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موضوع البحث - دوافعه - منهجه - محتواه 


١‏ - موضوع البحث: 


إن هذه الدراسة تقصد إلى نقل البحث - في علم الأصول - من البحث في استيعاب 
قضاياه. والإحاطة بمجامعه ومبادئه» وإدراك مباغيه - إلى البحث في جوانبه المنهجية. 
الخاصة بالعلم في ذاته» والحضارية القائمة على تعميم أدواته في الدواية وآلياته في 
البحث» على مجالات البحث في المذهبية الإسلامية» تيسيرًا لفقه الخطاب. واستنباط 
أحكامه. وتحريرًا لمحل الحكم؛ وتحقيق مناطه؛ وتنزيلا للحكم على محله. مراعاة 
لمآله. بما يحقق القصد من التشريع دفعًا ونفعًا. 

وإن أهم ما يظهر فيه البحث عن الجوانب المنهجية في علم الأصول. أمران اثنان: 

الأول: البحث عن مناهج عرض المادة» وطرائق إخراجهاء تقديمًا وتأخيرًا؛ تبويبًا 


تمدو نل ع لم ات 
والثاني: البحث عن مناهج اعتبار قضاياه أو إلغائهاء والكشف عن معايير إثباتها 
أو نفيها. 


وأما أهم ما يتجلى فيه البحث عن الجوانب الحضارية في علم الأصول - هو أنه 
من رحم هذا وذاك يمكن صياغة منهج لفقه الدين. ومنهح لتنزيل معطيات الشرع على 
متغيرات الواقع. وذلك ببيان مدى توفر شروطه. وقيام أسبابه» وانتفاء موانعه. 

وإذا كان النوع الأول من المنهج تعليميًا في غايته. القصد منه بيان كيف تقدم المادة 
العلمية للطالب» وبيان طرق عرضهاء عرضًا يسهل معه أخذهاء وإدراك مساثلهاء وأسرار 
ترتيبها؛ فإن النوع الثاني من المنهج. بحث عن الأسس العلمية التي اعتمدها علماء 
الأصول في الاعتبار والإلغاء. 

وهو بذلك بحث في الخلاف العالي في علم الأصول. بقصد إظهار أسباب الخلاف 
الدائر بينهم. حول تحديد موضوع العلم» ورسم معالم منهجه.ومعلوم أن هذا القصد 


سر ور زر تلد ك3 


امسا يه بو ع هام كتب الحدل خاصة, وكب الاصول عامة؛ عي أن محرث يد 
يمصر الو عايته وإنما بلقي ردرد! دائرة سى الاعتراض والمعرضة. والمشاراكة. درل 
"مابضل :الو تمد يد لز الخلا ف الداتر ل غلماء الأمتول فى اعبار عذات الفهه مر 
مشمر لات العلم» أو قصره عنهاء وإحراجها من مجاله لقيام امام 
ونتحفيق ذلك ائغاية؛ اخترت لهذه الدراسة عنوان. 
مففهوم القطع والظن. وأثره في الخلاف الأصولي 
وبدنك يكون هذا ؛! لموضوع بحا : في جانين من أهم جواتب علم الأمعده ال 
مهجي. والداني معرفي: 
هذا فضلا عن أن الغرض من البحث. ليس جمع معلومات واستظهارها. أو لنمي 
معرفة بالمادة. ثم إعادة عر ضهاء تفصيلا لمجملء أو تهذيبًا لمطول. وإنما هو ودق يحرج 
من خنل المادةقء وبحث دقيق السلك. خفي المسلك. يريد زعزعة الكتابات المدرسية 
في علم الآصول. وإعادة تركيبه بناء على مستند علمي دقيق. يمكنها منه مفهوم القعم 
وانْظْن في الدرس الأصوئيء وما تأسس عليه من قواعد الاستدلال. 
وإن اللبحث في مفهوم القطع والظنء لهو اقتحام من الاقتحام. ذلك بالإضافة إلى 
عمق القصدء وبعد غورء. وصعوية المادة العلمية» وما يحيط بها من محاذير منهجية عتذ 
استعمال المفهوم» ومعرفية عند الكشف عن مختلف التأثيرات المذهبية» والفكرية الي 
شكلته. و ترك في تكوين وحداته. 
بالإضافة إلى ذلك كلهء وغيره مما يرجى أن تصل إليه الدراسة» أقول: إن هذ 
البحث اقتحام من الا قتحام؛ لأن موضوعه مطلق ة في الزمان وممتد في المكان. وعام في 
الأشخاص»؟ شاط ماقيو رباد ديه راك عر يناي انا اكه حي ته ويفا رت 
عن التحديد والكشف. من إعادة كتاية علم الأصول. 
غير أن هذا العموم صعب - عقلا وطبعًا - تحقيقه وإنجازه؛ ومن ثم كان من الضروري 
تقييد الموضوع تقيِيدًا لا يخل بالمقصود. به يرفع الحرج» ويمنع تكليف ما لا يطاق: وقد 
حي د الحا بج وم ار 0 
ايتذاء. وتعددت المقيدات؛ قكان من الممكن تقبيده بالزمان» أو بالمكان. أو بالإنسا 
0 لطبيعة المادة العلمية» من حيث قوة التأليف فيها وضعفه - مكانًا وزمانا 
نسانًا - تبين أن أسلم طريق هو اختيار نماذج للدراسة» والضابط لهذا الاختيار هو 


بت 


لز ول سسسص ا سي سسسب 0 د يي 0 
حضور السذاهب المقهبة والعقدية؟ لما للإتحاه الففهي أو العقاءي من أ بالغ في تحديي 
فضايا علم الأصول وبيان هوج الاعشار والالقاع الذي 12ْظ32 هذا النحيث الكايت لهل 


" - دوافعالبحث؛ 


إن ما سبقت إثارته في تحديد الموضوع من جراتب متهحية ومع فية. لهم الدذايع 
الأساس لاختبار هذا الموضوع. 

ذلك أن مناط اختلاف علماء الاصول هو القطع والظن. سواء تعلق الأمر بتحديد 
مفهومه. وبيان حدوده؛ أو باعتباره معيارًا لإثبات قضايا العلم؛ أو نفيهاء ومن لم رسم 
حدود العلم وتحديد ماهو منه. مما لا يشمله. 
أ - المفهوم: 

فمن حيث تحديد المفهوم. نجد الإمام الشاطبي ميز ظاهرًا بين معنيين للقطع: 
الأول عام؛ والثاني خاص؛ حيث قال: ( واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الاصل 
القطعي. ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به. كالدليل على أن العمل 
بخبر الواحدء أو القياس - واجب مثْلًا؛ بل المراد ما هو أخص من ذلك. كما تقدم 
في حديث ١‏ لاا ضرر ولا ضرار ». والمسائل المذكورة معه. وهو معنى مخالف للمعنى 
الذي قصده الأصوليون )”"» بل إنا وجدناه يميز أيضًا بين استعمالين أحدهما مشهور. 
والآخر مغمورء قال: ( فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية؛ ووجود القطع فيها على 
الاستعمال المشهور معدوم. أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة. فإنها إن كانت 
من أخبار الآحاد» فعدم إفادتها القطع ظاهر.وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة 
على مقدمات جميعها أو غالبها ظني؛ والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيًا. فإنها 
تتوقف على نقّل اللغات» وآراء النحوء والاشتراك» وعدم المجازء والنقل الشرعي. 
أو العادي. والإضمار, والتخصيص للعموم. والتقييد للمطلق؛ وعدم الناسخ, والتقديم 
والتأخير» والمعارض العقلي» وإفادة القطع. مع اعتبار هذه الأمور متعذرة )'". 

وما ينبني على هذا التعدد في المفهوم. والاختلاف في الاستعمال هو: 

أي معنى قصده الشاطبي نفسه. عندما حاول إثبات قطعية أصول الفقه. قال: 
( إن أصول الفقه في الدين قطعية, لا ظنية؛ والدليل على ذلك أتها راجعة إلى كليات 


(١)الموافقات‏ (3/5؟). (0) السايق (931/10). 


يي ييُيييللئسئسئْاتئسئتى ىس ىت 2 يي 225552 _ أ أ 23001 
الشريعة. وما كان كذلك فهو فطعي )". 

وأي مفهوم ذاك الذي اعتبره إمام الحرمين. عنددا اعتذر عن إدشال ٠١‏ هي ني قايل 
في أصول الفقه. قال: ( فإن قيل: تفصيل أخبار الأحاد والأقيسة لا تلغى إلا في الأعل 1 
وليست قواطع؛ قانا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها. ولدن لا بد من ذاداهى. 
ليتبين المدلول؛ ويرتبط الدليل به )'", 

وأي معنى ذاك الذي قصده القرافي. عندها جرز بيان المعلوم بالمظنون. وذهب إبى 
أن مفهوم الغطم والظن اعتباري. فهو بالنسبة إلينا .ظنون؛ لأنه في زماننا خير واحب. 
وأما بالنسبة لمن سمع الحديث من الصحابة رضوان الله عايهم. فهم عندهم متطي+ 
لا مظنون؛ لان المتواتر لا يزيد على المباشرة”". 
ب - المعيار: 

وأما من حيث اعتباره وزانّا. به قضايا علم الأصول توزن؛؟ فأما التي ثقلت موازيني. 
فهي في مشمولات العلم راضية, وأما التي خفت مرازينهاء فذكرها في عللم الاأصول. 
بالتبع لا بالقصد الأولء. واذ أدرك الإمام الشاطبي أهميثه. حارل جاهذا إثيات قطعية 
أضو ل التق 

وعقب على تلك المحاولة الطاهر ابن عاشور بقوله: ( وقد حاول أبو إسحاق الشاضى 
فى المقدمة الأولى من كتاب الموافقات الاستدلال على كون أصول اللقه قلي فت 
أت بطائل ) '*)؛ ذلك أن الإمام الشاطبي نفسه رجم عن عين الدعوى. وأثيت الإمكاتى 
فقال: ( وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق؛ فما جرى فيها ليس بقطعي. 
فمبني على القطعي تفريعًا عليه. بالتبع لا بالقصد الأول )0. 

وهذا الذي أقر به الإمام الشاطبي. هو دا قرره الإمام الجويني من قبل. حين قال: 
( ولذلك قال المحققون: أخبار الآحادء وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتهاء وانما 
يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل. وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند 
رواية أخبار الآحاد. وإجراء الأقيسة )9 

وقد علق الشيخ عبد الله دراز على تراجع الإمام الشاطبي قائلا: ( رجوع عن قسم 


(١)المواققات )١( .)؟9/1١ ١‏ للبرهان ,.)86/١(‏ 
(6) شرح التنقيح ( ص 641 (2) مقامد الشريعة ( ص 7). 


(ة) المواهضات (١/14؟).‏ (7)المرهان ( درقم). 


إلل1ل)--بي-بحبي-ب))ي)- ‏ ب))-ببب7بنلبل-باب حب حيبي ببس سي سس د 
عظيم مما شمله الدعرى. ولكنه مقبول ومعقرل. فإن من مائل الأصول ما هر قطعي 
مجمع عليه؛ ومنها ما هو محل للنظر؛ وتشعب وحود الادلة إثبانا ورذًا... على أنه هده 
المحاولة التي طرح بها كثيرًا من القواعد المذكورة في الاأصول خرافاء دون تحديد لنوع 
ما يطرح - صار لا يعرف مقدار ما بقي قطعيّا. وما سلم فيه أنه ظني ) ". 

وجملة القول: إن أثر القطع والظن. أوضح ما يكون في تحديد مفهومين من مفاهيم علم 
الأصول. 

١‏ -الدليل: 

أما مفهوم الدليل فإننا نجد خلافا بين علماء الأصول في حصرء وتصنيفه؛ ومن لم في 
اعتباره أو إلغائه» وشواهد ذلك كثيرة منها: 

أن القاضي الباقلاني ( لم يعد من الأصول تفاصيل العلل. كالقول في عكسس العلة. 
ومعارضتهاء والترجيح بينهاء وبين غيرهاء وتفاصيل أحكام الأخبار؛ كأعداد الرواق 
والإرسالء فإنه ليس بقطعي ) ”"', 

وبعده إمام الحرمين» حيث اعتبر خبرٌ الواحد والقياسٌ من الأصول بالتبع لا بالقصد 
الأول. قال: ( والمدرك الثالث: أدلة السمعيات المحضة؛ وهي إذا فصلت على مراسم 
العلماء ثلاثة: الكتاب؛ السنة؛ والإجماع. وعد عادون خبر الواحد والقياس )'". 

ولمنع كل اضطراب في الفهم؛ حدد مصطاح السنة بقوله: ( وما ذكرناه من الخبر 
في أثناء الكلام؛ عنينا به الخبر المتواتر النصء الذي ثبت أصله؛ وفحواه قطعاء أما خبر 
الواحد - إن عد من مراتب السمعيات - فلا نعني بذكره أنه مستقل بنفسه؛ ولكن العمل 
عنده يستند إلى خبر متواترء وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر ) ''". 

وناقش الإمام الجويني ما استدل به المتقدمون على حجية الإجماعء فقال: ( فأما 
الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب. وذكروا قوله تعالى: 8 وس افق 
لرَسُولٌ من بعد ما تَبَينَ له ألْهَدَئ وَبِتَمِعْ عير سَلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ 14 الساء: ١١5‏ ]. وهذا عندنا ليس 
على رتبة الظواهر فضلا عن ادعاء منصب النص فيها ) ©». 


(١)الموافقات ,.)914/١(‏ (0)السابق (١1/1؟).‏ 
(””) البرهان 1417/١‏ ). (4) السابى 198/1 ),. 


(6)الساش (١1/؟16).‏ 


سرب , 0 " دين 2 دياب وسيب "1 اطاهيين 
وقسم الأعام الغزالي الأدلة إلى جين قسم ممتب اضطاح ماله ذثلايك 
الملمرة». وهي الكتانب والبتة. وال سماع. والفقل وقسم غير معان امتضلح 
عليه و الأدلة الموهودي .٠‏ وعقد لها قضيلاء. خصصة ليان أن لم ما بعلن 35 من أعيرلن 
الأدلة؛ ولببي منهاء. وهو أيضا أربعة شرع من قلساء وقرلي القيصابي. والأتحساتة 
والاستسالاح''". 

ولما طرق باب الإجماع مصاو لا إثياث حصيئة. عرض لما اسندل به غير فى ااه 
فمال: ( فهذه كلها ظواهر لا تنس عاى الخرضي؛ بل لا تدل أيضا دلالة الظواه )'''. و اعقمى 
أن التحسك بالسنة الأفوى لإثباث المقصود. فساق قول النبي 8' ٠‏ لا تجتمع امني على 
خطأ» . فالحديث من حيث الافظ أفوى. وآدل على المقصود. ويما أنه خم واحتبارف 
مظنون. وقد مضى في المنهج أنه لا يثبت مقطوع بمظنون؛ وجه الاستدلال به إلى سك 
التواتر المعنوني للحديث'". 

وهذا المنهج في الاستدلال: حاول الإمام الشاطبي تطويره حين قال: ( وإذا تأملت 
آدلة كون الإجماع حجة. أو خبر الواحد. أو القياس حجة؛ فهذا راجع إلى هذا السباق٠‏ 
لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصرء وهي مع ذلك مختافة المساق لا ترحع 
إلى باب واحد. إلا أنها تنتظم المعنى الواحد؛ الذي هو المقصود بالاستد لال عليه. وإذا 
تكائرت على الناظر الادلة» عضد بعضها بعضًاء فصارت به.جموعها مفيدة للقطم ) '"". 

ولذلك لم يذكر إمام الحرمين - في احتجاجه للعمل بالإجماع - الاخبار؛ لانها 
أحاد وهي لا تفيد في نفسها علمًا بل مستندها الإجماع. فكيف ينبني عليها غيرهاء رهي 
منبنية عليه ؟! 

وأما القياس فقد منعت من اعتباره دليلا الشيعة؛ وإبراهيم النذلام؛ وجماعة من المعنزلة 
البغداديين. ومستندهم أن التعبد به محالء وأنه غير جائز ورود الشرع به. ومنع منه داود 
وابنه ومستندهم أن الشرع لم يرد بإطلاقه؛ بل ورد بحظره'". 

ثم إن الذين اعتبروه من قضايا علم الأصول اختلفوا في تصنيفه. فمنهم من اعتبره 
دليلا ومنهم من اعتبره من مباحث الدلالة. 

فالباجي مثلّاء صنف القياس في مباحث الدلالة؛ إذ جعله قسمًا من أقسام معقول 


(01)المتصفى .)584/١(‏ (5؟) السابق /١(‏ هلا؟ ) . 
(:)الموافقات .)”9/١(‏ (5) إحكام النصرل ( ص 87١‏ ) . 


وثطراوة 


الا سل ١‏ 5 0 0 الططاب؛ و فخوى الطاب وهو القياعي'" 

ومن بحده الأيام الهزالى؟ حيث اعنبره وجها من وجوه الدلالة. فاللفظ غنده يدل 
بمنظر نف أو مشهرمه. أو عا ومعفولى وهز الاقتباس الذي يسعى قباسًا"''. هذا وغيره 
دافع قو يء يجعانا تقر ؛ أن مفهوم الدليل في خاجة إلى إعادة النظر: تحديدا لمقهوءه 
فعجرؤاه وبيانًا لما بشماه من مفاهيم جزلية تكونه, وذلك أنه أتى على البحث في علم 
الأصول عير" من الدهر. أشلد فيه الباحثون إلى الارص؛ غافلين عن أن الاجتهاد في 
الأصول نفسها فرض. واقتئعوا في الاستدلال بماهو غير مقنع. ورفعوافي ظنهم وبظنهم 
آياث وأععاديثك إلى قرثية القطيع. وما هي كلك 

"١‏ الدلكلات: 

إن البحث في ال لالاث» هو غماءة البحث في علم الأصول. وغايته الإبانة عن الواقع 
الدلالي للالشاظ عند جريائها في باب البيان١؛‏ وذلك لتردة اللفظ بين السغنى المحجمي. 
والاستعم.ال الشر في. وقد قرر علماء الاصول أن مرد هذا التردد هو الاحتمال؛ إذ اللفظ 
يحثمل أن يراد به بج الأصلي. أو يستعمل استغمالًا ناشنًا! فيدل دلالة غير معهودة. 
وبداء على هذا التصورء قسهوا الألفاظ مراتب. والمعيار في ذلك هو القطع والظن في 
المعنى؛ لدورانه بين اللشظ والقصد. 

:) مراتب الألفاظ‎ (٠-1 

قسم علماه الأصول من الحنفية دلالة الالفاظ قسمين! 

الأول؛ هو واضح الدلالة. والثاني: هو خفي الدلالة. والتقسيم دائر بين الاحتمال 
وجودًا وعدماء فوة وضعفا. 

وأما عند غيرهم فواضح الدلالة قسمان: ظاهر ونص. 

وقد عرّف الإمام الجويني الظاهر بأنه اللفظ الذي يتطرق إليه إمكان التأويل. وظهوره 
في جهته مظنئون غير مقعلوع؛ ومن ثم ذهب إلى بطلان الاستادلال بالظاهر. فيما المطلوب 
فيه القطم؛ لان ظهور معناه غير مقطوع به. بل إنه يرى أن هذا الرصف يجعل الظاهر في 
محل العلم مملحقًا بالمجملات التي لا تستقل بأنفسها". 
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ومراعاة لهذا الضابط فرق الإمام الغزالي بين النصء والظاهر. فالظاهر هو اللفظ الذي 
يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع. بينما النصء هو ما لا يتطرق إليه احتمال إطلاقا 
على قرب ولا على بعد. واعتبر هذا الإطلاق أوجه. وأشهرء وعن الاشتباه بالظاهر أبعد”". 

ب - ( تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ): 

اختلف العلماء في جواز تخصيص العام بخبر الواحد. والقياس. ومبنى هذا 
الاختلاف هو تردد دلالة العام بين القطعية والظنية. فالجمهور يعتبر دلالة العام من قبيل 
الظاهر؛ فهي صيغة مسترسلة على كل أفرادهاء مع قيام الاحتمال في أن يراد بها بعض 
أفرادها؛ ومن ثم فهي دلالة ظنية. وبما آنها كذلك» فقد جوزوا تخصيصها بالظنء ومنه 
خبر الواحد؛ والقياس''". 

واعتبر الحنفية العام من قبيل الخاص قال البزدوي: ( والعام عندنا يوجب الحكم فيما 
تناوله قطعًا ويقينا بمنزلة الخاص )'". ومن ثم منعوا تخصيص المعلوم بالمظنونء وما 
المظنون إلا خبر الواحد, والقياس. 

ج - ( النسخ بخبر الواحدء والقياس ): 

والخلاف بين علماء الأصول في شروط النسخ مشهور. ومناط الاختلاف هو جواز 
رفع القاطع بالمظنون. أو لا. فالذين منعوا نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن كما هو 
مذهب الشافعيء أو الذين أجازوا ذلك - إنما ذهبوا إلى ما اختاروه بناء على تلك العلة. 

وإن الذين منعوا نسخ الآحاد للمتواتر من السنة - فضلا عن القرآن - إنما ينوا مذهبهم 
على ذلك الأصل. وكذلك الحالء بالنسبة لمن منع نسخ النص القاطع المتواتر يالقياس 
المعلوم بالظن» والاجتهاد» أو حين لم يروا مانعًا منه إذا كان القياس مقطوعا به. إنما 
ذهبوا إلى ذلك بناء على ما اختاروه في أصل المسألة2©. 

وهكذا يظهر أن البحث في القطع والظنء ليس بحثًا في قضية جزئية» من قضايا 
علم الأصول. أو مفهوم من مفاهيمه يراد تعريفه. وبيان صور توسعه الداخلي 
والخارجيء أو إبراز علاقته بباقي المفاهيم المكونة للعلم؛ وإنما هو بحث عن مفهوم 
في ضمنه يثوي منهج الاعتبار والرد لقضايا علم الأصول. وبذلك يكون الكشف عن 
المفهوم كشمًا عن الأساس النظريء والضابط المنهجي لاعتبار تلك المفاهيم في حد 
)١(‏ المستصفى ( /١‏ 98571546). (5) إحكام الفصول ( 05577 1356). 
(") أصول البزدوي 59١/١‏ ). () المستصفى .)1١17/1١(‏ 


يلاي صاسلييلبلب-بببببب-ابب-ب-بييب بس سس يلسسب ١١‏ 
ذاتها. وليتمهد بذلك النظر في مختلف الاجتهادات ودعوات التجديد في جوانب 
العذع الاسلاسةه وه على اطرري الركتاد لصحاقة واقم مكب نمم لوانت الشوع 
وضوابطه. 

*- منهج البحث؛ 


لتحديد مفهوم القطع والظن سنعتمد منهج الدراسة المصطلحية؛ وذلك أننا نريد 
الكشف عن الواقع الدلالي لمصطلحي القطع والظنء وما لحق بهما من أوضاع. أو اقترن 
بهما من أوصاف؛ لذلك ( فقد كان لزامًا أن يتبع منهج خاص في الدراسة؛ وطريقة خاصة 
في العرضء هما اللذان تقتضيهما طبيعة هذه المحاولة؛ وبهما يرجى أن تلم نتائجهاء 
ويتحقق الهدف منها ) '". 
0 منهج الإحصاء: 

ذلك أن المنطلق الأول لهذا العمل هو إحصاء جميع النصوص الأصولية التي وردت 
بها المصطلحات الدالة على المفهوم مطابقة أو تضمتاء أو التزامّاء وتلك التي لها 
نوع تعلق به كأن تكون من سوابقه. أو من لواحقه. أو مما يقترن به عادة في الاستعمال 
الأصولي. 

وشرط هذا الإحصاء أن لا يهمل مستعملا من مستعملات المادة» اسمًا كان أو فعلا, 
ومفردًا كان أو مركبًا. ومن شرطه أيضًا أن يرصد الألفاظ الظاهرة الاصطلاحية فضللا عما 
كان نضًا. 

وكان من مقتضيات المنهج في هذه المرحلة التنبيه على ما يأتي: 

أ - مصادر الإحصاء: 

لقد تم - بالنظر إلى واقع الحال. ومتوقع المآل - تقييد عموم العنوان» فكان أن 
وقع الاختيار على نماذج تمثل مذاهب فقهية وعقدية. ومعيار الاختيار هو وجود المادة 
العلمية قلة أو كثرة. واجتهادًا أو تقليدّاء وجمعًا وتكديسًا أو إبداعا وتأسيسًا. 
)١١(‏ وذلك باعتاد منهج الدراسة المصطلحية؛ وهو المنهج الذي يحرص معهد الدراسات المصطلحية بكلية الآداب 
ظهر المهراز - فاس على بلورته سواء من كتابات مدير المعهد. أو من خلال الورشات والايام الدراسية والادوات 
العلمية. انظر مصطلحات نقدية وبلاغية؛ ومصطلحات النقد العربي. وكذلك الورقة التي قدمها الدكتور الشاهد 


البوشيخي في « ندوة الذكرى الألفية للإمام الجويني » التي نظمتها كلية الشريعة بجامعة قطر (415١ه/1999م)‏ 
بعنوان ؛ نظرات في منهج الدراسة المصطلحية ومدى اهتام إمام الحرمين به في كتابه الكافية 4. 


- - م ب ب 


سل سس لفقي 

لظ اجتهادًا وتوفيقاء وحرصًا 
على الغالب تقر يمًا, 

ثم صنفت ما وفم عليه الاختيار إلى: أصل وعكمل. فاعتبرت الأصل ثلاثة ككنب: 
« برهان » الإمام الجويني و : مستصفى * الإمام الغزالي. و ٠‏ موافقات ' الإمام الشاطبي؛ 
وذلك لتوة حضور المصطلح والمفهوم واعتبرت المكمل أربعة كتب: « المعتمد في 
أصول الفقه » لأبي الحسين البصري. و ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام ١‏ لابن حزم. 
و« العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الفراء؛ و « أصول الفقه » للبزدوي. 

وسياق التكملة الاستدراك أو المعارضة. أو المقارنة مما ساعد على بلورة الرؤية فى 
دراسة المفهوم وما أسفر عنه من نتائج صيغت في القسم النظري. ْ 

ب - إعداد المادة: 


١‏ - في مرحلة الإحصاء: لقد قرأت تلك المصادر قراءة أولية؛ استرت مع غيرها من 
مصادر العلم؛ بقصد الاطلاع على حضور المصطلح. ثم في قراءة ثانية تتبعت المفهوم 
تتبعًا أحصيت معه كل مستعملات مواده؛ كما اقتضى ذلك منهج الإحصاء. 

" - تصنيف النصوص: ثم عدت في قراءة ثالئة» لاستخراج النصوص. وإعدادها 
للدراسة؛ وذلك بتصنيف النصوص. حسب مضمونهاء ومراعاة لسياقها وسباقها. فإذا 
تعلق النص بالمفهوم تحديدًا وتعريفاء ذكرًا لبعض خصائصه أو سردًا لبعض أوصافه. 
أو هرسا لمزادقاتة: ا وسو االضده اتتداده اسدرت النين دالا علق المفهرم» فصنفته 
في دائرته. 

وإذا تعلق الأمر بالمنهج ودار الكلام على مسلك القطع والظن تحديدًا وتفصيلاء 
وكان في سياق الضابط مقالّا ومجالًا؛ صنفت النص في أحد المدركين عنوانًا. 

وإذا تعلق الأمر بالقضاياء وكان مباحثة في مجالها قبولَا وردّاء إسقاطا وإثبانًا؛ صنفت 
النص في بابهاء واعتبرته وصلة إلى تحقيق مناطهاء ليسترسل القطعي على قطعيها؛ ويضم 

وما ذكرته هنا من النماذج لم أقصد به حصر ما يجري فيه المفهوم إعمالًا وإهمالًا؛ 
ولكن رُمْتٌ بإيرادها الإيناس بهاء وإجراءها أمثالا وشواهد في تمهيد الأصول. وبيان 
معاقد الرد والقبول. 
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؟ - منهج الدراسة النصية: 

بعد التصنيف؛ شرعت في دراسة مفهوم القطع والظنء دراسة مصطلحية حرصت 
على الوفاء بأركانهاء والالتزام بخطواتهاء إن كان التركيز على عنصر التحليل والتعليل 
والتركيب أثناء الدراسة النصية. 

ووظمت المنهج الموازن؛ لأني أدرس المفهوم في حقبة زمنية؛ وبين نماذج معينة, 
فكان لا بد من التاريخ ليتضح التطور الحاصل في المفهوم, وكان لا بد من الموازنة 
ليظهر جهد اللاحقء ويبرز فضل السابق. 
- منهج العرض:؛ 

راعيت في عرض المادة المدروسة خطوات العرض في الدراسة المصطلحية؛ 
إلا ما كان من تقديم لعنصري العلاقات» والقضايا؛ حيث أوردتهما عقب التعريف. وعلة 
تقديم عنصر العلاقات ليأتي عقب التعريف - هو أن مدار هذه الدراسة هو المفهوم, 
فكنت أدور معه حيث دارء وكنت أحس أن اتباع خطوات العرض قد تبعد عن المقصود. 
وتنسل من يدي فضية المفهوم. وأشتغل ربما بما ليس هو المقصود؛ ولذلك أوردت 
المصطلحات الدالة على نفس المفهوم عقب التعريف. خصوصًا أن المصطلح الأممء 
الذي عنون به المفهوم - لم يعرف. فكانت عونا على ذلك وشكلت مددًا ينصر على 
عوائق القهم. ويؤازر عند الحسم. 

ولم أقتصر على المرادف. وإنما اعتمدت نصوصًا ورد المصطلح مقابلًا مع ضد من 
أضداده أو آثار المفهوم في النفس والفكر. 

وأما القضاياء فلأنها في مجموع عناصرها متممة للتعريف. ومكونة للمفهوم؛ إذ بها 
ندرك طبيعته؛ وما بني عليه من إشكالاتء وما أثير من خلالها من مسائل» تمهد للصفات 
المصنفة والمبينة؛ وما سيقت له في منهج العرض. ثم بعد ذلك كان عنصر الضمائم 
فالمشتقات. تلكم هي العناصر التي روعيت في منهج عرض المادة. 
4 -محتوىالبحث: 


والحاصل من العرض بعد الدراسة؛ أن كان محتوى البحث في مقدمة وخاتمة 
وقسمين. 
أما المقدمة فقد خصصتها لما تخصص له المقدمات عادة. 
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وأما القسم الأول فخصصته للدراسة المصطلحية لمفهوم القطع والظن من خلال النماذج 
الثلاثة الموصوفة بأنها أصلء فجاء هذا الفسم تبعًا لذلك في فصلين أولهما لتحديد مفهوم 
القطع؛ والثاني لتحديد مفهوم الظن» وفي كل فصل ثلاثة مباحث. 

وأما القسم الثاني. بما هو أثر للمفهوم في فقه أصول الفقه''' فكان عنوانه. ( في أصول 
الفقه. المنهج والقضايا ): 

وهو مباحئة في الأساس النظري الذي قام هذا البحث للكشف عنه؛ وذلك من خلال 
إشكالين أولهما منهجي يتجلى في إبراز الطبيعة المنهجية لمفهوم القطع والظن وما اعتراه من 
تحول على مستوى صياغة قواعده. بعد أن كان في البدء قضية علمية يتنازع العلماء في 
وصف أصول الفقه بها. وذلك مستفاد من مفهوم القطع والظن» وما حصل في الدرس 
الأصولي من تنظيرء وكيف أنه حين تعذر عليه الوفاء به أبدع تصورًا جديدًا به استوعب 
القضايا وحافظ على صرامة المنهج. 

وثانيهما معرفي وهو يمثل خلاصات عامة؛ واستفادات متفرقة في ثنايا الدراسة» من جمع 
ذلك وتنضيده. ومقارنته بغيره من الدراسات في يابه - وهو قليل - يفيد أيما إفادة في بيان 
ما أضافه هذا البحت للدراسات والبحوث التي أنجزت في الموضوع.ء كما أنه يفيد في 
بناء قضايا علم الآصولء وتلمس طريق التجديد فيها من حيث القضايا ومن حيث المنهجء 
وفي سياق هذا تم عرض بعض التصورات في محاولات لتجديد علم الأصول. 

ومن ثم جاء هذا القسم في فصلين خصص أولهما لتحديد الأساس النظري للمفهوم 
السياق المنهجي وذلك من خلال مبحثين أثير في أولهما الأساس المعرفي للإشكال 
المنهجي وفي الثاني القطع والظن: المنهج. وخصص الثاني لتناول التجديد السياق 
المعرفي والضابط المنهجي. وذلك من خلال مبحثين أيضًا تطرق أولهما للتجديد: 
الرؤية والمنهج. وثانيهما للتجديد: قضايا ونماذج. 

وقد كان دون استواء هذا البحث عقبات ومشاق لا تنفك عن طبيعة البحث؛ إذ هى 
جو ينه لازن لتتريكن حال ولت ازع ار ان طعا كن باكاة بيني إفليان: 
أو الو قوق عنده ب اقلت من ذلك ما أغفلك سير أ وتغدرراءوإت كان لى سن عدر فهر 


التى . 3- ت أمثالا لمخجاة ٠‏ صور ورود المصطلح سواء عند يناء المفهوم وتحديد قضاياه؛ أو عند إبراز طبيعته المعرفية» 
وبيان وطيقته المنهجية. 


١ 


مقدمة | 
أني بذلت ما في الجهد؛ ونصحت للبحث ما استطعت,. واللّه أسأل أن يتقبل مني. وأن 
يجزي عني خيرًا كل من آوى ونصرء أو نصح وذكر. 

وأما أستاذي الكريم. والأب الرحيم الدكتور الشاهد البوشيخي. فقد كان لكلماته 
أثر بالغ ليس في زمن الإشراف على إنجاز هذا العمل فحسب؛ بل في اختياره أصلاء 
وترجيحه على غيره قصد اتخاذه موضوع هله الدراسة؛ فبفضل الل ثم بفضله تجدد 
العزم وقوي الأمل حتى انتجز الغرض». فالله أسأل أن يجزيه عني الجزاء الأوفى» وأن 
يكرمه باليقين والعافية. 


والحدد لله وت العالميق 


القع اول 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: مفهوم القطع. 


لفل اول 
مفهوم القطع 
ويسشتما على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم القطع عند الإمام الجويني. 


المبحث الثاني: معهوم القطع عند الإمام الغزالي. 
المبحث الثالث: مفهوم القطع عند الإمام الشاطبي. 
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اليْحَ تالاو 
مفهوم القطع عند الإمام الجويني 


:فيرعتلا-١‎ 


أ - القطع في اللغة: 

مدار المعنى المنتظم من ( القاف. والطاءء» والعين ) على الفصل. والإبانة» والصرم. 
قال ابن فارس: ( القاف. والطاءء والعين ) أصل واحد صحيح يدل على صرم وإيانة شيء 
من شيء”2. وفي اللسان: ١‏ القطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا "". فكل 
ما أدى معنى الإبانة والفصل يرجع إلى معنى القطع. قال الأزهري: « كل ما مر في هذا 
الباب من هذه الألفاظ فالأصل واحد. والمعاني متقاربة» وإن اختلفت الألفاظ 0”", 

ومن تلك المعاني قولهم: ( كلام قاطع على المثل كقولهم: نافد ) ومنه ( الهجران 
ضد الوصل ).؛ ومنه ( انقطاع الحجة )؛ ومنه ( مقطع الحى ما يقطع به الباطل )؛ وهو أيضًا 
( موضع التقاء الحكم )» وقيل: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. 

وقد نظر صاحب المفردات إلى هذه المعاني؛ فقال: « القطع فصل الشيء مدركا 
بالبصر كالأجسام. أو مدركًا بالبصيرة كالأشياء المعقولة »'!». فمن ذلك قطع الأعضاء.. 
وقطع الثوب.. وقطع الطريق.. وقطع الماء بالسباحة.. وقطع الوصل هو الهجران.. 
وقطع الأمر فصله”*'. والقطع بما هو فصل وإبانة يحمل معنى المجاوزة والانتقال من 
حال إلى حال" إنهاءً للوصل وتحقيقا للفصل. 

ولعل هذا المعنى هو الملحوظ في الاستعمال الاصطلاحي؛ حيث يحقق الانفصال 
عن مسالك الاحتمال فيبين منهاء فوقع فراق ما كان مجتمعًا معه. وانفصل عما كان 
متصلا به؛ حيث إن الدليل القاطع يفصل القضية العلمية عن مثارات الاحتمالء فينبتر 


)١(‏ المقاييس. مادة (ى ط ع ). (1) لسان العرب. مادة (ق طع). 
(7) اللسان, مادة (ى ط ع ). (5) المفردات ( ص ١8‏ 8 ). 
(6) السابق ( ص 1١5‏ ). (1) السابق ( ص .)75١‏ 


١‏ سسسي ‏ س سس سصت ادام المشهرفية 
الظن. وتنفصل عنه دواعي الوهم. لتثبت قضية علمية لا يعتريها شك. ظاهرة على ما كان 
3[ امامو لنيا تعمتن السرروية عتال الضلت إلى عجال القية. 
ب - في استعمال الجويني: 

آل حاصل النصوص - بعد السبر والمباحثة - إلى أن: القطع - في استعمال الإمام 
الجويني - هو رفع الاحتمال عن مسائل الأصول من حيث ثبوتها أو دلالتها. 

وكون القطع رفع الاحتمال عن مسائل الأصول؛ فلأنه مستند القبول أو الرد لمسائل 
العلم وفنونه؛ إذ ( مأخذ الكلام في جميع هذه الفنون واحد. فليرجع الناظر إلى المعتب 
الممهد أصلا وتفصيلا ليميز مواقع القطع من الظن )”". إذ بذلك التمييز سيلوح ( مسلك 
الكلام في النفي والإثبات في هذه المسائل )''". ويتحصل منها غرضان: أولهما: أن يتخذه 
الناظر معتبره» وثانيهما: أن يرقى بذلك عن تعارض الكلام. وتدافع وجوه الاستدلال. 
لتستقر اللأصول على ثبات ( في فن يقصد منه بغية القطع )0". 

ولأن القطع عمدة الإثبات والنفي لأصول الشريعة؛ فقد قرر الإمام الجويني أنَا 
( لانثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعىء, فما قطعنا به أثبتناه وما غلب على ظننا 
ترددنا فيه. وألحقناه بالمظنونات »0 

ومن ثم سيأخذ المفهوم وظيفة منهجية في النفي والإثبات لقواعد الشريعة وكلياتهاء قال: 
( ثم التعلق بالأمثلة» والكلام في بناء القواعد والكليات ذهاب عن مسلك التحصيل. فإن 
آحاد الأمثلة يمكن حمل الأمر فيها على جهات من التخصيص لا تنضبط. فلا يستمر إِذًا 
مثل هذا في محاولة عقد الأصول )*». ولذلك صار القطع معيار عقد الأصول وتأسيسها 
( على أن ما نحاوله في النفي والإثبات محاولة القطع. وتأسيس الأصول )”. ولذلك 
سيرفض إسناد قضايا الأصول إلى القياس؛ لأن مبناه الظن» وأساس صرحه الاحتمال؛ 
وماينبني على الظن فهو مظنون. ومن ثم كانت (الأقيسة لا تجول في مواضع القطع )'". 
وشواهد ذلك نستخلصها من استعماله المفهوم في سياقات مختلفة الورود» ومتعددة 
الوقوع؛ تذييلا لحجاج في إشكالات علمية» نسوقها أمثالا دالة: 


(١)البرهان(2؟782/5١1١). )١(‏ السابق (؟/ 957)., 
() السابق نفسه. (5) السابق (؟1158/5). 
(5) السابق (3514/10). (205) السابق (95814/5). 
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أ- من حيث الثبوت. 
١‏ - ( إثبات حجية الإجماع ): 


37 0 


احتج مثبتو الإجماع بقوله تعالى: / وَمَن ينَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي لَه الهدئ وَيِتْيمٌ 
عَيْرَ سل ألْمُوْمنينَ نول مَائوَلَ 14 النساء: 1١0‏ ]. قال الإمام الجويني: ( ولا يبقى للمتمسك 
بالآية إلا وجه ظاهر معرض للتأويل: ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب 
القطع )''؟. ومناط رد هذا الدليل الاحتمال؛ إذ هو غير قطعي. ومن مقتضيات المنهح 
عدم الاحتجاج بالمحتملات في مطالب القطع. وبما أن الآية ليست في رتبة الظواهر 
فضلًا عن أن تكون نضا في إثبات المراد» فقد اقترح منهجًا مخالفًا لما اعتمده الجمهور. 
انتهى به إلى القول: ( فقد تقرر الآن انتصاب الإجماع دليلًا قاطعًا وبرهانًا ساطعًا )”". 
وأثناء تقرير الدليل قال: ( فإذا ألفيناهم [ علماء العصر ] قاطعين بالحكم لا يرجعون 
فيه رأيًا ولا يرددون قولًا؛ فنعلم قطعًا أنهم أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعي 
عندهم )'". وهكذا كان القطع ثُبانًا على الرأي؛ ونفيًا للتردد» وسذا لباب الاحتمال. 
ومعيارًا لإثبات حجية الإجماع. 

؟ - ( إثيات ححية خبر الواحد ): 

وقع الخلاف بين علماء الأصول في حجية خبر الواحدء فذهب فريق إلى عدم إعماله» 
وحجتهم عدم القاطع على اعتباره؛ قال حاكيا قولهم: ( فإن قيل: ليس في العقل ما يوجب 
العمل بخبر الواحد؛ وليس في كتاب الله ناص عليه. ولا مطمع في التواتر والإجماع مع 
قيام النزاعء ويستحيل أن يغبت خبر الواحد بخبر الواحد. وإذا انحسم المسلك العقلي 
والسمعى. فقد حصل الغرضص)*'؟. وقد رد هذا الاستدلال بمسلكين قطعيين ( أحدهما 
سعد إلى أمر ترات لا اذى نه إلا تساطله ولا يدرو الاتضاتد. بوذلك انط 
باضطرار من عقولنا - أن الرسول اكلا كان يرسل الرسلء؛ ويحملهم الأحكام؛ وتفاصيل 
الحلال والحرام )'”» فكان القطع بخبر الواحد أمرًا معلومّاء ( وجرى هذا مقطوعًا به 
متواترًا لا اندفاع لهء ولا يدفع التواتر إلا مباهت )'"'. 

وحاصل المسلك الثاني» إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل بخبر 
)١(‏ البرهان(2١1/ملاد‏ ). (؟) السايق 5840/12 ). 


.) 5907 /١( السابق‎ )5( .) 58٠0/1 الابق‎ )7( 
.)30١/1١١( لابق‎ )( .)5١1١ 0ت‎ /1١( السابق‎ )6( 
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الواحد'''. وبهذين الحجتين؛ اندفع ما ذهب إليه؛ من لم تقم عنده دلالة قاطعة على العمل 
به. فكان القطع رفعًا للاحتمال. وإثبانًا لوجوب العمل بالآحاد. 

* -( إثبات أصل القياس ): 

القياس» أصل معتبر من أصول الشريعة ( والرأي الميتوت المقطوع به عندناء أنه 
لا تخلو واقعة عن حكم اللّه تعالى متلقى من قاعدة الشرع. والأصل الذي يسترسل 
على جميع الوقائع القياس )”". فالقياس إذن أصل يسترسل على جميع الوقائع التي 
لانص فيها. وهي المسألة التي توفر لها من الأدلة ما يفضي إلى القطع؛ ورفع الاحتمال. 
فأمام هذا النقل المتواتر لا يثبت رأي وإن اعتصم بالنصوصء كيف ومعتمد المخالف 
محتمالات (7, 

5 - ( إثبات العمل بالظواهر ): 
ظاهره في عمله )”*» ذلك أن ( المعتمد فيه والأصل هو التمسك بإجماع علماء السلف 
من الصحاية» ومن بعدهم؛ فإنا نعلم على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع 
بظواهر الكتاب والسنة. وما كانوا يقصرون استدلالاتهم على النتصوص )*“. 

ه -( إثبات أصل التأويل ): 

قال: ( وتأويل الظواهر على الجملة مسوغ؛ ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب. وإنما 
وقع الخلاف في التفاصيل. وإن قدرنا فيه خلافًا فالمعتمد في الرد على المخالف إجماع 
من سبقء فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها في مظان التأويل. وهذا معلوم اضطرارًا 
كما علم أصل الاستدلال ) . 

5 - ( إثبات أصل الترجيح ): 

أما أنه أصلء فلقوله عند بيان مجال الترجيح: ( فإذا ثبت أصل الترجيح؛ فلا سبيل إلى 
استعماله في مسالك القطع )”""» وأما كونه مقطوعا به؛ فلأن ( الدليل القاطع في الترجيح 


.) 747 السابق (؟/‎ )( .)70١١/1١(ناهرلا‎ )١( 

(؟) وعبر عن هذا المفهرم بمصطلح أصل الاجنهاد قال: ( وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مألة واحدة فقد صح 
النقل المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قفى فيها أو أفتى بها ). البرهان ( ؟/177). 
(:. 2) البرهان .)0١4/١(‏ () السابق /١(‏ 6016). 

(70) السابق (؟/1145). 
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إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في الاجتهاد على مسلك )”". 

- ( نفي حجية الشرائع المتقدمة ): 

وإيراد هذه القضية لبيان مدى حضور المفهوم في اعتبار قضايا علم الأصول. فحيث 
انتفى القاطع وجب النفي؛ ولم تعتبر القضية من مشمولات العلم. ( والمختار عندنا أن 
العقل لا يحبل اتباع أحكام شرع من قبلناء إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له... ولكن ثبت 
عندنا شرعا أنا لسنا متعبدين بأحكام الشرائع المتقدمة. والقاطع الشرعي في ذلك أن 
أصحاب رسول الله ييةِ كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة. والاجتهاد إذا لم 
يجدوا متعلمًا فيهماء وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين 
قبل نبينا عليهم الصلاة والسلام... وبالجملة لم يثبت قط رجوع إمام في عصر من الأعصار 
إلى تتبع الأحكام من الملل السابقة. فانتهض ما ذكرناه قاطعًا شرعيًا فيما نحاوله )". 

والذي يخلص من مجموع ما تقدم, أن القطع هو رفع الاحتمال عن مسائل الأصول؛ 
وذلك بإقامة الدليل القطعي على إثباتها أصولَا يرجع إليها. 

ب - من حيث الدلالة: 

وإن القطع رفع للاحتمال عن دلالة اللفظ؛ لتنأى بذلك عن التأويل؛ أو هو إخراج اللفظ 
عن مسالك الاحتمال. فإذا انتفى الاحتمال؛ امتنع باللزوم التأويل» وحصل القطع بالمدلول. 
وأوضح ما انتزع منه التعريف في هذا المقام. واستفيد منه» هو تعريف مصطلح النص 
ووجوه استعماله. 

أما تعريفه فأوضح نص فيه قوله: ( والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة 
المعاني على قطع. مع انحسام جهات التأويلات؛ وانقطاع مسالك الاحتمالات )'". فاللفظ 
الموصوف بالنصوصية. يثبت معناه مقطوعا به وغير منازع فيه؛ وذلك أن ما ثبت بالنص 
لايزال اقتضاؤه بمسالك التأويل ( فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل )9 ). 

وأما وجوه استعماله؛ فأقوى نص فيه ما ورد في سياق حديث عام عن مراتب صيغ 
العموم» حين قال: ( اللفظ إذا كان في اقتضاء معناه من عموم أو خصوص. أو ما عداهماء 
بحيث لا يفترض انصرافه عن مقتضاه بقرائن حالية» وفرض سوالء وتقدير مراجعة» 
واستفصال في محاولة تخصيص أو تعميم فهو الذي نعنيه. ولا يتطرق إلى هذا القسم 
)١( .)١1١17/؟(ناهرلا )١(‏ السابق /١(‏ 58080906 دة). 
(”*) السابق (1/ 41١6:4154‏ ). (2)السابق .)011١7/1(‏ 
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إلا إمكان انطلاق اللسان بكلم في غفوة أو غفلة؛ وهو الذي يسمى الهذيان, أو إجراء كلىة 
ناصة في الوضع في معرض الحكاية» أو محاولة تقويم اللسان على نضد حروفها '". 

ومن وجوه استعماله في قضايا معينة نسوق النماذج الآتية: 

١‏ - وصف دلالة العام بالنصء في قوله: ( وأما الفقهاء فقد قال جماهيرهم الصيخ 
الموضوعة للعموم نصوص في الأقل» وظواهر في ما زاد عليه لا يزال اقتضاؤها في 
الأقل بمسالك التأويل )'". واختياره في قوله: ( والذي نراه على مذهب المعممين أن 
اللفظة إن كانت مجردة عن قرائن الحال والمقال» فليست نصّا في اقتضاء العموم. ولكنه 
ظاهرة... نعم إن اقترنت بالصيغة قريئة لفظية أو حالية» تحسم موارد التأويل والتخصيص. 
فالصيغة إذ ذاك نص؛ لاقترانها بما يلحقها بالمنصوص عليه )”". وبما أن القطع رفم 
للاحتمال فإن بانعدامه يحصل التردد ( وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع 
بانتفاء القرائن )”*». وحين يرفع الاحتمال. لا يتطرق التأويل إلى اللفظ؛ ذلك ما ورد 
في سياق ما وصفه بالتفصيل اللطيف. عند استدراكه على أصحاب العموم في قولهم: 
النكرة في النفي تعم؛ حيث ذهب إلى عدم اطراد القاعدة؛ إذ ( ليس التتكير مع النفى 
نضا في اقتضاء العموم غير قابل للتأويل )*'» ووجه تطرق التأويل وجود الاحتمال؛ 
وذلك أن قزل القائل: اماارايت ول ) ظاهر فى تقل الرقية عه تعس الرحال» والتأويل 
يطرق الخ تال سين( تحر شرل العان هار اك عمو لازا و0 
وأما إذا قال: ( ما جاءني من رجل )2 لم يتجه فيه غير التعميم. فإن ( من ) وإن جرت 
زائدة؛ فهي مؤكدة للعموم قاطعة للاحتمال الذي نبهت عليه )!". 

؟ - إلحاق المطلق بالعام: المطلق إذا اعتبر ( يتناول المختلفات تناول عموم على 
ظهور لا على تنصيص. لا يتطرق إليه إمكان التأويل ). ومن ثم أنكر على الأحناف 
اعتبار المطلق نضا قطعي الدلالة في قوله: ( أتدعون أن ذكر الرقبة على الإطلاق 
نص في إجزاء كل رقبة؟ حتى لو تخيل متخيل اختصاص الإجزاء ببعض الرقاب. 
كان خارمًا لمقتضى النصء خارجًا عن الفحوى المقطوع بها؟ أم ترون فهم الإجزاء 
مظنونًا متلقى من الظاهر؟ فإن ادعوا كونه قاطعًا بحيث لا يتطرق إليه التأويل؛ كان بهتانًا 


(١)البرهان .)55١ 7559/١0‏ (؟) السابق (5371/3)., 
(50) الابق (5/ 987 ). (5)السابن .)78001/١(‏ 
(5.6 )الابق .)78/1١0‏ (0) السابق 74/102 33734 )., 


(8) السابق (0 1739/1 ). 


مفهوم القطع عند الأقام الخو يني سم سس 017 
ومعاندة في مسلك العقول )”". 

وما ينبغي نفيه عن اللفظ ليعغبت نضًّا مقطوعًا بدلالته. الظن. قال: ( وذهب المنتمون 
إلى التحقيق من هؤلاء إلى أن الفحوى الواقعة نصّاء مقبولة قطعًا. وليس ثبوتها من جهة 
إشعار الأدنى بالأعلى. ولكن مساق قوله تعالى: ذا وَيالوَلدبنإِحَسََانًا 14 البقرة: 88 ] إلى 
مختتم الآية مشتمل على قرائن في الأمر بالتناهي في البر. يدل مجموعها على تحريم 
ضروب التعنيف... وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به يستند إلى قرائن مجتمعة. 
ولا سبيل إلى نفي القطع. وما يتطرق إليه الظنون» فهو من المفهوم المردود عندهم» وإن 
كان مقتضيًا للموافقة عند القائلين بالمفهوم )!". 

وقد يعبر عن المفهوم - في سياق الدلالة - بإخراج اللفظ عن مسالك الاحتمال؛؟ ذلك قوله 
في معرض رده على من اعتبر مجملاء اتصال صيغة ( لا) في النفي بجنس من الأجناس 
كقوله يَقل: « لا صيام لمن لم يبِيّت الصيام من الليل 0 فقال: ( وينقدح أيضًا في الرد على 
هؤلاء أنا إذا تحققنا وقوع الجنس الذي ذكروه. فقد اضطررنا إلى أن الرسول كك لم 
يرده؛ فإن خبره لم يقع على خلاف مخبره. فتبين إِذا - والحالة هذه - استبانة خروج ذلك 
اللفظ عن مسالك الاحتمال. ورد معنى اللفظ إلى الحكم )'”. 

كما عبر عن هذا المفهوم بخروج اللفظ عن القواطعء في قوله: ( بل يكفيه أن يبين تطرق 
الاحتمال. وخروج اللفظ عن القواطع )"''. 

فآل حاصل النصوص إلى أن القطع رفع للاحتمال ومنع للتأويل؛ ليستمر اللفظ على معناه 
للا تصرفه عنه الصوارف. ولا تعتريه الظنون. ويصفو من شوائب النزاع. 
" -الفعلاقات: 


| -الائتلاف 

١‏ -الترادف: 

ومما يرادف القطع ويقوم مقامه: حسب السياق والسباق. الألفاظ الآتية: 

- النص. من ذلك قوله: ( أتدعون أن ذكر الرقبة على الإطلاق نص فى كل رقبة؟ 
نكو اك تدل مكشر اماس "الاعزاة تعض الرقات كا وخا رخا فى التفيب 


.)13501451١/١(قبالا)؟(‎ .) 12 .450/1(ناهرسلا)١(‎ 
,.)5١* /1( )السابق‎ 5( .) 502125١1 السابق‎ )©( 


4 املسسسسي سب سس سسسسسسحت الدراسة المقهوهية 
خارجا عن الفحوى المقطوع بها؟ أم ترون فهم الإجزاء مظنونًا متلقى من الظاهر؟ فإن 
ادعوا كوئه قاطعًاء بحيث لا يتطرق إليه التأويل؛ كان ذلك بهتاناء ومعاندة في مسالك 
العققول )''"2. 

- العلم؛ قال: ( وقد اضطررنا - وكل منصف معنا - إلى العلم بأن الذين مضوا كانوا 
يسندون جل الأحكام إلى النظر والرأي )'". 

- الجزمء أو الاعتقاد الجازم» في قوله: ( إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم. 
ولم يدخل وقت العمل بموجبهاء فقد قال أبو بكر الصيرفي - من أئمة الأصول: يجب 
على المتعبدين اعتقاد العموم فيها على جزم ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فكذلك؛. 
وإن تبين الخصوص تغير العقد )”" واعتبر التردد والجزم متناقضان”'". 

- نفي الشك. قال: ( أما ما ذكرناه قبل تقاسيم الجموع من الشروط والتنكير في النفيء 
فلا شك أنه لاقتضاء العموم )”*'؛ ويوضح ذلك قوله: ( الألفاظ التي يتوقع اقتضاء العموم 
فيها منقسمة؛ فمن أعلاها وأرفعهاء الأسماء التي تقع أدوات في الشرط.. وما يقع منكرًا 
منفيّاك فهو كذلك يتعين أيضًا القطع بوضع العرب إياه للعموم )9". 

* -العطف: 

ومما عطفه على القطع؛ أو ورد القطع معطوقًا عليه؛ الألفاظ الآنية: 

- العلم» في قوله: ( وهذا غير سديد, فإن هذا الفن من التقسيمء إنما يبطل في القطعيات 
من حيث لا يفضي إلى العلم والقطع )". 


)١(‏ البرهان 7/1١(‏ 1585717 ) ومثله: 

١‏ - التنصيص قال: ( وعلى الجملة المطلق يتناول المختلفات تناول عموم على ظهور لا على تنصيص لا يتطرق إلبه 
إمكان التأويل ) البرهان 459/١‏ ). 

؟ - الناص قال في سياق تعريف النص: ( وهذا كذكر عدد في اللفظ معدود فإنه ناص في المسميات المعدودة. لا محيد 
عنها بتخيل قرينة» وكذلك ما لا يتطرق إليه تأويل ) البرهان ( 579/١‏ ). 

(؟) البرهان ( 5/ ١لالا.‏ 1/ا/7 ). 

.)1 071/١ ( السابق‎ )"*( 

(4) السابق ( 407/١‏ ). التردد يناقضض الحكم البات. البرهان /١(‏ 770 ). ومن مرادقاته المبتوث ( ولم نجد أمرا 
مبتونًا سمعيًا ) البرهان 458/1١‏ ). والمحقق ( ؟/ 487 ) ( والمتفيض الذي يستراب فيه ) ( 1057/١‏ ). ( والعصمة 
عن التخصيص والتأويل ) ( 7// .)١١87‏ 

(ة) الابق 7790/102) 

ايد | اللا 


يقهوم القمام عند الأمام ا وي سس سيم م 4 ؟ 

- النبات وانتفاء الريب والمراء؛ أما الثبات ففى قوله: ( وبالجملة ليس يخلو متمسك 
لهؤلاء من وجه أو وجوه توهي ما يحاولونه ويتخذونه معولهم؛ فكيف يسوغ التعلق 
بالمحتملاات في محاولة القطع والثبات؟ )30, 

وأما انتفاء الريب» ففي قوله: ( والدليل على الجواز مع القطع وانتفاء الريب 
أمور )0 

وأما انتفاء المراء. ففي قوله: ( فإن غاية مقصودنا أن نلحق الكلام على المطلق 
عنه )0 
ب - الااختلاف: 

- الظن والشكء قال في مراتب الظنون: ( وما يعد قليلا وعارض العلم نقيضه من ظن 
أو شك )20, 

- الذهول والتردد. والقطع كما لا يعارضه ذهول (.. والناقل قاطع بالنقل» فلا يعارض 
قطعه ذهول غيره )”*'؛ فإنه لا يوهنه تردد الغير ( فالوجه حمل تردد الشيخ على الذهول 
والنسيان» ولا يوهن قطعه تردد غيره )[". 
“'-القضايا: 


١‏ - مراتب القطع: 

إن المنطلق المنهجيء والمستند النظري لإعمال قواعد علم الأصول وكلياته؛ 
أو إهمالها - هو القطع بهاء ورفع الاحتمال عنها؛ لأن ( التعلق بالأمئلة والكلام في بناء 
القواعد والكليات» ذهاب عن مسلك التحصيل )(". ومن مقتضيات المنهج أن لا يعتبر 
في مشمولات العلم إلا ما حاز صفة القطع؛ لذلك فإن ( مأخذ الكلام في جميع هذه 
الفنون واحدء فليرجع الناظر إلى المعتبر الممهد أصلا وتفصيلا؛ ليميز مواقع القطع من 


.)7١4 /١( وما عطف عليه الاستمرار في قوله: ( على قطع واستمرار ) البرهان‎ .) 451/١ البرهان‎ )١( 


.) 55١/١02 السايق‎ )"( .) 50551/1١( قباسلا)١(‎ 

(#)السابق (؟09/5كم). (6) السايق 7/١02‏ 337). 

(5) السابق /١(‏ 508 ) ( ولا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدفعه إلا مباهت ولا يدرؤه إلا معاند ) البرهان ١7٠١ /١(‏ 
ع5 


(/ا) السابق /1١(‏ 5514 ). 


0 الدراسة المشهرمية 
الظنن )"''. وانتهى به تقرير المنهج. والالتام به إلى القول: ( فإنا لا تثبت أصول الشريعة 
, د قما الا 


لكن حبن اعتذر عن إدخال ما ليس بقطعي في أصول الفقه. في قوله: ( فإن قيل: 
تفصيل أخبار الآحاد؛ والأقيسة ليلق لان الأصولء وليست راقن )1 فهل يعد 
ذلك منه خلفًا ونقضًا للأساس النظريء وعدم التزام بالمنطلق المنهجيء أم أن وراء 
إدخال الظني و في أصول الفقه بعدًا منهجيًا ئاويًا في ثنايا النتصوص هو( إبانة القاطع في 
العمل بها؟ )0 

وهل القطع الذي وصفت به مسائل الأصول ابتداء؛ هو غير القطع الذي وصفت به 
بعد؟ أم هو معنى واحد اختلفت مراتبه؟*. 

لقد اقتضى السبر و المباحئة لاستعمال المصطلح. وما اتتلف معه نوع اثتلاف. أو ما 
اختلف معه ضرب اختلاف - أن نجعل القطع على مرتبتين. 

آ - ما أقضى إلى القطع بنفسه: 

ومعناه أن الدليل حصل القطع به ابتداء» فلم يحتج إلى غيره لينهض دليلا معتبرًاء فكأنه 
استقل في الإفادة بذاته عن غيره» واستغنى عن الرجوع في إثبات حجيته إلى ما سواه. 


(١)الرهان(2؟178/5١1١). )١(‏ السابق (؟11514/5). 

(9 5 )الابق(485/1). 

(0) بالرجوع إلى المفهوم نرى أن النصوص الشواهد لمفهوم القطع على جهة التفصيل جامعة للنوعين من مسائل 
الأصول ومن مجموعها استفيد التعريف. وذهب الدكتور أحمد الريسوني إلى أن ( القطع في اصطلاح الأصوليين له 
معنيان» ولا فرق بينهما إلا من الناحية النظرية البحتة ) وهو نص يغلب عليه طابع التعميم من ( اصطلاح الأصوليين ) 
إلى تقرير نتيجة علمية بناء على نصين: أحدهما: لصدر الشريعة؛ والثاني: للشيخ المطيع؛ استفاد منهما أن القطع على 
معنبين. والواة قع أن القطع له معنى واحد وإنم| هما مرتبتان . والنظر في السياق الذي أورد فيه النص مداره على العمل 
بالظن» وهو ما يجري الاصطلاح عليه بالقطع لغيره. نظرية التقريب والتغليب ( 148١‏ ). والكتاب من الأعيال 
قريبة المورد من هذا البحث؛ إذ انتحى المقصد إجمالاء و لم يفصل في القطع مفهومًا؛ وذلك لأنه لم يرد النظر إليه 
خصرصاء وإنها عرض له في سياق بناء نظرية تعم أقسام علرم الشرع. وكونه قاصذا إلى حيث انتفى القطع ليمهد 
به أصلاء وينتظم له من مجموع ذلك بناء نظريًا اصطلح عليه نظرية التقريب والتغليب ومدارها القطع بأصل الظن. 
ومثل هذا الفهم ما قرره الكفري في قوله: ( والدليل القطعي له معنيان: أحدهما: ما يقطع الاحتال أصلا كحكم 
الكتاب ومتواتر السنة والإجماع؛ وبه يثبت الفرض القطعي وبقال له: الواجب. وثانيهما: ما يقطع الاحتمال الناشئ 
عن دليل؛ هو تعدد الوضع كالقياس والظاهر والمشهورء ويسمى بالظني اللازم العمل في اعتقاد المجتهد ) الكليات 
( ص45 ). ولو أمعن في قوله: ( الظني اللازم العمل في اعتقاد المجتهد ) لأدرك أن الأمر يتعلق بمرتبتين للقطعء 
كا عملت هذه الدراسة على إبرازهما 


يدوزم اللعتم علد الأية توي مت ع ا 01 
ومن ثم حاز صفة القطع لذاته'''. أو هو ما أفاد العلم و العمل مغاء وهو( ما افتضى علمًا 
و 

وشواهد ذلك نقف عليها من عرض إشكالات علمية تماذح. 

عرف أصول الفقه بأنها أدلته. المقطوع بها ثبونًا ودلالة؛ قال: ( فإن قيل: فما أصول 
الفقه؟ قلنا؛ هي أدلته. وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية؛ وأقسامها نص الكتاب» والسنةء 


والإجماع ل 
ونرى أن نبين كيف أفضى الكتاب والسنة إلى القطع. ونؤخر عنهما الإجماع إلى 


:) الدليل النقلي‎ ( - ١ 

أما الكتاب فهو مقطوع به من حيث ثبوته؛ قال: ( الأصل في السمعيات كلام اللّه 
وهو مستند قول النبي وَكْقِء ولكن لا يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا من جهة من يثبت 
صدقه بالمعجزة: إذا أخبر عن كلام اللّه تعالى. فمآل السمع إلى كلام اللّه. وهو متلقى من 
جهة رسول الله يَكِْةْ ومستند الثقة بالتلقي منه ثبوت صدقه. والدال على صدقه المعجزة. 
والمعجزة تدل من جهة نزولها منزلة التصديق بالقول» وذلك مستند إلى اطراد العرف في 
إعقاب القرائن للعلم. وثبوت العلم بأصل الكلام للَّه تعالى يدل عليه وجوب اتصاف 
العالم بالشيء بالنطق الحق الصدق كما هو عالم به. فإذا ذكرنا في مراتب السمعيات 
الكتاب فهو الأصل )*. والسنة مقطوع بها أيضًا؛ لأن ( منها تلقي الكتاب؛ والأصل 
الكتاب ). وميز في السنة بين الثابت قطعًا والثابت ظناء فقال: ( وما ذكرنا من الخبر أثناء 
الكلام عنينا به الخبر المتواتر النص» الذي ثبت فحواه وأصله قطعًا )*». وقال في سياق 
تحديد أقسام النص: ( فالنص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل. وينقسم إلى ما ثبت 
أصله قطعًا كنص الكتاب» والخبر المستفيض. وإلى ما لم يثبت أصله قطعًا كالذي ينقله 
الآحاد )7"'. 


)١(‏ قال في سياق بيان ضعف تحير الواحد: ( فأما خبر الواحد إن عد من السمعيات... فلا يستقل بنفسه ) البرهان 


166/1 ). 
(؟) البرهان 7/119 099). (”7) السابق /١(‏ 46). 
(8) السابق 0361/١‏ ؟167). (6) السابق /١(‏ 167). 


,.) 8١١/١ ( السابق‎ )١( 


الدراسة المقهد مبة 


وج ببسم سي سس سس سس سي سس يس 
وحاصل ذلك كله أنه لا يوصف بالقطعية ابتداء إلا ما ثبت أصله قطمًّاء وكان في دلالته 
اك 
ويظهر معنى قطعيته بنفسه عند الحجاج لإثبات مسائل علم الأصول. في قوله -حكاية 
عن غيره؛ أو محتجًا به هو على غيره. 
أما ما ساقه؛ حكاية عن غيره على وجه الاعتراضء فقوله: ( فإن قيل: ليس فى العقل 
مايوجب العمل بخبر الواحد؛ وليس في كتاب اللَّه تعالى ناص علي ولكرطن تي 
التواتر )'. ومن ذلك أيضًا قوله عند تقرير وجه دليل نفاة الإجماع: ( فلم يبق إلا تتبع 
الأدلة السمعية وتعيين انتفاء القاطع فيهاء والقاطع نص الكتاب أو نص السنة متواتراء 
والمسألة عرية عنهما )”". 
وأما ما ذكره محتجًا به فني معرض رد ما تمسك به مثبتو الإجماع؛ بما روي عن 
النبي يي أنه قال: ١‏ لا تجتمع أمني على ضلالة 0» حين قال: ( وإذا لم يكن الحديث مقطوعًا 
به نقلاء ولم يكن في نفسه نضا فلا وجه للاحتجاج به في مظان القطع )9). 
والذي تحصل من ذلك أن الدليل النقلي الذي يفضي إلى القطع بنفسه؛ فيعتمد دلبلا يصح 
الاحتجاج به في مظان القطع؛ وتثبت به أصول الشريعة وقواعدهاء هو الذي ثبت أصله وفحواه قطعًا. 
- ( الإجماع ): 
حاصل رأي الإمام الجويني في الإجماع في قوله - بعد حجاج طويل -: ( فقد 
تقرر الآن انتصاب الإجماع دليلًا قاطعًا وبرهانًا ساطعًا 6“ ومن قبل صنفه ضمن الأدلة 
السمعية المقطوع بها حين قال: ( وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية» وأقسامها نص الكتاب» 
ونص السنة المتواترة» والإجماع )". فألحقه بالقطعيات السمعية وفصله عن الظنيات 
( والمدرك الثالث أدلة السمعيات المحضة؛ وهي إذا فصلت على مراسم العلماء ثلاثة: 
الكتاب. والسئة» والإجماع؛ وعد عادون خبر الواحد؛ والقياس )". 


ب - العلم يوجوب العمل: 


والمراد به أن عددًا من مسائل الأصول غير قطعية؛ ومن ثم فوضعها في أصول الفقه خروج 


)١(‏ وهذا الذي سيصطلح عليه الشاطبي بالقطع في الاستعمال المشهور. 
(؟)البرهان(١707/1).‏ (") السابق 515/12 ). 
(8) الابق 185/١١1‏ ). 
() الابق .)١58/1(‏ 


(:)السابق 51/94/11 ). 
(3)السابق (١/كم).‏ 


مقهوم القطع عند الإقام االحوينيي سسسب بإب ببس بس لا 
عن مسالك التحصيل في فن بغيته القطع. غير أنه قام الدليل القاطع على العمل بها. فحصل 
القطع بها. قال في تصوير هذا المفهوم: ( الظاهر بنفسه لا يثبت علمًا بوجوب العمل. 
وإنما المفيد للعلم الإجماع. فهو يقتضي العلم بوجوب العملء وليس يتطرق إليه ظن. 
وهذا نجريه في الخبر الواحدء والأقيسة المظنونة. وقد صدرنا الكتاب بذلك لما حاولنا 
بيان ماهية أصول الفقه )'"". فكان أن وقع العلم بوجوب العمل بالمظنون مقطوعا به. 
لا لذاته؛ لأن الظن لا ينتج علمّاء وإنما لاستناده إلى الإجماع؛ وهو دليل قاطع. فنتج 
القطع به من مشمولات العلم ( فإن قالوا: وجوب العمل عندكم مقطوع بهء وهذا 
العلم مرتب على الظن» ويستحيل أن ينتج الظن علمًا؛ قلنا: الأقيسة لا تقتضي العلم 
بوجوب العمل بأعيانهاء والعمل لا يقع بهاء وإنما عندهاء والعلم يوجوبه مستند إلى 
أدلة قطعية )20. 

وعبر عن هذا المفهوم أيضًا بقوله: ( ولكن تعبدنا بالعمل بظواهر الظنون )”". ويقوله: 
( فإن ما هو مظنون في نفسه. يستحيل أن يقتضي علمًا مبتوتًا )”1'. 

وإن العمل بالظن مقطوع به ( وهذا يطرد في كل ما لا يكون قاطعًاء كآخبار الآحاد 
والأقيسة الظنية» فالمقطوع به في جميع هذه الأبواب. وجوب العمل به )”*“. ويجري 
مجرى الشاهد لما أجملء ورود المصطلح في سياق إشكالات علمية» نوردها فنقرر 
ما استفيد منها في بناء المفهوم. ومدار المفهوم على القطع بوجوب العمل بالظن» ظن 
الثبوت أو الدلالة: 

:) من حيث الثبوت‎ ( - ١ 

ومحل النظر يتعلق بإثبات خبر الواحد. والقياس ( فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد. 
والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول؛ وليست قواطع؛ قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في 
العمل بها )''2. 

أما خبر الواحد ( وإن عد من مراتب السمعيات فلا نعني بذكره أن يستقل بنفسه )'". 
وذلك لإمكان الخطأ وعدم القطع بالصدق» صدق الراوي. ( فإذا تبين إمكان الخطأ؛ 


(١)البرهان(0١316/1).‏ (؟) السابق ( 7/59 92590). 
(7) الابق (515/1). (: ) السابق 7/102 99ه). 
(6) السايق 508/١0‏ ). 0) السابق 7/١١0‏ كم). 


(0) اللسابق (1/ 151 ). 


؛) 7 اساسا ب سي حي سس الدراسة المشهرمية 
فالقطع بالصدق مع ذلك محالء ثم هذا العدل في علم اللَّه ونحن لا نقطع بعدالة 
واحد )0. 

وأما القياس فلا يقتضي علمّاء واقتضاؤه العمل ليس لعينه» وإنما وجب العمل به 
لاستناده إلى قاطع ( والاقيسة لا تقتضي العلم بوجوب العمل لاعيانهاء والعمل لا يقع 
بها؛ وإنما يقع عندهاء والعلم بوجوبه مستند إلى أدلة قطعية )'". 

ومما استفيد من سياق تحديد هذا المفهوم ما يمكن صياغته في أن الشرع يشهد بالقطع 
للعمل بالظن عمومّا”". قال الإمام الجويني: ( ثم ما ذكروه [ والكلام في سياق الرد على 
من منع العمل بالظن شرعًا ] منقوض عليهم بشهادة الشهود في تفاصيل القضاءء فإن 
الأمور الخطيرة تربط بهاء وإن كانت لا تفضي إلى القطع» وهي متلقاة بالقبول» وكذلك 
قول المفتي مقبول» وإن كان متعرضًا لما ذكروه في مضطرب الأوهام ). 
؟ - ( من حيث الدلالة ): 
ومدار هذا المفهوم هو ما أمكن الوقوف عليه من نصوص مآلها الإشكالات العلمية 
الآتية: 

- النص بالقرائن: ومناط القطع بدلالته اعتضاد اللفظ بالقرائن. ورد هذا الاستعمال 
عند الإمام الجويني في سياق الرد على من قضى بندرة النصوص في الخطاب الشرعي 
( ثم اعتقد كثير من الخائضين في الأصول عزة النصوص.. ولا يكاد هؤلاء يسمحون 
بالاعتراف بنص في كتاب الله تعالى» وهو مرتبط حكم شرعيء وقضوا بندور النتصوص 
في السنة 2*”6» ثم قال في عقب ذلك: ( وهذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك» 
والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطعء مع انحسام جهات 
التأويلات» وانقطاع مسالك الاحتمالات. وهذا وإن كان بعيدًا حصوله بوضع الصيغ ردًا 
إلى اللغة فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية )9". 

ونميز في النص بين مرتبتين للنص: 

الأولى: ما كان مستند النصوصية فيها الوضع قال: ( وتحقق قصد مطلق اللفظ 


(١)البرهان 709/1١7‏ ). (؟)السابق (5/ 56لا ). 

(') وهو أمر سيتقرر بشكل أوضح وأصرح مع الإمام الشاطبي. 

.)1515:11١/١(قبالا‎ )5( .)107/1١(ناهرلا‎ )5( 
.)116.414/1( السابق‎ )١( 


فهر م القطم عند الأمام الحو ين ميم سس ان 
إلى استعماله في معناه الموضوع له؛ فلا يتصور وراء ذلك انحراف اللفظ؛ واتصراقه 
عن معنا الذي و ضع له؛ وهذا كذكر عدد في اللفظ معدود. فإنه ناص في المسميات 
المعدودة. ل' محيد عئها بتخيل قرينة )''“, والثانبة: مستند النصوصية فيها القرائن. ومعنى 
ذلك أن اللفظ في أصل الوضع ظاهر, معرض للاحتمال. لكن احتف به من القرائن ما صرف 
عئه التأويل قصار مقطومًا به قال عقب ذلك: ( وإذا نحن خضنا باب التأويلات... استبان 
للطالب الفطن» أن جل ما يحسبه الئاس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص. وقد 
تكون القرينئة إجماعاء واقتضاء عقل» وما في معناهما. ولو رددنا إلى تتبع اللفظ. فليست 
جهات الإمكان منحسمة على ما استشهد به هؤلاء في ابتغاء التنصيص )''". 

- العام الواقع نضا بالقرائن: قال الإمام الجويني: ( والذي نراه على مذهب المعممين 
أن اللفظة إذا كانت مجردة عن قرائن الحال والمقال؛ فليست نصا في اقتضاء العموم. 
ولكنها ظاهرة. والصيغ منقسمة إلى ما يقع نصا في الوضعء وإلى ما يقع ظاهرًا. 
والصيغ المجردة في العموم من الظواهر... نعم إن اقترنت بالصيغة قرينة لفظية 
أوحالية تحسم مواد التأويل والتخصيص؛ فالصيغة إذ ذاك نص لاقترانها بما يلحقها 
بالمنتصوص )"". 

- الفحوى تصير نضا بالقرائن: قال: ( وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء إلى أن 
الفحوى الواقعة نضا مقبولة قطعًا. وليس ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى» ولكن 
مساق قوله تعالى: ط وَبالوَدبنإِحَسَانًا 4 [ البقرة: 45 ] إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن 
في الأمر بالتناهي في البر يدل مجموعها على تحريم ضروب التعنيف. وليس يتلقى 
ذلك من محض التنصيص على النهي عن التأفيف؛ إذ لا يمتنع في العرف أن يؤمر بقتل 
شخصء وينهى عن التغليظ عليه بالقول» والمواجهة بالقبيح )*21. ومدار الكلام أن وجه 
دلالة الفحوى ليست قياسية؛ وإنما هي لغوية» وأن الصيغة ظاهرة للاحتمال؛ وإنما انتفى 
الاحتمال بالقرائن ( وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به يستند إلى قرائن مجتمعة. 
ولا سبيل إلى نفي القطع )*. 

- النص في مسالك الظتون: ومأخذه مما انتحاه مذهبًا له في إشكال علمي هو ( الصيغة 


.)14167/1( (؟)السابق‎ .)7757/1١( البرهان‎ )١( 
.)101١7/1( السابق ( ؟/ المح ظاىة ). (5) السايق‎ )*( 
.) 40/12 (ه) الابق‎ 


الى 


الدراسة المفهرمية 
جاهرة في اقتضماء العموم ولم يدخحل وفت العمل يبموجيه ا حيث ذهب 5 ب 
الصير في إلى اعتمّاد العموم فيها على جزمء فإذا دخل وفت العمل ولم يتبين المكافتف 
المخصص » استصحب اعتماد العموع. وإذاوجد المخصص غير عقده. فشال: ( رالدي 
يكشف الغطاء فى هذه المسألة أن المتعبد قبل أن يحين العمل يتردد. وقد يغلب على 
ظنه العموم لظهور اللفظ في اقتضائه» ثم إذا لم يرد مخصص ودخل وقت تكليف 
العمل» فيمع ذلك على وجهين: أحدهما: القطع بالتعميم فينهض اللعظ العام مع ها يبلو 
من القرائن نصًا. وقد يقع ذلك نضًا في مسالك الظنون فإن العمل لا ينحصم في مدارك 
القطع. فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم, فأما أن يعتقد إرادة العموم فلا )'". 

والذي يبرز في النص بعد تقرير محل النزاع قضيتان: 

الأولى: اعتيار دخول الوقت مع عدم المخصص قرينة تنقل العام من الظاهر إلى 
منرّلة النصء» فيحصل القطع بمدلوله. فصار مقطوعًا به لغيره» وهو شبية ما تدم في 
العام الواقع نضا بالقرائن» وإن كان بينهما خلاف. فالتوع الأول صار قطعيًا لاعتضاده 


بالقرائنء وهذا النوع صار قطعيًا لانعدامها. وما يقوي هذا الفهم قوله في أقسام صيغ 


العموم: ( ما وضع في اللسان للعموم: فلو لم تثبت قرينة وتبيثًا انتفاءها لقطعنا باقتضاء 
اللفظ للعموم نضًا)0. 


والثانية: استمرار العموم على ظهورء ولا يلزم على ذلك عدم العمل به بناء على أنه 
مظنون. بل العمل به معلوم» وما ذلك إلا لأن ( العمل لا ينحصر في مدارك القطع )7. 
وقوله: ( وقد يقع ذلك نصًا في مسالك الظنون ) يفيد أن القطع بالعمل بالظن؛ لكنه في 
رتبة غير التي وقع القطع بها ابتداء. والفرق بين الوجهين في قوله: ( وهذا يستند إلى دليل 


.) 5١082101 /١( السابق‎ )7١ .)503/١2ناهربلا)١(‎ 

() السابق ( 775/١‏ ). صار الحاصل من النص أن العام نص بالوضع. أو باعتضاده بالقرائن؛ أو يانتفاء القرائن 
عند دخول الوقت. 

(4) السابق ( ٠//١‏ 4 ). وهذا المعنى يحتاج إلى زيادة تقرير وبيان من حيث إن اللفظ محتمل إلا أن العمل به قطعي؛ 
وذلك لأن العمل لا ينحصر في مدارك القطع. وليس ذلك خاصًا بمبحث الدلالة بل إنه أكد أنه منهج مطرد في 
الأدلة أيضا قال: ( وهذا يطرد في كل ما لا يكون قاطعًا كأخبار الآحاد والأقيسة الظنية فالمقطوع به في جميع هذه 
الأبواب وجوب العمل ) البرهان ( 508/١‏ ). ومثل هذا النتص قوة وأصرح منه في بيان المقصود قوله: ( فإن قدوتنا 
في وجوب العمل بالظاهر المحتمل والخير المعرض للزلل سنة أصحاب رسول الله يي ولولا أنا عثرنا على ذلك 
من سيرتهم لا كنا نقطع بوجوب عمل مد إلى ظتون ) البرهان ( 110/١‏ ). 


مفهوم القطع عند الإمام الجويني وخا 
قاطع مغاير لما يجري في مجاري الظنون )'' إذ المشار إليه إنما هو أصل كليء وهو قيام 
الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن. ومغايرته للذي يجري في م«جاري الظنون. هو أن 
اللفظ الجاري في مجاري الظنون - وهو العام مع انتفاء القرائن - يصير نضًا. فارتفع من 
رتبة الظاهر إلى رتبة النصء وأما هذا فهو ( الاعتقاد الجازم في وجوب العمل ''' أي 
العمل بالنص الواقع في مسالك الظنون؛ وذلك لأن ظنيته ثابتة لم ترفع» وإنما وقع القطع 
بالأصل. وهو العمل بالظنء؛ وهو آيل في معناه إلى ما أثبتناه في سياق تحديد مفهوم 
القطع بأصل العمل بالظاهر. 

- القطع بالآحاد من حيث المعنى: مر في النصوص قبلء أن خبر الواحد لا يوجب عملا 
لذاته» ولا يستقل بنفسه. وإنما العمل به واجب عند قيام الدليل القاطع. ومدار الدليل 
عمل الصحابة» ومحله الخبر على الجملة. والأمر الذي نعرض له هنا هو إشكال آخرء 
وهوأخص من الأصل الممهد قبل. ولبيان ذلك يحسن أن نقدم أصل المسألة. كما حكاه 
الإمام الجويني عن القاضيء ثم نحكم الرؤية بما يقترحه» ونخلص إلى ما نعتبره مرادًا 
من التنبيه على أصل الإشكال. 

أما صورة القضية فقد قال الإمام الجويني: ( قال القاضي أبو بكر #5*: إذا لم نجد 
معتصمًا مقطوعا به في العمل بالخبر الواحد قطع برده. وإن لم يظهر له قاطع ناص في 
الرد. وبنى ذلك على أن معتمدنا في العمل بأخبار الآحاد قطعًا إجماع الصحابة من قبلنا. 
فحيث لا نجد قاطعًا لا نحكم بالعمل؛ إذ لو حكمنا به لكنا بانين على القطع بالعمل على 
غير قاطع ولا سبيل إليه )'". 

إن الثابت من السياق العام والخاص للنصء أن الكلام فيه ليس لإثبات قطعية خبر 
الواحدء وإن في النص ما يشير إلى أن القطع المراد» هو القطع بالمعنى. فإذا ورد خبر لزم 
أن يوافى في المعنى ما يشهد له بالاعتبار» فإذا انعدم الشاهد وجب رده. ولو( لم يظهر له 
قاطع ناص في الرد). 

وهذا الضابط له نظائر فيما سماه الإمام الجويني بشهادة الأصول للمعنى. قال عن 
الاستدلال: ( وشرط ثبوته ألا يناقض أصول الأدلة )”*". ومثله قوله: ( وجواز اتباع وجوه 
الاستصلاحء والاستصوابء قربت من موارد النص أو بعدت, إذا لم يصد عنها أصل من 


30 ؟)البرهان(2١/108).‏ (©) السابق /١(‏ 59605714 ). 
(5)الابق (4/9؟١1).‏ 


رم سييست ب سس سسسسص- الدراسة المقهوهمية 
الأصول الثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع )". 

ولعل الذي بنى عليه القاضي هذا الرأي هو طلبه القطع بكل حديث من حيث هو 
معنى جزئي» بعد حصول القطع به على الجملة ( وبنى ذلك على أن معتمدنا في العمل 
بأخبار الأحاد قطعًا إجماع الصحابة قبلنا ) وهو دليل عام. 

وأما الإمام الجويني؛ فقد قال عقب ذلك: ( وهذا الذي ذكره. وإن كان مخيلا؟ فالذي 
أراه أن يلتحق بالمجتهدات. ويتعين على كل مجتهد فيه الجريان على حكم اجتهاده )”". 
وهو بذلك لم يرفض أصل الإشكال؛ وهو ضرورة شهادة قاطع لمعنى الخبر. وإنما اتجه 
إلى إنكار دعوى القطع في الرد أو القبول» وانتهى إلى أنه يلتحق بالمجتهدات. ومستنده 
في ذلك قوله: ( والدليل القاطع فيه؛ أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله يليه 
أحاديث يقبلها بعضء ويتوقف عن قبولها آخرون. ثم كان القابلون لها لا يعابون ولا يكثر 
التكير عليهم من الرادين. وكانوا يجرون ذلك مجرى المجتهدات )"''. فالمستفاد من 
صنيع الإمام الجوينيء أنه ما نازع في أصل الإشكالء بل نازع في قطع القاضي بالرد. 
واعتبر الأمر في باب الاجتهاد. وهذا ما يقويه طبيعة الاحتجاج ومادته ( فإذا قطعنا بوقوع 
ذلك منهم. وإلحاق ذلك بمواقع التحري والتوخي؛ فقد صادفنا قاطعًا في وجوب العمل 
بالاجتهاد في مجال الظن )”'» وهو دليل قاطع مخالف للقاطع الذي أقامه للعمل بالخبر 
ايتداء0؟. 

وأما الذي نريد أن نخلص إليه فهو أن المراد بالقطع هنا ليس إقامة الدليل القطعي على 
وجوب العمل بالآحاد؛ ولكن ما هو أخص من ذلكء وهو القطع على خصوص معناه. وذلك 
بما يشهد له بالاعتبار'"". 
*" - مستند القطع: 

اعتبر الإمام الجويني علم الأصولء من العلوم المقطوع بمضمونها بالقطع بأصولها 
وقواعدها ( ونحن الآن نجدد العهد بترتيب» يشتمل على ما مضى من الكتاب» وعلى ما 
سيأتي منهء حتى يتجدد عهد الناظر بترتيب أبواب الكتاب. فإن معرفة الترتيب من أظهر 


(١)البرهان(1/5١١١).‏ (؟ -5)السابق 7/١(‏ 77086 ), 

(ه) الابق .)500/1١(‏ 

(7) وهذا شبيه بها سيظهر مع الإمام الشاطبي فيا قصده بالقطع بالمعنى الخاصء انظر مقهوم القطع عند الإمام 
الشاطبي في هذا البحث. 


مفهوم القطم عند الأهام الحويني سسسسسس سس سي م 
الأعوان على درك مضمون العلوم القطعية )''". وبنى ذلك على مفهوم القطع ومراتبه 
( في فن يقصد منه بغية القطع ). وادعاء القطع غير مسلم مع انعدام القاطع. قال في سياق 
بيان اختياره في تخصيص عموم الكتاب بالقياس: ( والمختار عندنا في هذه المسألة 
الوقف. فإنا وجدنا فيما سلف [ تخصيص العموم بالخبر ] معتصمًا مقطوعا به. في 
مصير أصحاب رسول الله وكيد إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من 
الكتاب. ولسنا نجد مثل هذا في القياسء وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون. كما 
ذكره القاضي. ولم نجد أمرًا مثبونًا سمعيًا؛ فيتعين الوقف )0". 

وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمالء واعتراه التردد؛ سقطت دعوى القطع ( وقد رأيت 
كلام القاضي مائللا إلى دعوى الاشتراك أخدًا من وجداته هذا اللفظ على جهات في 
الكلام. وإذا رجع إلى هذا المرجع لاح على قرب وكثب سقوط ما اختاره.وأمكن أن 
يقال: بم تنكرون على من يزعم أن التردد لمكان اختلاف القرائن؛ وهذا لا سبيل إلى دفعه 
إلا بقاطع؛ وتنسل بفرض هذا عليه دعوى القطع من يده )'". 

ذلك وغيره من إشارات في ثنايا الكتاب» اقتضى منه أن يبحث عن المستند الذي يثبت به 
ما ارتضاه. أو يسقط ما لم يصمد للسبر والمباحثة. قال: ( ولكن قد نظن أن أصحاب 
رسول الله يِه كانوا يقدمون الخبر الذي يرويه الجمع؛ ويضربون عن القياسء كدأيهم في 
تعظيم الخبر وتقديمه. ولسنا على قطع في ذلكء فإنا لا نثبت أصول الشريعة إلا بمستند 
قطعي» فما قطعنا به أثبتناى وما غلب على ظننا ترددنا فيه وألحقناه بالمظنونات )9©. 

١‏ -اطراد العادة: 

اطراد العادة أصل كبير اعتمده الإمام الجويني في إثبات كثير من مسائل الأصول. 
وقد ورد عنده باستعمالات متعددة ومتنوعة؛ فهو يعبر عنه تارة بمصطلح العرف. وطورًا 


بمصطلح العادة» ووردا معًا بوجوه مختلفة من حيث الإفراد أو الجمع وهو في كل ذلك 
إما مطلق أو مقيد بالإضافة". 

.)158/١2( (؟) الابق‎ .)557/١0(ناهرللا‎ )١( 

(") السابن .)5197/١(‏ (:) السابق (1134/9). 


(0) من المفرد المطلق العرف ( 7١4/1١ ( ) 558 /١‏ )2 واشتعماله أقل من استعمال مصطلح العادة. ومضافًا إليه 
مثل مطرد العرف ( 088/١‏ ): ومستقر العرف ( 474/١‏ ). وأكثر منه استعمالا مصطلح العادة ( 504/١‏ ). 
وأكثر وروده مضافًا إليها مفردًا مطرد العادة ( ١7 /1١()091 /١‏ )» وحكم العادة ( 17١7-1-0 /١‏ )) ومقتضى 
العادة ( ١١17/5‏ )ء واقتضاء العادة ( /١‏ 508 ). ومستقر العادة ( ؟/ 4/4 ). وحمعا مضافا إليه قضية العادات - 


5522-22 يؤجؤجججججبيب000طةت”تتةتتت ةس مسح الدراسة الممهوهية 

ومن مجموع النصوص نحاول تصوير هذا المفهوم؛ وبيان كيفية وشروط إعمالف 
ومتى يلجأ الأصولي إليه. 

فالعادة استمرار جريان الأشياء على المألوف. والاطراد في الوقوع. وهي مسلك أصولي 
يعتمد عليه في تأصيل الأصولء وتقعيد قواعده. قال في سياق معرض الرد على من أنكر 
على الشافعي اعتباره المساقاة في معنى القراضء وإن لم ينقل فيه نص. خلافا للمساقاة 
ففيها خبر. وكأنه بذلك يقلب مجاري القياس؛ حيث يلزم اعتبار المختلف فيه بالمتفق 
عليه؛ والذي ذكره اعتبار المتفق عليه بالمختلف. قال الإمام الجويني: ( قلنا: الشافعي 
يرسل تصرفه على قواعد الشريعة غير معرج على موضع الوفاق والخلاف. ثم ما ذكره 
ليس بقياس؛ وإنما هو يتعلق على حصول الغرض بمسلك أصولي لا يهتدي إليه غيره. 
فإنه أثبت أن الإجماع لا يعقد هزلاء ثم مزجه بمآخذ العادات. وهي من أعظم القواعد في 
أصول الشريعة وما يتعلق بالنقل وعدم النقل )”2 وفي ذلك إشارة إلى أن القراض وإن لم 
ينقل فيه نص. فإنه استند إلى الإجماع؛ ولا يتصور الإجماع من غير دليل ينعقد عليه'". 
ومدار كونه مسلكًا على أن العرف قاض ينقل ما الحاجة فيه مطردة. والناس في تشوف 
إليها» ون كا الاماء التعريق يليك إلى أحكام العادات في النفي والإثيات لعدد من 
مسائل اللأصول2©. 

(الإجماع : 

اعتمد نفاة الإجماع على مسلك لائح في نفي انتصاب الإجماع حجة, قال: ( وعمدة 
نفاة الإجماع أن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة... فلم يبق إلا تتبع الأدلة 
السمعية» وتعيين انتفاء القاطع فيها. والقاطع نص كتاب, أو نص السنة متواترّاء والمسألة 
عرية عنهماء فلا دليل على أن الإجماع حجة )”“. وإذا تحقق أن ثبوت الإجماع لا يستند 


لل وقضية اطراد العادات /١(‏ 787 )؛ ومستقر العادات ( 504/١‏ ). و تجرى العوائد :)7077/١(‏ وحكم 
الاعتياد ( /١‏ 0503 ). و موجب الاعتياد (3795/1). 
وورد معطوفا على مستقر العادة القرائن العرفية /١(‏ 084 ). 
)١(‏ البرهان 107/50 ). (1) السابق (؟/905). 
(؟) من ذلك عدم خخلو الوقائع عن حكم اللَّه تعالى» ولو وقعت لنقلت قطعمًا أخدًا من مقتضى العادة. وذلك ( أن 
الأئمة السابقين لم يخلوا واقعة على كثرة المسائل. وازدحام الأقضية والفتاوى. عن حكم الله تعالى. ولو كان ذلك 
مكنا لكانت تقع. وذلك مقطوع به أخذًا من مقتضى العادة ) البرهان ( 1115/15 ). 
(:) البرهان 5195/1١‏ ). 


مفهوم القطعم عند الإمام الحو يني مستسس م ب 5 
إلى قاطع عقلي؛ لأن العقول لا تدل عليه لكونه من أصول الشاعه وهي الني الا لؤححد 
من مأخذ الحقائق. ولم يستند أيضا إلى قاطع سمعي"'''؟؛ ومن ثم ( فلا معنى عد ذلك 
إلا الرد '"': ولأن ( الإجماع عصام الشريعة وعمادهاء وإلبه استنادها 76 فقد اعتمد 
على مسلك خاض. أخذا من حكم العادة ( وإنما بتلقى الإجماع من أ متعلق بالعادة 
أولا )''".قال موضحًا ذلك: ( فإن الذي انتهض معتمذًا للإجماع. بعد السب والمباحئة. 
ما تحصل وتنخل من قولنا: إن المجمعين قد يقطعون بما أجمعرا عليه؛ وقد يستدون 
إلى الظن... فإن قطعوا فالأمر فيه متلقى من حكم العادة؛ وهي قاضية لا محالة ياستناد 
المجمعين إلى قاطع'*. فإن أسندوا المحكوم به إلى الظن؛ فمعتمد الإجماع في هذه 
الصورة قطع العلماء في الْعصّر الماضية بتبكيت من يخالف. وليس ذلك معقولاء فيستند 
القطع بالتبكيت إلى قاطع )”© و( لا يبعد أن يكون ذلك بعض الأخبار التي ذكرناهاء 
تلقاها من تلقاها من فلق في رسول الله يك وعلم بقرائن الحال قصد المصطفى أن" في 
انتصاب الإجماع حجة, ثم علموا ذلك وعملوا به؛ واستمروا على القطع بموجبه. و! 
يهتموا بنقل سبب قطعهم )"". وآل حاصل ذلك كله إلى ( انتصاب الإجماع دليلا قاطعاء 
وبرهانًا ساطعًا )”". ومستند القطع في الصورتين السمع لكن بالواسطة ( إذ لا مطمع في 
استناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجومًا عليه من غير 
واسطة )'*'. ولم تكن الواسطة غير حكم العادة ( فإذا الواسطة التي هي العمدة. النظر في 
قضية اطراد العادات )0", 


واعتبر العلم الحاصل من التواتر مستندًا إلى أحكام العادات ( والجملة في ذلك 
أن التواتر من أحكام العادات» ولا مجال لتفصيلات الظنون فيها. فليتخذ الناظر العادة 


)١(‏ قال الإمام الجويني: ( فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب. وذكروا قوله تعالى: ل وَسَ يَاقِقٍ 
الول مأ بد انيل آلمدَئ ويكَّميرسلٍ لمن 4 [ الناء: 1 ]. وهذا عندنا ليس على رتبة الظواهر فضلًا عن 
ادعاء منصب النص فيها ) البرهان /١(‏ 1857 ). 

(ى 8 ) البرهان 5097/1١‏ ). (:) السابق (١1/؟61١).‏ 

(0) قال الإمام الجويني: ( فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم لا يرجعون فيه رأيًا ولا يرددون قولاء فتعلم قطمًا أنهم 
أسندوا الحكم إلى شيء سمعي قطعي عندهم, ولا يبعد سقوط النقل فيه ) البرهان ( لحت ند ). 


(5) البرهان 1/1/١‏ 9008). 8) السابق 585/1١0‏ ), 
(4) السايق /١2‏ 385). (؟) اللسابق /١2(‏ 3587 ). 


١(‏ )السابق نفسه. إن هذا الاستدلال لى يرتضه الإمام الغزالى ولا الإمام الشاطبى. 
عر ولام السعر ري 0 : 


1 
محكمة )"'". وما ذلك إلا لأن ( القول الواضح في ذلك أن مسلك العلم بصدق الخبر 
المتواتر ... أن الممخبرين لا يتواطئون عند زوال القرائن الضابطة. والإيالات الحاملة على 
التواطؤ. ويؤول مستند القول إلى مطرد العرف 6''“. ومن ثم فإن ( مما يحكم بصدقه 
ما يقتضي اطراد العادة موافقته. وهو الخبر المتواتر... ووضح أن تلقي الصدق منه مستند 
إلى مستقر العادة والقرائن العرفية )'". 

ومن استعماله مقصودًا للمستدل لنفي قضية ما - ما ذكره في سياق الرد على من اعتبر 
الإجماع السكوتي حجة بمسلك الانتشار مع السكوتء وترك الإنكار قال: ( ما ادعيتموه 
من الانتشار في كافة علماء الأمصار أنتم منازعون فيه. وليس كل قضاء يقضي به إمام. 
أو والِ من الولاة؛ يشاع ويذاع في كافة العلماء. ومن اعتاص عليه حكم من قضايا مطرد 
العادة في العصور المنقرضة:؛ فليصور مثله في عصره. فإن الأزمنة وأهلها على التداني 
في أحكام العادة. ونحن نعلم من زماننا أن أقضية القضاة لا تنتشر في كافة العلماء )". 
وعلى فرض الانتشار ووجود التكير إلا أنه لم ينقل؛ ولو نقل لاشتهر. قال: ( لعله اشتهر 
أولا ثم انصرفت الدواعي عن المواظبة على تذكاره» ودرس ما كان متواترًا وذلك كثبر 
في العرف )2. 

(المعحزة): 

والمعجزة تقتضي إثبات صدق من ظهرت على يديه فثبوت كلام صدق لا يتممحض 
العقل فيه؛ لأن ( مسلكه المعجزات )”. و( المعجزة تكون فعلا لله يلك خارقا للعادق 
ظاهرًا على حسب سؤال مدعي النبوة» مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره إذا كان 
يبغي معارضة )". ومن ثم كان ارتباطها بالعادة انخراقًا واستمرارًا. والمعجزة لا تدرج 
إلا في سياق العرف؛ لأن أحكامها منه تؤخذ وإليه ترجع ( والمعجزة تدل من جهة نزولها 
منزلة التصديق بالقول. وذلك مستند إلى اطراد العرف» وإعقاب القرائن للعلم )*". 
ومن هذا المسلك ثبت أصل القرآن ووقع نقله متواترًا وهو في كل ذلك متعلق باطراد 
العادات» كيف والقرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعة» وإليه رجوع جميع الأصول؟! 


سس ال راسة المفهومية 


.) 588/1 ( (؟) السابق‎ .)087 /١(ناهربلا‎ )١( 


(5) السابق .)084/١(‏ (:) السابق 7/1١2‏ 7207). 
(6) الايق .)70١4/1١(‏ (5) السابق (١//ا18‏ ). 


,)١6١؟‎ /١( الابق‎ )4( .)١ 2غ‎ /1١( الابق‎ )0( 


مقفهوم القطع عند الإمام الحمويئي سس ب 1 
ذلك أن ( الأصل في السمعيات كلام اللَّه تعالى وهو مستند قول النبي يلِ ) ومداره على 
المعجزة تبونًا. قال قي بيان مراتب السمعيات: ( فأما السمعيات فالمستند فيها المعجزة 
وثبوت العلم بالكلام الصدق الحق لله 3 . فكل ما كان أقرب إلى المعجزة ة فهو أولى بأن 
لقلام دوه بعك فى الريية أخر. وان ذلك أن كل ما خلقاه من لفظ رسول الله ويل من رآه 
فهو مدلول المعجزة من غير واسطة )0 . 

ولا يُتعلق بالمعجزة في تحديد وجوه الدلالة؛ ذلك ما استفيد من قوله في سياق 
رد من ذهب إلى أنه يجب على الأمة التأسي برسولها ومتابعته. ومن متابعته أن يوافق 
فى أففالة) قلرم نين ذلك أن تكن امال على الو جواك: امكو ١ف‏ مدهي كدلو 
للمعجزة؛ فقال: ( وهذا زلل عظيم فإن منصب النبوة يقتضي كون النبي متبوعا على معنى 
أنه مطاع الأمر. فأما وجوب متابعته في أفعاله» فليس ذلك مدلول معجزته؛ ولا قضية 
نبونه ولااحكم مرتبته "". وحاصل ما اختاره في المسألة ( ولكن تأكد عندنا من عمل 
أصحاب رسول الله ثيه التأسي به في كيفية أفعاله في قربه. فليحمل هذا على الإجماع 
والارنظم تن متشي لتقل ب العيرة 1 

- شروط اعتبار العادة مفيدة للقطع في باب النقل: 

١‏ - أن يكون الخبر ذا بال ( إنما يشتهر كل خطب ذي بالء وإنكار واحد من العلماء 
على قاض من القضاة ليس من الأمور الجسيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها )”؛'. ومن 
ثم فإن ( كل أمر خطير ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترّاء وإذا نقله آحاد فهم 
يكذبون فيه منسوبون إلى تعمد الكذب. أو الزلل )”*. 

- أن تكون الواقعة من الكليات لا من التفاصيلء قال في سياق بيان القاطع في الرد على 
من لم يقبل الآحاد عند عموم البلوى: ( فإن التفاصيل لا تتوافر الدواعي بها على نقلها 
توافرها على الكليات. فنقل الصلوات الخمس مما يتواتر» فأما تفصيلها في الكيفية؛ 
فلا بقضي العرف بالاستفاضة. والدليل القاطع فيها أنه لو كان مما يتواتر لنقل تواترّاء 
فإذا لم ينقل نقيضه مع القطع بأنه لا بد من وقوع أحدهما؛ فدل على أن ما ورد خبر آحاد 
فيه من قبيل ما لا يجب التواتر فيه على حكم الاعتياد )”"'. والأصل في العادة الاستمرار 


.) 830/١ السابكق(‎ )١( .)1285/١(ناهربلا‎ )١( 
,.)89 9/1١0 اللابى ( كثر”ة: ). (5) الابق‎ )©( 


() السابق /1١(‏ 4773 () البرهان ( 336/١‏ 55د ). 


1 سس سس سح الدراسة المفهومية 
والثبات قال: ( فأما ما قطعوا به على خخلاف موجب الاعتياد» فتقوم الحجة به على الفور 
من غير انتظار واسحخاره فإنا أوضحنا أن ذلك إذا اتفق؛ فهو محمول على رجو 
إلى أصل مقطوع به عندهمء وتقدير خلاف ذلكء. مخالف موجب مطرد العادة» والعادة 
لا تنخرق في لحظةء ولا في آماد متطاولة )". غير أن هذا الإطلاق في لزوم ما ثبت 
عادة - والعادة محكمة - قيده في نص آخر بإمكان الانخراق لنبي. أو ولي. قال في سياق 
تقرير دليل من منع انعقاد الإجماع على ظن ( فتصور اجتماعهم في الحكم المظنون. 
بمثابة تصور اجتماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل مأكول» ومثل ذلك 
غير ممكن في اطراد العادة. نعم إن انخرقت لنبي أو ولي على رأي من يثبت الكرامات 
فنعم )""'. وأصرح من هذا ما ورد في معرض بيان ما كان عليه النبي يَْةِ قبل أن يبعثه الله 
نبا قال: ( وقال القاضي: لم يكن يك على شرع ) وبنى ذلك على ١‏ أنه القننا لو كان على 
ملة لاقتضى العرف ذكره لها لما بعث نبيّاء ولتحدث بذلك أحد في زمانه وبعده. فإن 
الأمر ظاهر لا يكاد يخفى في مستقر العادات )”". غير أن الإمام الجويني لم يرتض هذا 
المسلك ( وما ذكره القاضى من اقتضاء العادة ظهور دين مثله اظفل فهو مسلك بين» ولكنه 
يعارضه أنه لو لم يكن على دين أصلا لذكر؛ فإن ذلك أبدع وأبعد من المعتاد الذي ذكره 
القاضىء فقد تعارضض الأمران. والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت برسول الله افك 
فى امور لني ا الناس عن أمر دينه» والبحث عنه )”!». ومن ثم فإن ( العادات 
لا تختلف إلا إذا انتخرقت )20. 

والذي أمكن الوقوف عليه من استعمال الإمام الجويني لهذا المسلك. أنه لا يلجأ 
إليه إلا عندما يعوزه القاطع السمعي. وأوضح ما استفيد ذلك منه ما سبق بسطه في إثبات 
الإجماع حجة مقطوعًا بها. فلقد أقر نفاة الإجماع على أنه لا يتلقى من أحكام العقل» 
وأنه لا يوجد سمع قاطعء وليس القاطع السمعي غير نص الكتاب ونص السنة متواتر. ثم 
عمد بعد ذلك إلى العرف مستئدًا للقطع بالإجماع قال: ( فإن قيل: قد تحقق أن العقول 
لا تدل على ثبوت الإجماع؛ واستبان أنه ليس في السمعيات قاطع دال على أن الإجماع 
واجب الاتباع» فلا معنى بعد ذلك إلا الرد)"'. ثم قرر وجه الدليل بقوله: ( إذ لا مطمع 
في إسناده إلى العقل» وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجومًا عليه من 
(١)البرهان(١3914/1).‏ (5) السابق 2 31/1/١‏ 3/7 ). 


(* 4)الابق (١1/لومهة).‏ (6) الابق (9719/1). 
(5) السابق ( 39/4/1١‏ ). 


يتهوم التعلم عند الإمام ال جويئي سس سس ا 
غير اعتبار واسطة. فإذا الواسطة التي هي العمدة النظلر في قضيات اطراد العادة )”1 

” -- الانتظام من المجموع: 

ويراد به أن مستند القطع ليس دلبلا واحدّاء مأخوذا من واقعة معينة؛ وإنما هو دليل مستفاد من 
مجموع الوقائع؛ أو الجزئيات انضاف بعضها إلى بعضء. فدل مجموعها على الغرض. وشواهد 
ذلك مبثوثة في سياق إشكالات علمية؛ نسوقها أمثالا دالة على المقصود. 

(القطعبالفحوى): 

قال: ( وذهب المنتمون إلى التحقيق من هؤلاء إلى أن الفحوى الواقعة نضًا مقبولة 
قطعًاء وليس ثبوتها من جهة إشعار الأدنى بالأعلى؛ ولكن مساق قوله تعالى: ه! وَيآلْوَلِدب 
إِخسانًا # 1 البقرة: +8 ] إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن في الأمر بالتناهي في البرء يدل 
مجموعها على تحريم ضروب التعنيف. وليس يتلقى ذلك من محض التنصيص على النهي عن 
التأفيف )("'. 

( القطع بثبوت القياس في معنى الأصل ): 

قال: ( فإن قيل: المعلوم الذي يسمى قياسًا في معنى الأصل ما مستند العلم فيه؟ 
قلنا: اكتفى بعض الضعفة بادعاء العلم» وانتهى إلى دعوى البديهة» وزعم أن جاحده 
في حكم جاحد الضرورات. ونحن نوضح الحى في ذلك» ونقول: كون العتق في العبد 
بمثابة كونه في الأمة؛ والرق فيهما أيضًا على وتيرة واحدة. وهذا معلوم قطعًاء ولا يمتنع 
أن ينص الفصيح على واحد من الأمثال» ويرغب عن التعلق بالألفاظ العامة» ويجعل ما 
ذكره مثالا لحكم يؤسسه... وهذا إن ساغ. لا استكراه فيه ولا يمتنع في تحكمات الشرع 
تخصيص سريان العتق بالعبد. لكن لو كان كذلك. لتعين في حكم البيان التنصيص على 
التخصيص. فإذا لم يجر ذلكء انتظم من مجموعه القطع بثبوت ما يسمى القياس في معنى 
الأصل )". 


.) 187 البرهان ( ص‎ )١( 

(؟) السابق /1١(‏ 13704651 ). ومثل ذلك الاستعمال يعد إمعان وتفكير قوله في معرض إبطال من حمل قوله يلا: 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر » على الذين هم عمود النسب وهم الأصول والفروع ( فانتظم من مجموع ما ذكرناه؛ 
ظهور قصد التعميم من الرسول. فمن رام مخالفة قصده لم يقبل مند فإن عضده بقياس فمستنده ظن المستنبط أنه 
مراد الشارعء وليس له في ألفاظه ذكر ) البرهان 0911/١‏ 

(") السايق ( 7/ 151001779). 


الدراسة المقهو مبة 


ا 

( القطع بأصل الاستد لال ): 

قال: ( لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات. والمعاني المستثارة منهاء لما 
اتسع باب الاجتهاد... ثم عضد الشافعي بأن قال: من سبر أحوال الصحابة - رضي الله 
عنهم - وهم القدوة والأسوة في النظرء لم ير لواحد في مجالس الاشتوار تمهيد أصل 
واستثارة معنى. ثم بناء الواقعة عليه. ولكنهم كانوا يخوضون في وجوه الرأي من غير 
التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن فإذا ثبت اتساع الاجتهاد. واستحال حصر ما اتسع 
منه في المنصوصات. وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصولء أرشد 
مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال )”'. 

“عمل الصحابة: 

ويراد به ما نقل عنهم من وقائع» وما ثبت عنهم في قضايا معينة» مجموع ذلك يفضي إلى 
القطع واليقين بما حاول إثياته'"'. وقد ورد هذا المسلك بألفاظ مختلفة”'". ومداره إثبات 
مسائل الاجتهاد, والقياس» وتقديم الخبر على القياس» والعمل بالمظنون... وتصوير 
ذلك حسب ما أرشدت إليه النصوص أن معيار القطع الاستناد إلى ما ثبت من انتحاتهم 
إياه مسلكاء وعملهم به. ومن شواهد ذلك: 

( اعتبار الاجتهاد والقياس أصلا ): 

قال: ( ونحن نعلم أن الوقائع التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة» وأقضيتهم. 
تزيد على المنصوصات زيادة لا يحصرها عدء ولا يحويها حد. فإنهم كانوا قايسين في 
قريب من مائة سنةء والوقائع تترى» والنفوس إلى البحث مطلقة... وقد تواتر من شيمهم 
أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى» فإن لم يصادفوه؛ فتشوا في سنن 
رسول الله كك فإن لم يجدوها؛ اشتوروا ورجعوا إلى الرأي )*'". ويذلك فهو لم يرجع 
إلى واقعة معينة» أو دليل مخصوص؛ بل إلى عدد من الوقائع استفاد منها القطع بالأصلء فإنه 


.)١١١977/50(ناهرملا‎ )١( 

(؟) بين الانتظام من المجموع وعمل الصحابة تداخل في المسلك واختلاف في المصطلح. 

() من الصيغ الدالة على المفهرم: سبر أحوال الصحابة ( 1117/7 )» والواقع في عصر الصحابة 5/١(‏ )؛ وإجماع 
الصحابة ( ١/1١‏ 3ن وز جاع الماضين 145/53 وتمر فحلاء الصحابة ( 767/7 )4 وما تواتر من شيمهم 
734/1 » وسنة أصحاب رسول الله (470//1 )» وعادة أصحاب رسول الله ( 41١/١‏ )؛ وسيرة الصحابة 
(457/1 )477/90 )» وعمل الصحابة /١(‏ 487 6 (1/ 584 )؛ ودأب أصحاب رسول اللّه /١(‏ 440 ). 
(:)البرهان(؟5/ 4١لا‏ 056 ). 


مفهوم القطع عند الإمام الحويئي حبس يي سي سسحت 40 
( وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة؛ فقد صح النقل المتواتر في مصير كل 
واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى بها )'". 

- وما أمكن استفادته من مجموع النصوص: 

١‏ - أن عمل الصحابة قاطع سمعيء بفقدانه يلزم منهجيًا ومعرفيًا التوقف عن القطع 
قبولًا أو ردًا. قال في معرض الاحتجاج في مسألة تخصيص خبر الواحد بالقياس: ( فأما 
تخصيص خبر الواحد العام بالقياس» وفيه الخلاف المتقدم. ورأينا الوقف. ولا وقع 
لسبق الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواه؛ فإنهما جميعًا ينقدحان 
في القياس. ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن؛ كفى ذلك في اقتضاء الظن الوقف. 
ولسنا نجد أمرًا مقطوعًا به سمعيًا في أصل الخبر وفحواه )”"2. 

وشرط النقل عن الأولين ليكون إجماعهم قاطعًاء أن يكون مما جردوا إليه النظر 
إعمالًا أو إهمالا. أمامالم يكن كذلك. فيظهر أن الإمام الجويني لا يعتبر عدم خوضهم 
فيه قاطعًا في الرد. ذلك ما استفيد من سياق رده على من اعتبر النقض مفسذًا للعلة؛ 
حيث جرى القاضي على اعتبار عدم النقل عن الصحابة قاطعًا في الردء واعتبر ذلك 
منهم إضرابًا عن كونه مفسذا للعلة. قال: ( وربما يستدل القاضي - رحمه الله - لهؤلاء 
بكلام منشؤه الأصل والقاعدة المعتبرة في البابء وهو أنه قال: قد عرفنا تمسك الأولين 
بالمعاني الجارية فاتبعناهم؛ ولم يثبت عندنا أن معانيهم كانت تنقضء ولا ينفكون عنها. 
فهذا مما لا بقطع بثبوته عن الأولين.ولا معتصم في إثبات العمل بالقياس إلا الإجماع 
والاتباع )"". 

ومدار اعتراض الإمام الجويني؛ على أن الأمور لم تكن عندهم صناعة» فإذا لم 
يغبت عنهم نقل؛ فلا يستفاد منه القطع بالرد. قال: ( وهذا الكلام» وإن كان آثر مما تقدم؛ 
فقد ينقدح فيه أن يقول قائل: ما صح عندنا أنهم كانوا يحذرون» ويحترزون ويتصونون 
تصون المتأخرين» ولكنهم كانوا يطلقون المعاني» ثم إن عَنَّ مخالف عللوه؛ وميزوه عما 
فيه الكلام إذا كان كلامهم تأسيسًا وابتداء» ولم يكن كلامهم محررًا يدور في النفوس» 

منضجًا بنار الفكر, متقدًا بذكاء السبرء فلا وجه لما ذكره القاضي إِذَا )0). 


؟ - اعتبار عمل الصحابة إجماعًاء قال: ( والعلم بموجب الظاهر معلوم ولا يترتب 


.) 150173 //١( السايق‎ )١( .) 7250/5 ( البرهان‎ )١( 
الايق ( 140/5 ). () السابق ( ؟/ ١حق امة),‎ )"( 


الدرامة القهرعية 


سس بس و 2 
العلم على الظنء والعمل بالظاهر مستنده إجماع الماضين وهو مقطوع به ''. وأن التقل 
مهم في دلك متواتر» قال: ( الظاهر. حيث لا يطلب العلم. معمول به.... فالمعتمد فيه 
والاصل هو التمسك بإجماع علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم... ولم يؤثر منع 
التعلق بانظواهر عمن بخلافه ووفاقه مبالاة. وإن ظهر خلاف فاستدلالنا قاطع بالمسلك 
الذي ذكرناه. ومستنده الإجماع؛ وسبيل نقل الإجماع التواتر )'"'. وتحصل من ذلك أن 
الإجماع - إجماع الصحابة - قاطع في النفي والإثبات. فبه وقع القطع بالعمل بالظنون؛ إذ 
( الإجماع انعفد على وجوب العمل عند قيام ظئون القايسين )”". ومنه ثبت إفادة الظاهر 
العلم» واستوى أصلا مقطوعًا به ( وإنما المفيد للعلم الإجماع» فهر يقتضي وجوب 
العمل. وهذا نجريه في خبر الواحد» والأقيسة المظنونة )”*2. بل نراه كما في النص جعله 
لطر ترات اعرا يلراه وال م وكمارا لمرو اميم ومنها 

خير الواحد والقياس )”". ومنه ثبتت مسالك التعليل ( ولكن إذا ثبتت الإخالة؛ ولااحت 
الحائدة» و دهت المرطاوت يدق :للك بسيلك نظ الع 4ف وض | نويه .. 
فالدليل إجماعهم إذا؛ كما تقدم في إثبات القياس على منكريه )”“. 

والذي تحصل من ذلك كله أن العلاقة بين الإجماع وعمل الصحابة بمختلف صيغه هو 
بمعتى واحد. 

* - اعتبار عمل الصحابة بمعنى التواتر المعنوي. قال فى سياق إثبات أصل الاجتهاد 
والقياين: (نوزة لم يقل عنم الاجتهاد ف فالة والجدة» ففد علس الثقل المتسو اتن قن 
مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى بها )”". ومن ثم 
قضى أنه ( من رام أن ينقل اجتهادات الصحابة بطريق الآحاد فقد تكلف أمرًا عسرًا. فإن 
ما ثبت النقل فيه تواترًا عسر النقل فيه من طريق الآحاد. ومن أراد أن ينظم إسنادًا عن 
الإثبات بالعنعنة أن رسول الله يلِيِ كان يصلي الفجر ركعتين» لم يتمكن منه ). وأوضح 
من ذلك قوله في سياق رد من أثبت المفهوم بروايات وأخبار: ( قال القاضي: هذه 
الأخبارء وإن زادت أضعافا مضاعفة فلا تبلغ مبلغ الاستفاضة؛ فإن رواة هذه الأقاصيص. 
لو اجتمعوا على نقل قصة واحدة لم تتواتر بنقلهم. والمعتبر في ذلك أنَّا مضطرون إلى 


,)50114/1١( البرهان (7/ 2.3447 984). (؟) السابق‎ )١( 
.)016/1١( (؟)السابق‎ .) 1078 /١( السابق‎ )( 
.)ةهى١‎ /6١( السابق‎ )( .)١156/١( (ه)السابق‎ 


(7) السابق ( .)75007/١‏ (8) السابق ( ؟/ ثلالا). 


مفهوم القطع عند الإأمام الجريئي اح 
العلم بجود حاتم» وشجاعة علي. ولا نجد في أنفسنا العلم الضروري باعتقاد الأولين 
اقتضاء التخصيص نفي ما عدا المخصص )20 . 

ومما استفيد فى هذا السياق أن الثابت بالتواتر المعنوي لا يعارضه لفظ قطعى”". وصورته 
أن الاجتهاد اميه ثبت بتواتر النقل في قضايا مختلفة ووقائع دده تابن الحصر. 
وتنأى عن العد. وما كان كذلك كيف تقف له روايات نقلها الآحاد بألفاظ محتملة؟ بل 
ولو كانت نضا قاطعًا ( وقد اضطررنا - وكل منصف معنا - إلى العلم بأن الذين مضوا 
كانوا يسندون جل الأحكام إلى النظر والرأي. وكيف يطمع الطامع في معارضة ذلك 
بألفاظ محتملة ينقلها الآحاد؟ ولو كانت نصوصًا لما عارضت التواتر )””. 
- النقل عن العرب: 

وهو دليل قاطع لإثبات قضايا مبحث الدلالة» قال في سياق إشكال أسلوب الحصر: 
هل يفاد منه ما يفاد من تخصيص الشىء بالذكر؟ وقد ضعفه من وجهين: أحدهما: النقل 
والاحتكام إلى ذوي الحجا والخكام لكل لقان ولغة. والوجه الآخر: نضد الكلام 
وبناؤه» ثم عقب على الوجه الثاني بقوله: ( وهذا لا يفضي إلى القطع ينفسه ). واعتبر 
الأول قاطعًا ( والمعتمد القاطع النقل كما ذكرناه ”'". ويستوي في ذلك نقل الوضعء 
أو الاستعمال. فإذا تحقق الوضع أمكن وصف ما ثبت به بنفي الشكء قال: ( أما 
ما ذكرناه... من الشروط والتنكير في النفي؛ فلا شك أنه لاقتضاء العموم )”*2. وذلك بعد 
أن ثبت بالنقل القاطع عن العرب أنها وضعت تلك الألفاظ للاستغراق ( فمن أعلاها 
وأرفعهاء الأسماء التي تقع أدوات في الشرط... وما يقع منكرًا منفيّاء فهو كذلك يتعين 
أيضًا القطع بوضع العرب إياه للعموم )". وإذا ثبت نقل الاستعمال استقر مبدأ مقطوعًا 
به ذلك قوله: ( وأما الجموع؛ فجمع القلة لم يوضع للاستغراق قطمًا... وأما جمع الكثرة 
فهر في وضع اللسان للاستغراق؛ فإن العرب استعملته قطعًا مسترسلة على آحاد الجنس 


ووذ 5 لها )0". 


.)4517/12ناهربلا)١(‎ 

(؟) ولعله قريب من اعتبار الإمام الشاطبي أن ما تشهد له الأصول لا يعارضه أصل معين على ما سيأتي له في مفهوم 
القطع عند الإمام الشاطبي. 

(3) السابق ( 5/ الالا ). 

(غ) السابق (١١/4ا140.2).,‏ (5) السابق 7/١(‏ 77107 ). 

.) 737107١ ( السابق‎ )( .)378 7377/1١ السابق‎ )5( 


الى را عية اأفيه ايه 


6 0 موب 

د جل ل بشن كدت و 1 

5 إجماع أهل اللسمان ( وأما الجموع فجو.م القلة, لم بو ضع للاستغر افى فملها , إجماع 
أهل اللسان على ذلك كاي مغن عن تكااف إيضاح. واللغة نشل ذليت شعهر لي ابم نتعال 
إذا عدمناه؟! )00, 

- المشهور والمسطور؛ ذلك ما ورد في سياق الجدل حول اسيم اجيع المبلامة هل 
تتناول عند الإطلاق النساء؟ إذ ( ذهب ذاهبون إلى أنه يتناول السساء. واستدلوا عليه بآن 
العرب إذا حاولت التعبير عل الذكور والإناث بصيغ التبنلافيا. فحن ما.هبها المعلرد لخايب 
التذكير. وهذا مشهور عنهم مسطور في كتب أئمة العربية)". 

وعند تعذر النقل يمتنع عن القطع. قال في سياق المغلاف حول العلاقة بين الأمر 
والإرادة واقتضاء الأمر للمندوب إليه 0 وهذه المسألة لين فيها فائدة وجادوى من طريق 
ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك )'", 

5 -القرائن 

وهى بحسب النصوص تحمل معنى المصاحبة في الحدوث والوجود. ووظيفتها نوضيح 
المرادء وتقوية ما أفاده اللفظ؛ فينهض اللفظ مع ما صاحبه من الأحوال والأثوال دالا على 
الغرض دلالة قطعية”؟؟. ذلك ما استفيد من نصوص أوضحها ما انتهى إليه فى سياق بيان أن 
م وس ل د اا و اك حصنوله بوضع 
القرينة اح واقتضاء عقل» وما في معناهما )". 

لكن سياق وسباق مصطلح القرائن أثار إشكال وظيفة القرائن هل هي للإثبات أم 
للنفي؟ في قوله: ( ما وضع في اللسان للعموم؛ فلو لم تثبت قرينة وتبينا انتفاءها لقطعنا 
)١(‏ البرهان ( 1//ا7” ). ومثل ذلك قوله: ( ولو قال القائل: صديقي زيد؛ اقنضى هذا أنه لا صديق له غيره. 
وهذا مما لا يبعد ادعاء إجماع أهل اللسان فيه ومن أبدى في ذلك مراء كان مباهتّاء محكومًا عليه بالعناد). البرهان 


(ال/ءم؛). 

,.) 559/1١ ( السابق‎ )”( .)؟08/1١(‎ قباسلا)١(‎ 

(؛) وإذالم توجد القريئة وقع التردد في القطع ( وإذا ترددنا في اقتران مئل ذلك باللفظ تردد وقوفنا عن القطع من 
جهة عدم الإحاطة بوجود القرينة وانتفائها ). البرهان /١(‏ 7”07). 

.)116/١( اللرهان‎ )6( 


مقهوم القطع عند اللأمام ا حمويني عسسسس سس سح اق 
باقتضاء اللفظ للعموم نضا )'"؛ وذلك لأن ( اللفظة إن كانت مجردة عن قرائن الحال 
والمقال» فليست نضا في اقتضاء العموم» ولكنها ظاهرة» والصيغ منقسمة إلى ما يقع 
نضا في الوضع.ء وإلى ما يقع ظاهرًا )'". والمقصود من الترجمة البحث في وظيفة 
القرائن هل هي للإثبات أو النفي؟ فإنها إن كانت للنفي؛ فمعنى ذلك أن اللفظ محتمل 
وضعًاء وهي لنفي الاحتمال المانع من القطع بمدلول اللفظ. وإن كانت للإثبات فمعنى 
ذلك أن الأصل هو ما وضع له اللفظ ولا يخرج عنه إلا بقرينة. وبما أن سياق ورود هذا 
الإشكال هو اللفظ العام» وبما أنه ظاهر في دلالته وليس نصًّاءٍ فإنه يمكن أن نعتبر القرينة 
لنفي الاحتمال» وبانتفائها نقطع بالمدلول مرادًا للمتكلم. قال: ( والصيغة المجردة في 
العموم من الظواهرء فإن من أطلقها في محاوراته ثم زعم أنه لم يرد بها الاستغراق 
المحققء لم يكن آتيّا منكرّاء ولكن يقدر مؤولا. نعم إن اقترنت بالصيغة قرينة لفظية 
أو حالية تحسم مواد التأويل والتخصيص؛ فالصيغة إذ ذاك نص لاقترانها بما يلحقها 
بالمنصوص عليه )”". 

ومما يؤكد أنها لنفي الاحتمال قوله في سياق التحليل الدلالي لإمكان دخول المتكلم 
تحت مدلو لات خطابه: ( إذا كان اللفظ في الوضع صالحًا له ولغيره» ولكن القرائن هي 
المتحكمة. وهي غالبة جذا في خروج المخاطب عن حكم خطابه. قاعتقد بعض الناس 
خروجه عن مقتضى اللفظ والوضعء وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها ”*'. ومن ثم 
فإن القرائن لا تؤثر إلا في اللفظ الصالح لإفادة معنيين» وأما غيره فلا حكم لها عليه؟ فإنها 
إنما تؤثر مع ما في طباع اللفظ من احتمال أثر 1 

والقرائن تقتضي العلم بمدلولهاء واقتضاؤها ليس واجبًا لذاتها كالآدلة العقلية؛ وإنما 
بواسطة اطراد العواتد ( ومما نذكره في حكم القرائن أن اقتضاءها للعلوم الضرورية» 
وإن أشعر بارتباط قرائن» فليست تجري عند المتكلمين مجرى أدلة العقول, فإن الأدلة 
مايه د تمتا ني المج وات ييا ماد الام بالعدلول؟ قاد برقو كوم العم به مع 
ذكر المدلول في النفس» فلو قلب الله تعالى مجرى العوائد لم ب يمنع قيام قرائن الأحوال 
من غير علم نعتاده الآن ؛ فهي من وجه متعلقة بالعلم» ومن وجه ليس مقتضية له لأعيانها 


.) 9847/9 ( (؟) السابق‎ .)7757 7/١ البرهان‎ )١( 
.) 251/١2 السابق ( ؟/ 847 ). (5)اللسايق‎ )*( 
.) 804 /١( السابق‎ )6( 


الدراعة المعيريية 


دن 
اقتضاءً واجبا؛ بل هي جارية على عوائد مطردة )'". 

ومن خاصية القرائن الحالية اقترانها بالصيغ وبذلك تتميز عن قرائن المقال؛ ذلك 
( أن الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترئة بأحوال تدل على أن مطلقها ليس يبغي 
بإطلاقها حكاية» وليس هاذيًا بهاء فإذا لا تلفى صيغة على حت الإطلاق )'". 

- أصول الشريعة: 

وأصول الشريعة فى هذا الاستعمال ثلائة أضرب. قال فى سياق بيان مواقف العلماء 
من الاستصلاح: ( والثاني جواز اتباع وجوه الاستصلاح. والاستصواب. قربت من 
موارد النص أو بعدت. إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب. والسنة. 
والإجماع )"". واعتبار أصول الشريعة معيارًا للقبول والرد - حاضر في قضايا متعددة 
( وإنما وجهنا ما ذكرناه على من يتبع الرأي المجرد. ولا يروم ربطه بأصول الشريعة 
ويكتفي ألا يكون في الشريعة أصل يدرؤه من نص كتاب. أو سنة. أو إجماع "*' وقريب 
من ذلك قوله في سياق الرد على من منع القول بالرأي: ( فإن فيه ما يدل على أن الرأي 
المجرد لا يطرد؛ إذ قد يلقاه من أصول الشرع ما يمنعه من الجريان» فعلى كل ناظر ألا يتبع 
رأيه المحض حتى يربطه بأصول الشريعة )». واللاصطلاح عنده على أن ما ثبت بقاطع 
فهو أصلء من ذلك قوله: ( وهذا نوع من الاستصحاب صحيح. وسيبه ارتفاع العلامات 
وليس هذا من فنون الأدلة؛ ولكنه أصل ثابت في الشريعة مدلول عليه بالإجماع )'''. 

وقد عبر عن هذا المفهوم بأصول الأدلة؛ وذلك قوله في سياق شروط الاستدلال: 
( وشرط ثبوته ألا يناقض أصول الأدلة )". 

7 - الاستقراء: 

ومبناه على تتبع صور المسألة. ووجوه وقوعها؛ ذلك قوله: ( فلينظر الناظر كيف لقطنا 
من كل مسلك خياره» وقررنا كل شيء على واجبه في محله )". ثم إنه ورد مقرونًا بلفظ 
السبرء حتى كأن السياق والسباق مشعر بأن الاستقراء يناظر السبر في معناه ( ومعظم 
الزلل يأتي أصحاب المذاهب من سبقهم إلى معنى صحيح لكنهم لا يسبرونه حق سبره. 


.) 11 الابق كل‎ )١( .)507757/١0( الرهان‎ )١( 
.)١118/؟( السابق‎ ):( .)١13115 /7( (؟) السابق‎ 
.)11١13/5( 045111١ (6)السابق (؟/ الالاء 0075 ). () السابق (؟/‎ 


(؟) السابق ( ؟/ 5 .)1١*‏ (8) السابق (295/1 ). 


مفهوم القطع عند الإهام المويني ببسيس ب بيب ب ب ب ب ب بس تا 
ليتبينوا بالاستقراء أن موجبه عام شامل أو مفصل )7. 

وكونه مفيدًا للمعنى على قطع؛ لم يرد ذكرّاء وليس متلقى من لفظ؛ وإنما استفيد من 
السياق الذي ورد فيه المصطلح, مما يشعر بضعف قوته الاصطلاحية. 

ذلك أنه سيق لبيان منهج الإمام الجويني في اختياراته العلمية المتعلقة بأفعال 
الرسول يك قال: ( فالمختار إذَا أن فعله لا يدل بعينه. ولكن يثبت عتدنا وجوب حمله 
على نفي الحرج فيه عن الأمة» ومستند هذا الاختيار إلى علمنا بأن أصحاب رسول اللَّه كته 
لو اختلفوا في حظر أو إباحة؛ فنقل الناقل في موضع اختلافهم. فعلًا عن المصطفى؛ 
لفهموا منه أنه لا حرج على الأمة في فعله» وجاحد هذا جاهل بمسالك النقل فضلا عن 
المعنى واللفظ. وأما ادعاء اعتقادهم. أن فعله واجب على غيره» أو مندوب مستحب 
فدعوى عرية لا تستند إلى قضية المعجزة؛ ولا إلى عادتهم؛ ولا إلى صفة الفعل )"'". ثم 
بعد ذلك عاد ليقسم الفعل تبعًا لذلك؛ حيث كان معتصمه النقل عن الصحابة» فما ظهر 
لهم أنه سيق في معنى القربة اعتقدوا فيه القربة أو نفي الحرج. و فيما لم تتحقق فيه القربة 
ألحق بخصائصه. في سياق ذلك ورد المصطلح فكان السبر واعتماد الاستقراء ليتبين 
تلك الوجوه من دلالة الفعل. 

ووجوه استعمال الإمام الجويني للمصطلح متنوعة؛ فقد ورد في سياق قضايا شرعية 
كالذي مر بيانه. وهو استعمال ضعيف. وعقلية كما في سياق إبراز حدود العقل؛ حيث 
يقف منهجيًا عاجرًا أو متبلدًا ( وبالجملة لا يقوم برهان على التحاق هذا القسم بالمواقف 
إلا أن يعتمد المعتمد الاستقراء )0. 


-الصفات: 


١‏ -المصنفة: 
إن مصطلح القطع. ليس مصطلحًا واصمًا لمجال علمي. ولا حاملًا لمفهوم عند 
إضافته إلى غيره من المفاهيم يتكون علم الأصول؛ بل هو مصطلح منهجيء. وظيفته 
حجاجية. وطبيعته نقدية؛ إذ إليه يرجع في الإعمال. وعنه يصدر في الإهمال؛ وبه تحسم 

مادة اللإشكال. 


(١)اللرهان(١/445).‏ (؟)اللسابق(١/‏ 231 ). 
(؟) اللابق .)١15/١١(‏ 


الدراسة اللتهرفية 


65 

وتنهض وجوه استعماله» ومحال إعماله - شواهد ناطقة بالمراد؛ دالة على المقصودء 
حيث اعتبر علم الأصول من العلوم القطعية. فلم من ذلك أن تكون مواده مقطوعا بهاء 
ثبونًا ودلالة؛ لتستقر أدلة الفقه في نص الكتاب. ونص السنة المتواترة. والإجماع. وإذ 
أدرج في الأصول ما ليس بقاطع؛ فلغرض منهجي مرتبط بالقطع. فاستقرت وظيغة 
الأصولي في إبانة القاطع في العمل بها. ومن ثم كان القطع هو المعتمد في ( محاولة عقد 
الأصول ). وهو الموئل ( في فن يقصد منه بغية القطع ). وبذلك قرر في جزم - مستنذا 
إلى الوظيفة المنهجية للقطع - أن أصول الشريعة لا تثبت إلا بقاطع. وحين ينتفي القطع 
لا يستقيم علميا ومنهجيا غير التوقف. 

ووظيفة القطع لم تحصر في الاعتبار والإلغاء؛ وإنما تشمل بناء مضمون العلم. 
بالترتيب الداخلي القائم على بناء العلاقة بين الأدلة؛ تعميمًا أو تخصيصاء وتقييدًا 
أو اطلقاء وناشتها أوافتدوخاء 

واحتل بذلك موقع الحكم في النفي والإئبات, وعليه مدار مواد المفهوم؛ فهو الأصل؛ 
وهى بحسب الاستعمال ترتبط به بعلاقة الاثتلاف أو الاختلاف. 
؟ -المبيتة: 

ومصطلح القطع قوي الاصطلاحية؛ حيث استعمل بصيغ مختلفة» مضافًا أو مضافا 
إليه. رغم أنه لم يعرف. ثم إنه بالمقارنة مع المصطلحات الدالة على نفس المفهوم: كليًا 
أو جزئئّاء فهو الأصل والباب؛ وغيره مما يؤدي معناه فهو اللباب. 

ومما يتف شاهدًا لقوته الاصطلاحية - امتداده وسعته التداولية؛ فهو مستعمل 
ومبثوث في ثنايا الكتاب» موصولا بمسائل العلم في محاولة تأسيس الأصول وعقدهاء 
وبناء التواعد وتأصيلها. 
ه-الضمائم: 


١‏ -هماأضيف إلى القطع: 

- مدارك القطع: 

وهي ما يستفاد منه القطعء وهي - بحسب السياق الذي وردت به الضميمة - النص. 
قال: ( إن المتعبد قبل أن يحين العملء يتردد وقد غلب على ظنه العموم لظهور اللفظ 
في اقتضائه ثم إذا لم يرد مخصص ودخل وقت تكليف العمل فيقع ذلك على وجهين: 


مفهوم القطع عند الأمام ا مويني. جسم ا بي م يت وه 
أحدهما القطم بالتعميم فينهض اللفظ العام مع ما يبدو من القرائش نصًا. وقد يقع ذلك 
نصا في مسالك الظئون. فإن العمل لا ينحصر في مدارك الفطع؟ فالمقطوع به وجوب 
العمل بالعموم: فأما أن يعتقد إرادة العموم فلا )”"'. 

- مظان القطع: 

ونعني القضايا التي يطلب فيها القطع؛ وهي القطعيات؛ ذلك قوله: ( فإن تمسك مثبنو 
الإجماع بما روي عن النبي الكل أنه قال: « لا تجتمع أمني على ضلالة ". وقد روى الرواة 
هذا المعنى بألفاظ مختلفة؛ فلست أرى للتمسك بذلك وجهًا؛ لأنها من أخبار الآحاد. 
فلا يجوز التعلق بها في القطعيات... وإذا لم يكن الحديث مقطوعا به نقلاء ولم يكن في 
نفسه نصّاءٍ فلا وجه للاحتجاج به في مظان القطع )"". 

- مطالب القطع: 

وهي مظانه التي لا يقبل فيها إلا القطم ( فلا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب 
القطع )'"؛ ولذا كان من خصائص المنهج أن ( مطالب القطع لا يغني فيها التعلق 
بمناقضات الخصم وهفواته )*. 

- مواضع القطع: 

وهي مطالبه أيضَاء حيث اقتضى المنهج الاستناد إلى قاطع ( على أن ما نحاوله في 
النفي والإثبات محاولة القطع. وتأسيس الأصول. والأقيسة لا تجول في مواضع القطع. 
وإنما تجولها فى المظنونات )*2. وقضى بأن ( التمسك بالمجملات أو بالظواهر فى 
مواضع القطع ياظل 4 1 

- مسالك القطع: 

وهي القضايا التي وقع القطع بهاء وسياق النص يفيد امتناع إجراء الترجيح في 
القطعيات ( فإذا ثبت أصل الترجيح؛ فلا سبيل إلى استعماله في مسالك القطعء فإذا 
أجرى المتكلم في مسلك قطعي صيغة ترجيح؛ أشعرت بذهوله أو غباوته. وما يفضي 
إلى القطع لا ترجيح فيه فإنه ليس بعد العلم بيان» ولا ترجيح )”". 


.) لات فلا5‎ /١( السابق‎ )١( .) 108517 /1١( البرهان‎ )١( 


(©) الابق 78/10 ). (5) السابق ( "93/١‏ ), 
(5) السابق ( 7/ 984 ). (5) السابق (؟/ 05١‏ ). 


.)11١44 011١1 /7 ( الابق‎ )7( 


الدراسة المفهومية 


كه 

- دعوى القطع أو ادعاء القطع: 

ومعناه اعتبار القطع مجرد دعوى إذا لم تستند إلى قاطع» ذلك ما انتهى إليه في سياق 
إثبات تعين الوقف في تخصيص عموم الكتاب بالقياس؛ لعدم وجود المعتصم المقطوع 
به ( ولا يسحب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله يِةٍ القياس على عموم 
الكتاب "''. ولذلك اعتبر مسلك القاضيء القاضي بالاشتراك فى دلالة الأمر بأنها هجرد 
دعوى ( وأمكن أن يقال: بم تدكرون على من يزعم أن التردد لمكان اختلاف القرائن؟ 
وهذا لا سبيل إلى دفعه إلا بقاطع. وتنسل بفرض هذا عليه دعوى القطع من يده )'"". 

- معاندةالقطع: 

قال: ( فإن قالوا: التتخصيص حال في تغيير حكم عموم اللفظ محل الاستثناء. ثم يجوز 
إطلاق لفظ عامء ويعقبه استثناء لا ينفي إلا الشاذ الأخصء. فليسغ ذلك في التخصيص 
أيضًا. وهذا من الطراز الأول؛ فإنه قياس وتشبيه» وتلفيق عبارات مع معاندة القطع )”". 

- بغيةالقطع: 

ذلك أن القطع قصد معرفي يتتحى في تأسيس الأصول وعقدها. وسياق الضميمة - 
وإن كان خاضًا بما يعلل وما لا يعلل - فإن تعميمه معتبر» إذا استأنسنا بالوظيفة المنهجية 
لمفهوم القطع. قال: ( وإذا لاح مسلك الكلام في النفي والإثبات في هذه المسائل؛ فدحن 
نذكر بعدها كلامًا وجيرًا يتخذه الناظر معتبره» ويرقى به عن تعارض وجوه الكلام؛ في فن 
يقصد منه بغية القطع )”*. 


(١)البرهان 158/١١‏ ). 
(1) السابق ( ١14/١‏ ). وادعاء القطع في قوله: ( وأنا أقرل: لا يتصور دوام السكوت مع تذاكر الواقعة في حكم 
العادة قطمًا. وهذه الصورة يحيل العقل وقوعها.. فإذا لم يتصور استمرار السكوت حتى يبنى عليه ادعاء القطع ) 

اع). 
(*) السابق 0 ١/58ه).‏ 
(1) السابق (5/ 575 ). ومما يلحق بضميمة ما أضيف إلى القطع: 

.)984 محاولة القطع في قوله: ( على أن ما نحاوله في النفي والإئبات محاولة القطع وتأسيس الأصول ) (؟/‎ - ١ 
نفي القطع في قوله: ( فإن اجتمع في العصر الثاني قوم على أحد المذاهب؛؟ فهو اجتماع وفاقي على مذهب مسبوق‎ - ١ 

بقطع الأولين بنفي القطم؛ وتسويغ الخلاف ) .)7/19/١(‏ ٍ 
* - مواقع القطع في قوله: ( ومأخذ الكلام في جميع هذه الفنون واحد؛ فليرجع الناظر إلى المعتبر الممهد أصلا 
وتنصيلا؛ ليميز مواقع القطع من الظن ) ( ؟/ .)١174‏ 1: 
غ - تحصيل القطع. وهو خاص بالصحاية وممكن هم بمراجعة رسول الله يطل ) ذلك قوله: ( وقال آخرون: كان - 


مغهوم القطع عند الإمام الجويني باه 
؟ - ما أضيف إليه القطع: 

- أهل الإجماع: 

في قوله: ( وأما ما ينعقد الإجماع عنه؛ فالقول ينقسم فيه كما تقدم؛ فإن كان المجمعون 
قاطعين على حكم في مجال الظنون. فلا يتأتى فرض هذا الإجماع إلا عن قاطع. وإن 
أسندوا إجماعهم إلى ظن لم يمتنع أيضاء ثم مستند الإجماع في كونه حجة - قطع أهل 
الإجماع بتقريع من يخالف الإجماع )0". 

-العلماء: 

وهم أهل الإجماع.؛ قال: ( فإن انتهض معتمدًا للإجماع بعد السبر والمباحثة ما تحصل 
وتنخل من قولنا: إن المجمعين قد يقطعون بما أجمعوا عليه. وقد يسندون إلى الظن؛ 
فإن قطعوا فالأمر فيه متلقى من حكم العادة. وهي قاضية لا محالة بإسناد المجمعين 
إلى قاطع. فإن أسندوا المحكوم به إلى الظن؟ فمعتمد الإجماع في هذه الصورة - قطع 
العلماء في العصّر الماضية بتبكيت من يخالف )0". 

- الأولون: 

ويقصد بهم أيضًا أهل الإجماع فى عصر سابق؛ وذلك إذا اختلف علماء العصر 
على قولين؛ وانقرض علماء العصرء ثم أجمع علماء العصر الثاني على أحد القولين؛ 
فلا يجعل ذلك إجماعا ( وما ذكره الأولون من اعتبار هذه الصورة جمع بترديد ناظر أولاء 
واستقراره آخرًا - فقول عري عن التحصيل. فإن استمرار الغواصين المعتنين بالبحث 
المتدارك على الخلاف قطع منهم بأن لا سبيل إلى القطع؛ فإن اجتمع في العصر قوم 
على أحد المذاهب فهو اجتماع وفاقي على مذهب مسبوق بقطع الأولين بنفي القطع 
وتسويغ الخلاف )'". 

- القاطعون: 

في قوله: ( وإنما يتلقى الإجماع من استقرار العلماء. وليس تردد المترددين حجة 
على مخالفة قطع القاطعين )'''. 


لا يجوز طم أن يجتهدواء فإنه غلبة الظن وقد آمكنهم تحصيل القطع بمراجعة رسول الله بْة ( ١05/7‏ 6. 
)١(‏ الرهان(1/ لا الا رمالا ). (5) الابق (١/لاءلاحلءلا).‏ 
(*) السابق ( 4/١‏ الا 96ل ). (5) السابق (١/؟ل2).‏ 


لاصتالل“ ©أُ؟اباااالللللس سس ست الدرامة المذهرمية 
- ومن ضمائمه من غير إضافة: 

- العلوم القطعية: 

وهي العلوم التي ثبتت قضاياها بمسالك قطعية؛ ومن ضمنها علم أصول الفته 
( ونحن نجدد العهد بترتيب؛ يشتمل على ما مضى من الكتاب؛ وعلى ما سيأتي مند. 
حتى يتعجدد عهد الناظر بترتيب أبواب الكتابء فإن معرفة الترتيب من أظهر الأعران على 
درك مضمون العلوم القطعية )"". 

- الأدلة القطعية: 

وهي التي عليها مدار القبول والرد. وقد وقع التفصيل فيها إبرارًا للبعد المنهجي 
لمفهوم القطع. في ثنايا مستند القطع. قال: ( فإن قالوا: وجوب العمل معلوم عندكم 
مقطوع به: وهذا العلم مرتب على الظن» ويستحيل أن ينتج الظن علمًا. قلنا: الأقيسة 
لا تقتضي العلم بوجوب العمل لأعيانهاء والعمل لا يقع إلا بهاء وإنما يقع عندها. 
والعلم بوجوبه مستند إلى أدلة قطعية )”"». وهي بحسب هذا السياق - سياق إثبات حجية 
الإجماع - ما تواتر من شيم الصحابة وسيرتهم. ومن صور هذه الضميمة: 

- المستند القطعي في قوله: ( فإنا لا نثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي )”". 

- السبيل القطعي السمعي كما في قوله عند رد ما ذهب إليه الجبائي من اشتراط العده - 
وأقله اثنان - فى خبر الواحد: ( وهذا الذي قاله غير متلقى من مسالك العقول. فإنها 
لاس 3 عن الراجن والافيروة وإنكاة النعطأ خط ف إلى الاين مزق إلى "لوانتل 
فينبغي عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي؛ وهو لا يجده أيدًا ) ). 

- المدرك القطعي ( ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: إذا اشتملت المسألة على 
مدرك قطعي وجب على العامي الاحتواء عليها )*”'. 

- الأصول القطعية: 

وهي أصول الشريعة التي يجري ربط قياس المعنى بهاء فما قرب منها كان جلي 
فاستحق التقديم. وما بعد كان خفيّاءٍ فحقه التأخير. قال بعد التمثيل بتفاوت العقليات 


(١)البرهان(١/355).‏ (5) الابق ( ات ) 
(©) الابى 154/57 ). (5)الابق 5١08/١0‏ ). 


(د)اللابى (1152/77) 


مفهرم القطع عند الإمام الحويني 
في القرب أو البعد من البديهيات: ( فهذان يُضربان مثلين للجلي من المظنونات والخفي 
منها. فما قَرّبَ من الأصول القطعية فهو الجلي بالإضافة إلى ما نعد من العلم. فالتككن 
العلوم السمعية مستند الخفاء والجلاء )7". 

ة -المشتقات: 


خخبت<”<<تإ؟ٍت؟©إ7؟©ت©ت | ل أأت 


١‏ -القطعي: 
والمراد به الدليل القاطع الذي تثبت به مسائل الأصول. ذلك ما استفيد من سياق 
وروده؛ حيث آسئد من اعتبر السكوت في محل الاجتهاد إجماغاء إلى قياس وظيغة 
العلماء في إبداء الرأي. وإنكار كل قول 95 للشرع. على وظيفة النبي د حيث 


بمسلك هو في مجرى الظنون. ثم لا عذر للشارع في السكوت على الباطل. فإن الحق 
عتيد عنده» وإن لم يكن فتلقي وجه الحق من مورد الوحيء. الذي هو بمرصاده؛ هين عليه. 
فأما أهل الإجماع إذا سكتوا في محل الظن؛ حيث يرون للاجتهاد مساعًا ومضطرياء 
فسكوتهم محمول على تسويغ ذلك القول لذلك القاتل. فلاح الفرق مع الاستغناء عنه 
فإن القطعي لا ينتظم فيه جمع فيحوج إلى الفرق )”". 

؟-القطعيات: 

وتعني مسائل علم الأصول وقواعده التي مستندها القطع؛ ويمتنع منهجيًا إسنادها إلى 
الظن. ذلك ما أرشد إليه مختلف وجوه استعمال المصطلح”"!؛ حيث ورد مطلقا ومقيداء 
وصور تقييده الإضافة. 


ع ركيت 


- أما وروده مطلقا فمن نماذجه قوله في سياق رد من استدل بقوله تعالى: [١‏ وما 
نكم يول فَحُّدُوهُ 4 [ الحشر: 7] على أن فعله ليةِ دال على الوجوب؛ فقال: ( وغاية 
المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه. والظهور مع تطرق فنون الظنون لا يقنع 
في القطعيات )*". ومنه قوله عند عدم اعتبار السبر طريقًا إلى إثبات علل الأصول؛ 


.)0/٠١/١( البرهان ( ؟/ "فى 284 ). (؟) السابق‎ )١( 

(*) ومن وجوه استعماله وروده مقابل مصطلح المجتهدات في قوله: ( وقد ذكر القاضي على الجملة ترددًا في أن 
القول ببطلان العلة بها يقطع طردها من القطعيات أو من المجنهدات حتى يقال: كل مجتهد مصيب. أو مؤاخذ 
بحكم اجتهاده ) البرهان ( 188/١‏ ). 

.)150/١0(ناهربلا):(‎ 


الدراسة امفهرمية 


5 بي 2 2 2 ََُسلَْطىْلطص2 ست 


لأنه تقسيم ظني مرسل على معاني لا يضبطها حصر: ( وهذا غير سديد, فإن هذا الغن من 
التقسيم إنما يبطل في القطعيات؛ من حيث لا يفضي إلى العلم والقطع )'''. 
أما وروده مضافًا إليه فمكاله: 


مخاض القطعيات» في قوله رادا مذهب من منع رواية الخبر على المعنى؛ وقد استدل 
بماروي عن ر سول الله يي أنه قال: « نضر اللّه امرأأسمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها » 
( قلنا: هذا من أخبار الآحاد ونحن نحاول الخوض فى مخاض القطعيات )0"., 

محاولة القطعيات؛ ورد ذلك في معرض رده على من نسب النبي كثقة قبل بعثته إلى ملة 
إبراهيم؟ فقال: ( وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل. وقد تقرر أن الظواهر لا يسوغ 
التمسك بها فى محاولة القطعيات )!", 

وأما ما أضيف إليه مصطلح القطعيات فلفظ الشرع في قوله: ( وأما إلحاق قطعيات 
الشرع بالعقائد فعظيمء فإن الشريعة تحتوي على ماثة ألف مسألة وأكثر. مستندها القطع. 
وتكليف العامي الإحاطة بها في معاملاته التي يمارسها ظاهر الفساد. وهو اقتحام خرق 
الإجماع )'*'. 

“-القاطع: 

وهو ما وقع اعتماده من أدلة. لإثبات قواعد الأصول أو نفيهاء بحيث لا يتطرق إليه 
احتمال. وهو على نوعين: دليل قاطع جزئي. ودليل قاطع كلي: 

١‏ - أما القاطع الجزئي. فهو الدليل السمعي القطعي ثُبونًا ودلالة”. ذلك ما أرشد 
إليه قوله فى سعيه إلى إيطال مذهب الجبائى» حين اشترط العدد فى رواية الآحاد؛ قال: 
( فتعين عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي وهو لا يجده أبدًا )©. وهو 


(١)البرهان(2؟4157/5).‏ (؟) السابق (١//ا561‏ ). 

(5؟) السابق (ا/لم١ه).‏ (4) اللسابق ( ؟/ ه316 5ه( .)١‏ 

(5) وقد ورد مطلقا أو مقيدًا بالإضافة. وما أضيف إليه: 

- الحجة. وهي بحسب السياق مستند الإجماع والدليل الذي ينعقد عليه» وني معناها الحامل. ذلك قوله: ( والذي 
أراه أن أهل الإجماع إذا قطعواء فقولهم في كل مسألة يستند إلى حجة قاطعة ) البرهان ( 714/١‏ ). وقوله: ( المعتتر 
زمن لاايفرض قي مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن حامل قاطعم ) البرهان .)597/1١(‏ 

- الوجه. وهو في هذا الاستعمال دلالة الأمر على الفور أو التراخي ( وقد صار هذا ا حبر إلى الوقف في أصل الصيغة 
من حيث إنه ل يسنح لد من اللفظ وجه قاطع ) البرهان ( 598/١‏ ). 

.) 5017/1١07 البرهان‎ )١( 


مفهوم القطع عند الأقام ا مويني ‏ صسسسس سس 1 
المسلك الذي العجأ إليه نفاة الإجماع. وحين أعوزهم إيجاده قرروا أن لا دليل عليه 
( فلم يبق إلا تتبع الأدلة السمعية؛ وتعيين انتفاء القاطع فيهاء والقاطع نص كتاب. أو نص 
السنة متواترًا ."١")‏ وهو ما قصده أيضًا في تقرد اختياره فى نشأة اللغة. حين قال: ( قلنا: 
ليننعذا الآ مما يتطق إليه يسالك العقول فإن وقوع الخال له بره إلابالستيم 
المحضء ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك )"''. وهو نفس المسلك الذي 
اعتمده لإبطال قياس سكوت العلماء على سكوت الرسول ليستقيم لهم دليل الإجماع 
السكوتي؛ فقال: ( ولم يقم دليل قاطع سمعي على تنزيل سكوت العلماء منزلة سكوت 
الشارع لينلا )”". 

وبما يلحق بالسمع المحض ويوصف بالقاطع السمعي - القاطع السمعي بالواسطة؛ 
ولم تكن الواسطة غير العادة؛؟ فبعد أن أقر الخصوم على مسلكهم ( واستبان أنه ليس في 
السمعيات قاطع دال على أن الإجماع واجب الاتباع. فلا معنى إلا الرد )”*©. قال مبينا 
المعتمد: ( في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به؛ إذ لا مطمع في إسناده إلى 
دليل قاطع سمعي هجومًا عليه من غير واسطة. فإذا الواسطة التي هي العمدة, النظر في 
قضيات اطراد العادات 6*'. وإذا استقام له ذلك قرر أن ( ثبت عندنا بالقاطعم السمعي أن 
الإجماع حجة )0. 

؟ - وأما القاطع الكلي. فهو الذي انتظم من متفرق صور الوقائع» فأمكن نظمه دليلًا قاطعًا 
لايعتريه احتمال. واعتبره ( قانونا ) يصح اعتماده عند فقدان القاطع السمعي الجزئي؛ 
قال: ( والدليل القاطع فيه: أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله كي أحاديث 
يقبلها بعضء ويتوقف عن قبولها آخرون. ثم كان القابلون لها لا يعابون ولا يكثر النكير 
عليه من الرادين. وكانوا يجرون ذلك مجرى المجتهدات في مظان الاحتمالات. فإذا 
قطعنا بوقوع ذلك منهمء وإلحاقهم ذلك بمواقع التحري والتوخي؛ فقد صادفنا قاطعًا 
في وجوب العمل بالاجتهاد في مجال الظن. وهذا بالغ حسن. فإذا جرت أمثال هذه 
المجتهدات أحلناها على هذا القانون )”". وبهذا المسلك القطعي تأصلت الأصول 


(١)البرهان(١/5ل‏ ). (؟) السابق ١91/17‏ ). 
(؟) السابق .)720١/١١(‏ (غ ) الابق 94/1١2‏ ). 
(5) السابق .)387/١(‏ (5) السابق (١/6177ه).‏ 


.) 5505/١ ( (/ا)الابق‎ 


> الدراسة المشهرمية 
وتأسست القواعد ( والدليل القاطع في الترجيحء إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح 
مسلك في الاجتهاد على مسلك )*3". 


وقد يسمى هذا المسلك بالقاطع الشرعي ( والقاطع الشرعي في ذلك أن أصحاب 
رسول الله يده كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب. والسنة؛ والاجتهاد إذا لم يجدوا 
متعلقًا فيهما. وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنزلة على النبيين والمرسلين قبل 
نبينا عليهم الصلاة والسلام... وبالجملة لم يثبت قط رجوع إمام في عصر من الأعصار 
إلى تتبع الأحكام من الملل السابقة» فانتهض ما ذكرناه قاطعًا شرعيًا فيما نحاوله )”". 

؛-القواطع: 

جمع قاطع وهي الأدلة التي يعتمد على مثلها لإثبات الأصولء أو نفيهاء ويجري فيها 
التقسيم السابق في القاطع: 

- فالقواطع مضافة إلى السمع تفيد الدليل النقلي القطعي من حيث الثبوت والدلالة 
( فإن إثبات القياس عند القائلين به مقطوع به. وقواطع السمع نص الكتاب. أو نص 
السنة المتواترة» وليس في إثبات القياس نص كتاب, ولا نص سنة )"". فإذا لم يكن 
اللفظ قطعي الدلالة؛ خرج من مسالك القطع وسقط الاحتجاج به ( ثم إذا فرض ذلك 
فى المستدل؛ فليس فى حق المستدل عليه أن يشتغل بالتأويلء بل يكفيه أن يبين تطرق 
الاكمالاه كزويم انطع انوا 1 

ولم يكن إخراج خبر الواحد. والقياس»؛ من أصول الفقه إلا لأنها ليست قواطع ( فإن 
قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسةء لا يلفى إلا في الأصولء. وليست قواطع. قلنا: حظ 
الأصولي إبانة القاطع في العمل بها )©. 

والمستفاد من استعمال القاطع مفردًا وجمعًا بمعنى الدليل النقلي أنه لا يرد إلا في 
النفي. نفي وجوده مما يشعر بعدم وجود الدليل النقلي القاطع بالاستعمال الذي سيصطلح عليه 
الإمام الشاطبي بعد بالاستعمال المشهور. 

- والقواطع مطلقة من كل قيدء تفيد الدليل القطعي الثابت بانضمام آحاد الأدلة إلى 
بعضها؛ فينتظم من مجموعها دليل قاطع كلي لإثبات قطعية أصول الفقه. قال: ( فإن قيل: 


(؟)الابق (06/1ه50565). ("*) الابق 7/527 ١ثلاء‏ 55ل ). 
(؛) السابق /1١0‏ 017). (5) اللسابق /١(‏ حم). 


منهوم القطع عند الإمام الجويني كا 
خبر الواحد لا يقتضي العلم؛ وإثبات القياس أمر مقطوع به؛ فلنا: قد ثبت عندنا بالقواطع 
العمل بخبر الواحد 00 

ه-القاطمون: 
قاعدة في الشريعة» تستند إليها الأحكام» بل يصدر عنها معظم الشريعة مما لا يجوز 
السكوت عليه؛ لو لم يكن ثابثًا. وإنما يسوغ السكوت عن المظنونات. وليس من 
تكلم في القياس ردًا وقبولا مما يجترئ بالظن. بل كل فريق قاطعون بما يذكرون 
ويعتقدون)2". 

5-المقطوعبه: 
القطع به بذاته. أو لقيام القاطع على إعماله. 

- أما المقطوع به لذاته» فهو الأصول الثابتة قطمًا ابتداء لعدم تعلق الاحتمال بهاء ومن 
ذلك أصل الترجيح ( والدليل القاطع» إطباق الأولين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في 
الاجتهاد على مسلك. هذا ما درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء... وهذا أثبت بتواتر 
النقل في الأخبار والظواهر. وجميع مسالك الأحكام؛ فوضح أن الترجيح مقطوع به)'". 
ومنه أصل الاجتهاد والقياس» وأصل الاستدلال.... 

- وأما المقطوع به لقيام القاطع به على إعماله» فالأصل فيه أنه مظنون؛ ويما أن العمل 
لا ينحصر في مدارك القطع؛ فقد ثبت لديه أن العمل بالمظنون مقطوع به ( فإن ما هو مظنون 
في نفسه يستحيل أن يقتضي علمًا مبتونًا. فالعمل بالخبر الواحد مستند إلى الأدلة التي 
سنقيمها على وجوب العمل عند خبر الواحد )). ( ومن أنكر وقوع الظنء كان جاحدا 
للعلم على قطع. فإن العلم بوقوع الظن مقطوع به )**. ومن الظن المقطوع به العمل 
مسستنده إجماع الماضين وهو مقطوع ك 0 


.) البرهان ( ؟/ لال هدىة‎ )١( 

(؟) السابق /١(‏ ماعل تء لل ؟ الاك ( ؟لكتلاء 1191 ). 

(") السابق .)١١81501145/5(‏ (5) السابق (599/1). 

(5) السابق (؟/ 4لام ). 7 ) السابق ( ؟/ 94485 144 ). 


الدراسة المشهومية 

وحاصله أن ظني الثبوت أو الدلالة - أو هما معًا - قد وقع العمل مقطوعا به؛ وذلك 
من خلال ( إبانة القاطع في العمل بها )"""» وذلك حظ الأصولي. 

- أقطع: 

قال حاكيًا حجج من منع التعبد بالقياس: ( وقال آخرون: في التعبد بالقياس منع الناس 
من المسلك الأقصد الأسَدَّ وعنوا به أن التنصيص على مواقع الإشكال أقطع للنزاع. 
وأرفع للدفاعء وأجلب للطمأنينة وأنفى لرهج الخلاف» وأدعى إلى الاثتللاف. ويجب 
على الله - وجوب الحكمة - أن يستصلح عباده فيما يتعلق بأمر الدين )”"“. 
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(١)البرهان(0١857/1).‏ (0) السابق ( ؟/ ؟هل/9). 


مفهوع القطم عند الإمام الغزالي اُجكلللللسللللُمعمململللسلظطلطلش©تتات70000 222ص 0 8 


كبح اَن 
مفهوم القطع عند الإمام الغزالي 


:فيرعتلا-١‎ 


القطع رفع الاحتمال عن مسائل الأصول من حيث ثبوتها أو دلالتها. ذلك ما أمكن استفادته 
من مختلف صور ورود المصطلح عند الإمام الغزالي. ذكرًا لا يكاد يبلغ مبلغ التصريح 
والتنصيص. و استنباطًا لا يحتاج إلى كبير تأمل. عند تحليل أهم الإشكالات العلمية التي 
ورد بها المصطلح. 

ومن النصوص الناطقة بمضمون التعريفء والحاملة للمفهوم - قوله عند حكايته 
اعتراض من اعترض على أصل القياس بدعوى أن الإجماع إنما تم بسكوت الصحاية: 
( مجاملة في ترك الاعتراض لا على الموافقة في الرأي )”". و تمام الدليل في قوله: 
( والدليل عليه أن مسائل الأصول فيها قواطع؛ وقد اختلف الأصوليون في صيغة الأمر, 
وصيغة العموم والخصوصء واستصحاب الحالء وأفعال النبى اكه بل في أصل 
خبر الواحد. وأصل القياس» وأصل الإجماع؛ وفي هذه المسائل أدلة قاطعة في النفي 
والإثبات» ولم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسيق فيها )'2. ووجه دلالة هذا 
الاعتراض أنه لا حجة في عمل أكثر الصحاية» وسكوت الباقين» لاحتمال أن يكون 
سكوتهم ليس عن موافقة في الرأي؛ وبما أن الاحتمال قائم فقد انتفى القطع. وهو الأمر 
الذي نبه الإمام الغزالي على فساده بقوله: ( والجواب أن حمل سكوتهم على المجاملة 
والمصالحة. واتقاء الفتنة محال؛ لأنهم اختلفوا في المسائل وتناظرواء وتحاجواء ولم 
يتجاملوا. ثم افترقت بهم المجالس عن اجتهادات مختلفة. ولم ينكر بعضهم على 
بعض. ولو كان ذلك بالا مبلمًا قطعبًا؛ لبادروا إلى التأثيم والتفسيق كما فعلوا بالخوارج 
والروافض والقدرية» وكل من عرف بقاطع فساد مذهبهم )'". 

ومن ذلك أيضًا سعيه إلى نفى الاختلاف عن مسائل الأصول لتثبت مقطوعا بهاء فى 


(١)المستصفى‏ (557/5). (70) السابق ( 5497/5 ). 


يج مهمه + ١‏ 


80 ]8 م ا م ع جع سج ص ب 11 
قوله: ( وأماها ذكروه من مسائل الأصولء قليس بين الصحابة خلاقف في مسحة الصانن. 
ولا في خبر الواحد. ولا في الإجماع؛ بل أجمعما عليه وبإجماعهم تمسكنا في هه 
القواعد. وأما العموم. والمفهوم. وصيغة الأمر؛ ققلما خاضما في هذه المسانا سحاى 
النظر فيها خوض الأصوليين... فإن هذه أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثنت إلا لجع 
لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها )''". 

وورد عنه ذكر القطعيات الأصولية فى معرض أحكام الاجتياد؛ قال: (ماف 
[ القطعيات ] الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة. وكون القياس حجة. وكون ح 
الواحد حجة. ومن جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء الحص . 
وخلاف الإجماع الحاصل عن الاجتهاد» ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة واكاعي_ 
عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخرء ومن جملته اعتقاد كون المصيب واحدا فى 
الظنيات.فإن هذه مسائل أدلتها قطعية )”!". 

وحين ينعدم القاطع. يحصل الظن والتردد» ولا تثبت المسألة من مسائل الأصول. قال ني 
معرض رفضه اعتبار الاستحسان أصلا مرجوعا إليه: ( ولكن وقوع التعبد. لا يعرف مر 
ل ا ا اف اعد لو ا د ولق ودد 


00 07 0 والسنة» اوالاجداءة وأفلة بن الأضؤلء للا يت وكير الماح 
ومهما انتفى الدليل وجب النفي )'". 0 القطع إلى 
جهتي الثبوت والدلالة ”: 
أ - من حيث الثبوت: 

- الإجماع: 

وحاصل القول فيه أنه أصل مقطوع به؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين””". وأنه ثبت 
(١)المستصفى‏ (؟/١56). )١(‏ السابق ( 508/5 ). 


(؟) السابق /١(‏ 302726 )., 

(4) في سياق الرد على من منع العمل بالقياس باستناده إلى أنه لا يليق بمنصب النبوة أن يترك اللفظ الوجيز المفهم 
ويعدل إلى الطويل الموهم. كيف وقد أوتي جوامع الكلم . قال الإمام الغزالي: ( قلنا: ولو ذكر الأشياء الستة وذكر 
معها أن ما عداها لا ربا فيه. وأن القياس حرام فيه لكان ذلك أصرح. وللجهل والاختلاف أدفع. وقد كان قادرًا 
ببلاغته على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والظواهر. وعلى أن يبين الجدميع في القرآن المتوائر ليحسم الاحتمال عن المثن والند 
حيمًا ) المستصفى (؟/ .)5١6‏ 

.) ١1/5/١0 (5)المستصفى‎ 


مفهوم القطم عند الإمام الغز ال سس سس ص اه 
لا بدليل واحد يتطرق إليه الظنء ويعتريه الاحتمال؛ بل بأدلة انضاف بعضها إلى بعض. 
حصل من مجموعها القطع بثبوته دليلا شرعيّاك وأصلًا معتيرًا. 

ذلك أن الإمام الغزالي عرض للأدلة التي يقدمها الأصوليون عادة لإثيات الإجماع. 
وخلص إلى أن ما اعتمدوه من التمسك بالكتاب دليلاء لا ينهض؛ قال: ( فهدء كلها 
ظواهر لا تنص على الغرض. بل لا تدل أيضًا دلالة الظواهر )'. 

واعتبر أن التمسك بقوله بَكِ: ٠‏ لا تجتمع أمني على الخطأ » هو الأقوى من حيث 
الدلالة ولكنه ظنى الثبوتء قال: ( وهذا من حيث اللفظ أقوى. وأدل على المقصود. 
ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب؛ والكتاب متواتر» لكن ليس بنص )©. ووجه تقريره دليلًا 
على حجية الإجماع. في قوله: ( أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله يَكَيْةِ قد عظم 
شأن هذه الأمة» وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة» وإن لم 
تتواتر آحادها. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي. وسخاوة حاتم. 
وفقه الشافعي؛ وخطابة الحجاج؛ وميل رسول الله التيقلا إلى عائشة من نسائه. وتعظيمه 
صحابته و ثنائه عليهم. وإن لم تكن أخبار الآحاد فيها متواترة» بل يجوز الكذب على كل 
واحد منها لو جردنا النظر إليه؛ ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يعلم من مجموع 
قرائن احادها لا ينفك عن الاحتمال. ولكن ينفك الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل 
العلم الضروري 0 

- القياس: 

وإذ لا يتصور القطع إلا مع انتفاء الاحتمال وانفكاكه عن الدليل فتزول معه صفة الظن؛ 
فإن الإمام الغزالي قرر قطعية القياس» في سياق الرد على من أضاف مثارًا سابعًا للخطأ 
في عملية القياسء قائلًا: ( وزاد آخرون احتمالًا سابعًاء وهو الخطأ في أصل القياس؛ 
إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا. وهذا خطأ؛ لأن صحة القياس ليس 
مظنونًاء بل مقطوع به» ولو تطرق إليه الاحتمال؛ لتطرق إلى جميع القطعيات من التوحيد 
والنبوة وغيرهما )'''. 


(١01؟)المستصفى .)١72/١(‏ 
(؟) السابق 1751/10 ). 
(:) السابق ( 579/5 ): إنه ربط عجيب بين قطعية أصول الفقه وأصول الدين كيا سينبه على ذلك الإمام 
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ب ب سي يي سس صصص ان الة الشهومة 

- خبرالواحد: 

حكى الإمام الغزالي الخلاف في العمل بخبر الواحد. فقال: ( الصحيح الذي 
ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة. والتابعي:. والفقهاء والمتكلمين 
أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاء ولا يجب التعبد به عقلا. وأن التعبد به 
واقع سمعا)'“. 

ومن الدليل السمعي الذي أسند إليه الإمام التعبد بخبر الواحد ( ما تواتر واشتهر من 
عمل الصحابة بخبر الواحد في وقانع شتى لا تنحصر. وإن لم تتواتر أحادهاء فيحصل 
العلم بمجموعها )'". فالعلم أو القطع حصل بدلائل ( لو أفردت آحادها لتطرق إليه 
الاحتمال. ولكن يحصل القطع بمجموعها )"''". والحاصل من فقه التصوص و تحليلها 
أن القطع نفي الاحتمال عن مسائل الأصول. قواعد وأدلة من حيث إثباتها. 


ب - من حيث الدلالة: 

- تعريف النص: 

أقام الإمام الغزالي مبحث الدلالة على معيار الاحتمال وعدمه. وصنف ياعتباره 
اللفظ المفيد في قوله: ( فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله؛ إما أن 
لا يتطرق إليه احتمال؛ فيسمى نضّاء أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح؛ فيسمى 
متكمة ومبهمّاء أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر؛ فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال 
الأرجح ظاهرّاء وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولًا. فاللفظ المفيد إما نصء أو ظاهرء 
أو مجمل )'*». وليس الغرض من سوق النص الوقوف على أقسام اللفظ ووجوه دلالته؛ 
وإنما تحديد مفهوم القطع انطلاقا من معنى النص. ( فاللفظ الذي يفهم منه على القطع 
معنى» فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص )”". ومرد ذلك إلى أنه ( لا يحتاج فيه 
إلى تأمل )» ( ولا يتطرق إليه احتمال )”"2» ولا يلحقه تأويل ( والنص هو الذي لا يحتمل 
التأويل )". 

-تعريففالمحكم: 

عرف الإمام الغزالي المحكم بقوله: ( المحكم... المكشوف المعنى الذي لا يتطرق 
(501)المستصفى .)١58/١(‏ (*) السابق (1/ ١1"‏ ). 


() السابق (1/ 5710055 )., (6) السابق (7831/1). 
(5)السابى .)7860/1١(‏ (لا) السابق (1/ 784). 


مفهوم القطع عند الإمام التز الي ببس سس ا 
إليه إشكال واحتمال» والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال ''". وإذا انتفى الاحتمال فقد 
ثبت القطع. سيما وقد قدم معنى ثانيّا للمحكم بقوله: ( ما انتظم وترتب ترتيبًا مفيدًا إما 
على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف )"". واعتبر هذا المعنى مقابلا 
للفاسد والمثجء لا للمتشابه. وهي كلها قرائن قد تعين على بناء تعريف القطع. 

- دلالة القرائن» في سياق إشكال الاختلاف في العدد فى خبر التواترء وأنه يجوز أن 
بتقص عدد المخبرين عن عد التوانرء فيفيد العلم بانضمام القرائن إليه: 

قال الإمام الغزالي: ( ولا يتكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتهاء 
فنقول: لا شك فى أنا نعرف أمورًا ليست محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان» 
وبغضه لف رةه منه. وغضبه. وخحجله. وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض. 
لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية؛ بل يتطرق إليها الاحتمال. 
ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف. ثم الثاني» والثالث يؤكد ذلك. ولو أفردت 
آحادها لتطرق إليها الاحتمال» ولكن يحصل القطع بمجموعها )'" قالقطع حاصلء من 
مجموع الأمارات وتفاريق الدلالات. بنفي الاحتمال الذي يلحقها على الاتفراد. 

- دلالة الأمسر: 

ذهب فريق من علماء الأصول إلى أن الأمر - من حيث الوضع - يدل على الوجوب. 
ولاينصرف عنه إلا بقرينة. وكان حجته أن قال: ( إن الأمة لم تزل في جميع الأعصار 
ترجع في إيجاب العبادات» وتحريم المحظورات إلى الأوامر والتواهي )”*. ولم يرتض 
الإمام الغزالي هذا الاستدلال؛ فقال: ( والجواب أن هذا وضع وتّقول على الأمة» ونسبة 
لهم إلى الخطأء. ويجب تنزيههم عنه. نعم يجوز أن يصدر ذلك عن طائفة ظنوا أن 
ظاهر الأمر للوجوب. وإنما فهم المحصلونء وهم الأقلون» ذلك من القرائن والأدلة؛ 
بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة» وتحريم الزنى» والأمر محتمل للندب, وإن لم يكن 
موضوعًا له والنهي يحتمل التنزيه. وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة )'*'. فإِذَاء 
لا يتصور القطع إلا بمستند قاطع. ولا معنى للقطع غير رفع الاحتمال والتردد في دلالة 
الأمر بين الوجوب والندب”". 


(50) المستصفى .)1١/١2(‏ (؟) السابق (1/ م١‏ ), 
(4 ه) اللسابق 484/١١‏ ). 
(7) وهو ما سيعتيرء الإمام الشاطبي من التواتر المعنوي أو الاستقراء . 


١٠‏ سسسب ب سس ب ب سسسب بصت الدراسة المفهرهية 

- القطع بنفي احتمال نسخ القاطع: 

وتفيد النصو ص أن نفي الاحتمال عن الدليل من حيث استمرار الأحكام؛ والاسترسال 
على الأزمان - لا يرفع إلا بقاطع» من ذلك قوله في سياق جواز التخصيص بالإجماع: 
( لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه والعام يتطرق إليه الاحتمال... والإجماع أقوى 
من النص الخاص؛ لأن النص الخاص محتمل نسخه والإجماع لا ينسخ ). فقد جمع 
النص بين فائدتين: 

الأولى: أن القطع رفع احتمال الخطأ عن دليل الإجماع» وإمكان وقوعه في دلالة العام 
لاحتماله» وذلك بتقدير التعميم أخذًا من ظاهر اللفظ مع إمكان أن لايكون مرادًا. 

والثانية: إثبات احتمال النسخ للنص الخاص» ورفعه عن الإجماع؛ لأنه قاطع بما وقع 
عليه» مرادًا للشرع أنه لا ينسخ. وقريب من ذلك قوله في إبراز إمكان التخصيص بخبر 
الواحد» وامتناع النسخ به ( فإن قيل: فلو نقل النسخ؛ فصدقه أيضًا ممكن. قلنا: لا جرم 
لا يعلل رده بكون الآية مقطوعا بها؛ لأن دوام حكمهاء إنما يقطع به بشرط ألا يرد ناسخ. 
فلا يبقى القطع مع وروده )"". 
”؟ -العلاقات: 


أ-الائتلاف 

١‏ -الترادف: 

وأهم ما يؤدي معنى القطع» ويحمل مفهومه حسب السياق ما يأتي: 

- العلم» وذلك في قوله: ( فإن قيل: كيف عرفتم حصول العلم بالتواتر» وأنتم 
لا تعلمون أقل عدده؟ قانا: كما نعلم أن الخبز يشبع» والماء يرويء والخمر يسكر, وإن 
كنا لا نعلم أقل مقدار منه. ونعلم أن القرائن تفيد العلم» وإن لم نقدر على حصر أجناسها 
وضبط أقل درجاتها اود 

- اليقين» قال في سياق مبدأ اللغات ونشأتها: ( أما الواقع من هذه الأقسام؛ فلا مطمع 


.)١١؟/5؟(‎ ىفصتسملا)١(‎ 

(؟) السابى (117/7 ). ومثل ذلك قوله: ( قلنا: يحرم على التابعين مرافقته. ويجب عليهم اتباع الإجماع القاطع؛ 
فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهوى والإجاع لا يحتمله ) المستصفى .)114/١(‏ 

(؟) السابق .)١158/10‏ 


مقهرم القطع عند الإمام النزال عسسس حم مي ب ص م جسمححسبب 0 
في معرفته يقيئًا إلا ببرهان عقلي؛ أو بتواتر خبر أو سمع قاطعء ولا مجال لبرهان العقل 
في هذاء ولم ينقل تواتر» ولا فيه سمع قاطع؛ فلا يبقى إلا رجم الظن )"". 

- المعرفة. في قوله: ( ... لأن قول الشاهدين لا يحصل المعرفة بل الظن )'". 

- الصريح؛ قال في سياق المنع من اعتبار السكوت حجة؛ فضلًا عن أن يكون إجماعا: 
( والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد. 


والسكوت متردد )!". 

- التصديقء قال: ( أما خبر الواحد وشهادة الاثئين فلم نتعبد فيه بالتصديق؛ بل بالعمل 
عند ظن الصدق )0*'. 

١‏ -العطف: 


- الجزم: ومما عطف على مصطلح القطع الجزم؛ قال في معرض إشكال جواز 
إسماع العموم من لم يسمع الخصوص: ( وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة؛ حيث 
قال: فتحرير رقبة يجب أن يعتقد عمومه قطعًا حتى يكون إخراج الكافرة نسخا... 
وهو خطأء بل يعتقد ظاهرًا محتملا أو يتوقف عن القطع والجزم نفيًا وإثباناء فإنه ليس 
بقاطم )0*. 

- النص: ومما عطف عليه مصطلح القطع النص» في سياق إيطال ما ذهب إليه 
النهرواني والقاساني من الإقرار بالقياس المنصوص على علته؛ أو قياس الأحكام 
المعلقة بالأسباب. وقد رد الإمام الغزالي هذا التخصيص بآن الصحابة لم يقتصروا 
على العلة المنصوصة؛ بل تعدوا إلى الأشياه. ثم قال: ( ولكنهم رأوا الشارع في بعض 
المواضع أقام مظنة الشيء مقام نفسه» فشبهوا هذا بنوع من الظن هو في غاية الضعف!؛ 
فدل أنهم لم يطلبوا النص ولا القطعء بل اكتفوا بالظن )9". 
ب- الاختلاف: 


ومما يختلف مع مصطلح القطع: 


(١)المستصفى(١/560).‏ (0)لابق (193/12). 
(*) السابق .)١574151/1(‏ (2) لابق (١/ه+١).‏ 
(ه) الاب (7837/5) () لايق ١370/20‏ ). 
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قبل: قوله نص قاطع يضاد الظنء والظن يتطرق إليه احتمال الحطأ؛ فهما متضادان )"'. 

- التوهم. وقد قابل بينهما في سياق الرد على من اعتبر قول الصحابي: نهى النبي 
عن كذا كبيع الغرر ونكاح الشغار وغيره - عامًا. قال: ( ويحتمل أن يكون قد سئل عن 
وافعة معينة فنهى عنها؛ فالتمسك بعموم هذاء تمسك بتوهم العموم لا بافظ عرف عمومه 
بالقطع )"". 

- العمل في قوله: ( آما خبر الواحد. وشهادة الاثنين؛ فلم نتعبد فيه بالتصديق. بل 
ملستسن اعدو رالط جاقال والعمل فطتر1. 


“ -القضايا: 


: 
مجع 
لودع 


١‏ - مراتب القطع: 

إن الأصل الممهد لترتكز عليه قواعد علم الأصول هو القطع. القائم برفع الاحتمال. وحسم 
مادة اللإشكال. شاهذا على إدراجهاء حسب وظيفتهاء ضمن مكوناته. قال الإمام الغزالي يعد آن 
عدد القطعيات الأصولية: ( فإن هذه مسائل أدلتها قطعية. والمخالف فيها آثم. وقد تبهنا 
على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول *؛'. واعتبر تلك المسائل 
قواعد قطعية؛ مرجوعا إليها في بابهاء في سياق الرد على من شكك في قطعيتها؛ بدعوى 
أنه ( لم ينقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسيق فيها )*'. رغم كونها مقطوعا بهاء 
واعتبر هو ( المخالف فيها آثمًا ) قال: ( وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين 
الصحابة خلاف في صحة القياسء ولا في خبر الواحد؛ ولا في الإجماع؛ بل أجمعوا 
عليه» وباجماعهم تمسكنا في هذه القواعد )”"). وهي أيضًا أصول الأحكام ( فإن هذه 
أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثبت إلا بقاطع )!". 

وإن الإمام الغزالي لا يزال طاردًا العمل بالمنهج الناظم لأشتات المسائل إعمالا 
وإهمالا. وكانت أقواله مبثوثة في مباحث العلم» وموزعة في أبواب الكتاب. قال في 
معرض الاعتراض على من رام إثيات الوجوب وجهًا لدلالة الأمر بالاستناد إلى السنة: 
( والشبهة الثانية؛ تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت 


(١)المتصفى‏ ( ؟/ ده8). (؟) السابق (0؟33/5). 
(*) السابق ( 48/١‏ ). (4) السابق( 868/7). 


(0)السابق (٠/519؟),‏ (75) السابن (6/ ١0‏ 86؟). 


حاتف 


مفهوم القطع عند الاأمام الغرالي ع سم 3 لططآتل--ِ هود 
١ 5 )1١ 5 85‏ لد ا 0 5 0 ا 1 

بها مثل هذا الأصل )''". ومثل ذلك - من حيث حرمه على طلب القطع - قوله بي 

اعتبار الاستحساكن دليلا موهوما: ) ولكن وفوخ التعد له يبعا ف ماورة العقل وظاف 

بل من السمع. ولم يرد فيه سمع متواترء ولا نقل آحاد. ولواورد لكات لا يثت بير 

الواحد. فإن جعل الاستحسان مدرقا من مدارك أحكام الله تعالى. بلزل منزلة الككتاب. 

والسنة» والإجماع. ا من الأصول لل" يشت بجر الواحد. ومهما انتعى الدايل 


وجب التفى 1 , 


وانتهى به الأمر - في سياق الاعتراض على من حاول إثيات أصل ما كان عليه النبي يبز 


قبل البعئة من دين» خصوصا و ( أنه يَف كان يصلي» ويحح. ويعتمرء ويتصدقء. ويذبح 
الحيوان» ويجتنب الميتة ) '". وأن ذلك كله عمل ( لا يرشد إليه العقل )''' واللازم أنه 
عمل دليله شرع من كان قبله - أن قال: ( .. إن شيئًا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به 
ولا سبيل إلى إثباته بالظن )'. 

لكن نصوصًا أخرى تأبى هذا الإطلاق في رد ما لم يكن مقطوعًا به وتبرز أنه عمل 
بالظن» فأدرج في الأصول مسائل ظنية. ذلك ما انتهى إليه. وهو يحاور من رجح النسخ 
على الجمع عند التعارضء فقال: ( لكنا نقول: الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين. ولكن 
لا يجوز اتباعه إلا بدليل. فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن. من حيث إن صدق العدل 
أكثر وأغلب من كذيه.... وصيغة العموم تتبع؛ لآن إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب 
وأكثر من وقوع غيره؛ والفرق بين الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة 
الظنية؛ لكن الجمع أغلب على الظن. واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظناء لكن لعمل 
الصحابة به )20. 

واعتبرها مسائل قطعية لاستنادها إلى قاطع. ولم يكن القاطع غير ما ذكر من إجماع 
الصحابة» قال في سياق خاص يخبر الواحد: ( وأما العمل بخبر الواحد قمعلوم الوجوب 


)١(‏ المستصفى ( /١‏ 515 )؛ ومثل ذلك قوله في سياق الاعتراض على من حمل دلالة فعله يه على الوجوب. 
متمسكا بفعل الصحابة مثل ما كان يفعل ييِفِ: ( إن هذه أخبار آحاد. وكا لا يثبت القياس وخبر الواحد إلا بدليل 
قاطع فكذلك هذا لأنه أصل من الأصول ) المستصفى ( 519/7 ). 

(؟) السابق ( /١‏ 570 ) ونظير ذلك قوله رافضًا إدراج قول الصحابي ضمن الأدلة الصحيحة ( وجعل قول 
الصحابي حجة كقول رسول الله يظيْةِ وخبره بإثبات أصل من أصول الأحكام. ومداركه فلا يثبت إلا بقاطع 
كسائر الأصول ) المستصفى ( 159/1١‏ ). 

(* - ه) السابق .)114/١(‏ (5) الابق )1١55101414/5(‏ 


تي لق صمب سس ب محتست سيا سحام لصح سر سس 0 00 لل رامع المهر هبه 
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بدليل قاطع. أوجب العمل عند ظن الصدق . والفلن حاصل قطماء وو جوت العملى عناددة 
معلوم قطعًا )'". 

وما تحصل من مختلف وجوه استعمال المصطلح. أن القطع في معناه واحد. وأنه من حيث 
قوته في ذاته يمكن جعله مرتبتين» يتم تصنيف مسائل علم الاصول وفقهاء فينتفي ما بلاحظ 
ظاهرًا من عدم اطراد في المنهج. 

ومجمل ذلك أن قواعد علم الأصول. وإن استقر القطع بهاء وآل أمرها بعد المباحثة 
واستقصاء وجوه الاستعمال إلى أنها مقطوع بها - غير أنها في حيازة وصى القطع ليست 
متساوية فيه؛ بل بعضها آكد؛ لأنه أفاد العلم بنفسه» واستحق وصف القطع لامر قائم 
بذاته. بينما احتاج بعضها الاخر إلى غيره. حين قصرت قوته عن إفادة العلم» ولم يفد 
غير العمل» فوقع القطع به لغيره. ومن ثم أمكن أن نجعل القطع مرتبتين: 

أ- ما أفاد العلم القاطع: 

ومدلول الاصطلاح أن المسألة وقع القطع بها في ذاتها لقوتها؛ فصارت أصلًا من أصول 
الأحكام وقاعدة من قواعد العلم؛ فأفادت العلم القاطع؛ أو وقع التعبد بها. 

والنصوص الشواهد للمفهومء مبثوثة في إشكالات علمية نسوق منها - إيناسًا - 
النماذج الاتية: 

اعتبر الإمام الغزالي الكتاب. والسنة المتواترة يفيدان العلم القاطع: ( ثم ينظر في 
الكتاب. والسنة المتواترة» وهما على مرتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما يفيد العلم 
القاطع )'". 

ولبيان كيفية إفادتهما العلم القاطع لزم استيعاب وجوه ورود استعمال المصطلح 
فى سياق قضايا علمية متفرقة في ثنايا الكتاب. ولعل أول ما ننطلق منه هو سياق النص 
سيت نفو ورك الس قل ينان رقي الال وى الكهةة لاز «والسدر ةضيع 
الضرورية في باب الترجيح. قال مبينا تلك الخطوة ومشيرًا إلى مستند الترتيب: ( يجب 
على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي» قبل ورود الشرع. ثم يببحث 
عن الأدلة السمعية المغيرة» فينظر أول شيء في الإجماع؛ فإن وجد في المسألة إجماعاء 
ترك الكتاب, والسنة؛ فإنهما يقبلان النسخ. والإجماع لا يقبله. فالإجماع - على خلاف 


(١)المستصفى .)١17/1١(‏ (5) السابق (؟/397). 


مفهوم القطع عند الإمام الغز إل سس مس يسيب ب ب ب ول 
ما في الكتاب والسنة - دليل قاطع على النسخ؟ إذ لا تجتمع الامة على الخطأ. ثم ينظر 
في الكتاب, والسنة المتواترة. وهما على رتبة واحدة؛ لان كل واحد منهما يفيد العلم 
القاطع. ولا يتصور التعارض في القطعيات. إلا بأن يكون أحدهما ناسهًا!؛ فما وجد فيه 
نص كتاب أو سنة متواترة» أخذ به )”). فالكتاب أفاد العلم القاطع لتوفره على شرطين: 
الثبوت القطعي. ودلالة النص. 

أما الثبوت القطعي فهو الأصل المعتبر لإثبات حجية القرآن. قال الإمام الغزالي في 
تعريفه: ( وحد الكتاب ما نقل إليئا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلا متواترًا )'"". وعن قصد إدخاله التواتر في التعريف قال: ( فإن قيل: فلم شرطتم 
التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به )'". وحين انتفى شرط التواتر قال: ( ولان هذه الزيادة لم 
تتواتر» فليست من القرآن )9 


وتستوي السنة في صفة القطع في الثبوت مع القرآن إذا تواترت؛ ف ( ما أخبر عنه 
التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورة» وإن لم يدل عليه دليل آخر. فليس في الأخبار ما يعلم 
صدقه بمجرد الإخبار إلا التواتر. وما عداه؛ فإنما يعلم صدقه بدليل اخر يدل عليه سوى 
نفس الخبر )2 

وأما عن اشتراط النصوصية فى الدلالة فمأخذه من سياقات مختلفة الورود. وأصلها 
ماورد في النص الوارد قبل والجتماق بترتيب الأدلة؛ حيث اعتبر الثابت بالتواتر 
والموصوف بالنص في الدلالة من القطعيات التى لا تتعارض. ويقوي هذا المعنى 
رقضه زتبات الوجوات وها الدلالة الأمر بالاتحاد إلى عم الواحن قال + (:والسبهة 
الثانية تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يغبت بها مثل 
هذا الأصلء وليس شيء منها صريحًا )”؛ بل إنها تحتمل في دلالتها والاحتمال نفى 
اللسرهي: ١‏ 

ويفوي هذا المعنى أيضًا رده حجج من أسند إثبات أصل الإجماع إلى ( التمسك 
بالكتاب» وذلك قوله تعالى: 8 وَكَدإِكَ جَمَلْتَكُمْ أمَهٌ وَسَطَا لَسَكُووا سُبَدَآءَ عَلَ آلتّاس » 
[ البئرة: ١4‏ ]. وقوله: « كحم حر أَمَ أُخْرجَتَ لِلنّاس 4[ آل عمران: ٠‏ . قال عقب ذلك: 
(١)المستصفى(؟/595).‏ (5. ”7 )السابق .)١١١/1١(‏ 
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( فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض؛ بل لا تدل دلالة الفلواهر )'''. فالم بعحبر 
الاحتجاج بالآيات سائعًا؛ لأن دلالتها غير مقطوع بها. ثم إنه حين مال إلى الاستدلال هن 
السنة بقوله وُللِْةٌ: « لا تجتمع أمتي على الخطأ ال قال: ( وهذا من حيث اللفظ أقرنى وأدل 
على المقصود. ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب. والكتاب متواتر لكن ليس بنعس )"''". فإذا 
مدار الاحتجاج بالدليل النقلي لإثبات مسائل الأصول على إفادنه العلم القاطع. ولا يبحصل ذلك 
إلا إذا كان مقطوعًا به ثبونًا ودلالة. 

وقد يعبر عنه بوقوع التعبد مطلقا من غير قيد. قال في سياق الاحنجاج على من أجار 
التعبد بالاستحسان: ( ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره؛ بل سن 
السمعء ولم يرد فيه سمع متواتر» ولا نقل أحاد ولو وَرَّدَ لكان لا يثبت بخبر الواحد )'". 
فاعتبار الاستحسان أصلًا من أصول الأحكام مقطوعًا به. وجائرًا وقوع التعبد به - لا بد 
له من دليل قطعي ثبونًا ودلالة» وإذا انتفى الدليل وجب النفي. 

وجرى التعبير منه على هذا المفهوم بمصطاح التعبد بالعلم» ذلك قوله وهو 
يبتغي التمييز في الفعل حين يكون بيانًا ولا يصح اعتباره ناسحًا. قال وقد أورد مثالا 
نهيه يَكِِةِ عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة. ثم رآه ابن عمر مستقبلا بيت المقدس: 
( ولا يصلح هذا لآن ينسخ به؛ لأنه فعل يكون في خلوة وخفية» فلا يصلح لأن يراد به 
البيان. فإن ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر إن تعبد فيه الخلق بالعلم. وإن 
لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل أو عدلين )'*". فكانت المقابلة 
بين ما وقع التعبد فيه بالعلم فطريق ثبوته التواتر بخلاف ما أفاد العمل فليس من شرطه 
التواتر. 

ومن وجوه ورود المفهوم التعبير بلفظ وقوع التعبد مقابلًا بينه وبين وجوب العمل في 
قوله: ( الإجماع لا يثبت بخبر الواحد... والسر فيه أن الإجماع دليل قاطم يحكم به 
على الكتاب والسنة المتواترة» وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع. وليس 
يستحيل التعبد به عقلا لو وَرَدَ كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد؛ لكن لم يرد. 
فإن قيل؛ فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفا لكتاب ولا سنة 
متواترة )0 
() السابق ( /١‏ 0/ا؟ ). 
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مفهوم القطع عند الإمام الغزالي يف 

ب - ما أفاد العمل أو الظن كالعلم. 

ومؤداه أن عددًا من الأصولء والقواعد في أصلها مظنونة» وبما أن الأصول لا تثبت 
بالظن, بل بالقطع. فقد ألحقت بالمقطوع به وأنزلت ( منزلة العلم في حق العمل )”''؛ وذلك 
أن ( اتباع الظن في مثل هذه الأصول. لا لكونه ظنّاء لكن لعمل الصحابة بد. واتفاقهم 
عليه)"". ومن ثم كان ( الظن فيه كالعلم )'". يستوي في ذلك ظن الثبوت أو الدلالة. 

:) من حيث اللبوت‎ (- ١ 

والنصوص الدالة على المفهوم. الناطقة بالمدلول» واردة تذييلا لحجاج. اعتراضا 
أو معارضة بين وجوه الاستعمال نفيًا أو إنْبانّاء وإعمالا أو إهمالاء نسوق لها النماذج الآتية 
أمثالا: 

- خبرالواحد: 

الأصل في الخبر الواحد أنه يفيد العمل. وأنه قاصر عن إفادة العلم» ذلك قوله: ( خبر 
الواحد لا يفيد العلم» وهو معلوم بالضرورة )*؟). ومن ثم فلا وجه لإطلاق المحدثين أنه 
يفيد العلم» قال: ( وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلمء فلعلهم أرادوا أنه 
يفيد العلم بوجوب العمل؛ إذ يسمى الظن علمًا. ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر. 
والعلم ليس له ظاهر وباطن. وإنما هو الظن )©. 

والمانع من إفادته القطم ( الاحتمال في صدق الراوي )"". وبما أنه ( لا تكليف علينا 
في اعتقاد صدقه )”"". وبما أن الشرع شهد للعمل بالظن ( وأن الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل 
بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه )'*؛ حيث إن صدق العدل أكثر وأغلب من كذبه. وبما 
أن اتباع هذه الأصول لا لكونه ظنا وإنما لعمل الصحابة به فإن الحاصل قوله: ( وأما 
العمل بخبر الواحد. فمعلوم الوجوب بدليل قاطعء أوجب العمل عند ظن الصدق. والظن 
حاصل قطعًاء ووجوب العمل به عنده معلوم قطعًا )"©. وواضح أن القطع ليس لذات 
الخبر؛ لإمكان الاحتمال في صدق الراويء ولكن لقيام الدليل القاضي بقطعية العمل بالظن 
قطمًا كلياهٍ ولذلك جزم قائلا: ( وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة ):". 


(١)المستصفى )١( .)5١1١/١(‏ السابق ( ؟15/5١1).‏ 
(©) الابق(١/‏ 584#). (. ه)اللسابق .)١1:2/١(‏ 
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الو للسْ797ل77ب7ب77ب7ب77صصسص7تمتمتمتمتتببتبتب0ببببتبتتبتبتتااااابب2ببتا برب تسسا الد اسه انمه فيد 

وما أرشدت إليه النصوص هو أن هذا المفهوم في هذا السياق جرى التعبيٍ عنه بما يأني: 

-التصد بالعمل» قال؛ ) الآمة ها تعيدوا إلا بالعمل بخبر يغللب على الظن تادهم 
فيه)10. 

- نفي التعبد بالتصديق» ( أما خبر الواحد وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق: بل 
بالعمل عند ظن الصدق )"". 

- العلم بوجوب العملء؛ قال: ( والظن حاصل قطعاء ووجوب العمل به عنده معلوم 
قطعًا )"". 

- التعبد بالظن والعمل في قوله: ( فإنما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر 
إن تعبد فيه الخلق بالعلم. وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل 
اين 

- القياس: 

بما أن ( القياس لا يفيد إلا الظن» ولا يجوز إثبات الأصول بالظن )*“. فإن الإمام 
الغزالي سعى إلى إبراز قطعية القياس بإسناده إلى قاطع» وذلك من طريقين: 

الأول: إجماع الصحابة» ذلك قوله: ( فإنهم مهما أجمعوا على القياس» فقد ثبت 
بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ )20 

والثاني: العلم الضروري المستفاد من ( مستندات كثيرة خارجة عن الحصرء وعن 
دلالات وقرائن أحوالء وتكريرات وتنبيهات )”". كلها أفادت ( التعبد بالقياس وربط 
الحكم بما غلب على الظن كونه مناطًا للحكم ). 

ومما أثر عنه من ألفاظ دالة على المفهوم: 

- نزول الظن منزلة العلم في وجوب العملء في قوله: ( وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم 
عملوا بالظن؛ كان ذلك دليلا على نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل )"". 

- ومنه التعبد بالقياس؛ في قوله: ( أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة 


(١)المستصفى .)1١17/١(‏ () السابق .)١40/1(‏ 
(*) السابق 2 .)١55/1١‏ (4)الابق ( 8/9 .)1١‏ 
(ه) السابق (1617/1). (5--8 ) السابق ( ؟/ 767 ). 
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مفهوم التطم عند اللأقام الم إل 7س ب له ا 
عن الحصر... تفيد علمًا ضروريًا بالتعبد بالقياس )'". 

- ومنه التعبد باتباع العلل المظنونة: ( فإنا إذا تعبادنا باتياع العلل المظنونة وظننا؛ فتقطع 
بوجود الظن. ونقطع بوجود الحكم عند الظن؟ فلا يرفع ذلاك إلا بقاطع )"2 

- الاجتهاد: 

مدار الاجتهاد على العمل بالظن. وقد منع فريق من العلماء الحكم في الشرع بالظن 
والاجتهاد ( ولم يجوزوا الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع كالنص وما يجري مجراه )”". 
وانطلق الإمام الغزالي في إقامة الدليل على إمكانه. من أمر مسلم عندهم: ( وما عندي أن 
أحذا ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم؛ فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير. ويعلم 
فقره بأمارة ظنية» ولا يحكم إلا بقول عدل. وتعرف عدالته بالظن. وكذلك الاجتهاد في 
الوقت والقبلة» وأروش الجنايات» وكفاية القريب )'*“. وإذا كانت كل تلك المسائل 
مبناها الظن؛ و ( كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلكء وظنه موجود قطعًا. والحكم عند 
الظن واجب قطعًا )6 فإن الإمام الغزالي في ذلك كله عَمِلَ على تقرير المبدأ. ليخلص 
إلى أنه ( كذلك نقول في سائر الاجتهادات )”"2. والمبدأ هو أن ( الدليل... دل على تعبد 
المجتهد باتباع الظن )''". ومما يتصور فيه العمل بالظن بالنسبة للمجتهد: 

- عند انتفاء الدليل السمعيء ( فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة... ولم يظهر 
له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل؛ فنزل ذلك منزلة 
العلم في حق العمل؛ لأنه ظنْ استند إلى بحث واجتهادء وهو غاية الواجب على 
المجتهد )00 

- اتباع أغلب الظنين أو التخيير عند التعارض؛ قال: ( أما الدليل الذي دل على تعبد 
المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين» وعند التعارض على 
التخيير بينهما )0'. 

ووقع التعبير عن هذا المفهوم بألفاظ: 

- إنزال الظن منزلة العلم؛ في قوله: ( فنزل ذلك منزلة العلم في حى العمل )”"'". 


(١)التصفى‏ (108/5). () السابق (5102/5). 
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- تعد المجتهد باتباع الظنء قال: ( أما الدليل الذي على تعبد المجتهد باتباع الظن 
فيصنح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين )"" '. 

- اسئيقان الظن» قال: ( فإن قيل: قوله نص قاطع يضاد الظن... قلنا: إذا فيل له: ظنك 
علامة الحكم؛ فهو يستيقن الظن والحكم جميعًاء فلا يحتمل الخطأ )'". 

- الظن كالعلم. قال: ( وتارة يُظن [ انتفاء الدليل ] بأن يبحث من هو من أهل البحث 
عن مدارك الشرع.ء والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن اجتهاد )”". 

المصلحة: 

عرف الإمام الغرّالي المصلحة بأنها ( المحافظة على مقصود الشرع )*'. ونبه على 
أن ( مقاصد الشرع تعرف من الكتاب, والسنة» والإجماع )'*»؛ ومن ثم ( فكل مصلحة 
لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع. وكانت من المصالح 
انغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع؛ فهي باطلة مطرحة 6””'. ومن ثم أيضًا قضى أن 
( كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعيء علم كونه مقصوذا بالكتاس والسنة 
والإجماع؛ فليس خارجًا من هذه الأصول. لكنه لا يسمى قياسًاءٍ بل مصلحة مرسلة )". 
وأجرى مسألة الترسء مثالا لها ( فهذا مثال مصلحة غير فأخوذة بطريق القياس على 
أصل معين وانقدح اعتبارها باعتبارٍ ثلاثة أوصاف: إنها ضرورية قطعية كلية )”". وقال 
بعد ذنك مصورًا مفهوم القطعية: ( وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم؛ 
إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة. فبنا غنية عن القلعة» فنعدل عنها إذا لم نقطع بظفرنا 
بها لأنها ليست قطعية بل ظنية )”*. فالقطع الوارد في مقابل الظن. هو القطع الابتدائي 
المصنف في المرتية الأولى. لكن في سياق آخر للاحتجاج سيرد المصطلح في استعمال 
تفهمه أفضى إلى تصنيفه في المرتبة الثانية للقطع؛ وذلك أن الذي استقر عليه النظر هناك 
سيغيره قول الإمام الغزالي: ( فإن قيل: فإذا تترس الكفار بالمسلمين؛ فلا نقطع بتسلطهم 
على استئصال الإسلام» لو لم يقصد الترسء بل يدرك بغلبة الظن - قلنا: لاا جرم؛ ذكر 
العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة» وعللوا بأن ذلك مظنون. ونحن إنما 
(؟) السابق (؟/ مهعم ). 
(5) السابق (0585/10 3419 ). 


,) 901 16١ 71١ السابق‎ )0 
,) 5950788 /١ ( (ى) السابق‎ 


(١)المستصقى‏ (5/؟ة5). 
(*) الاين ( 1/1 545). 
(25)انايق 7/١‏ 539) 
(9) الابق .)351/1١(‏ 
(؟)السابق (5937/1). 


م١‎ 


مقهوم القطع عند الإمام الغزالي 
نحوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع. والظن القريب من القطع إذا صار كليّا وعظم 
الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه )”'". فالمصاحة إذن ليست قطعية كما 
تقدم بل ظنية على رأي؛ لكنه ظن قريب من القطع. ومعناه أن المسآلة إذا كانت أدلتها 
متقاربة غير بالغة مبلغ القطع كانت ( المسألة فى محل الاجتهاد )''. وليس الاجتهاد غير 
الترجيح بين مصلحتين إحداهما كلية والأخرى جزئية: ( ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي 
على الجزئي )”". ومبناه على قاعدة دفع أشد الضررين.؛ وأعظم الشرين ( وهذا أيضًا يؤيد 
مسلك الترجيح في مسألة الترس )0©. 

وآل حاصل النزاع في المسألة إلى ( أن الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة 
السفينة» ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتآكلة؛ وهل يرجح الكلي على الجزئي 
فى مسألة الترس؟ فيه خلاف )©2. 

وحاصل رأي الإمام الغزالي في قوله: ( أما ترجيح الكلي على الجزئي فمعلوم: 
إما على القطع. وإما بظن قريب من القطع. يجب اتباع مثله في الشرع. ولم يرد نص 
على تخلافه )””. وذلك أن ( الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي» وهذا جزئي بالإضافة 
قلا يعارض الكلي )”". 

واحتقار الشرع لم يعرف بنص أو قياس على المنصوصء وإنما عرف ( لا بنص واحد 
معين؟ بل بتفاريق أحكام. واقتران دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام» 
ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار 
وسيعود الكفار عليه بالقتل؛ فهذا مما لا شك فيه )", 

وهذا المغهوم يدل على أن القطع ليس مطلقاء وإنما هو قطع كلي» وهو من حيث الاعتبار 
ئبت بأمارات مختلفة الورود. ومتعددة الوقوع لكن يحتمل خروج بعضها عن شموله 
وعمومه. ورغم ذلك فهي لا تعارضه. ولا تلحقه بالظن. واصطلح عليه بالظن القريب 


من القطع”". 


.)507/1١( السابق‎ ) ١١ .)5010560/1١( ىفصتسملا)١(‎ 
.)732086/١( السابق‎ )5( .)”107 7/١ ( السابق‎ )*( 
.)7314/١( السابق‎ )5( .) 4١7/١ ( (ه) السابق‎ 
.)315 7837/١0 (ى) السابق‎ .) 317/١ ( السابق‎ )0( 


)0( تطوي المنهوم مع معشكندهة وجاله 2 الشاطبي. 


الدراسة الممه دنه 


؟م سيسات 

* -( من حيث الدلالة ): 

رما يعتقد شاهدًا للمراد دالّا على المقصود المسائل الآنية: 

- النص بالقصد: 

اختار الإمام الغزالي من معاني النص الإطلاق الثاني» وعلته في ذلاك أنه ( أوجه 
وآشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد )''. وحده ( اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى؛ 
فهر بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص "''. ومستند دعرى النص س خلال السياق 
الوضع؛ وهو ما استفيد من قوله في سياق تعريف النص: ( وهو الأشه ما لا يتطرق إلبه 
احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا؛ فإنه نص في معناه لا يحتما. 
الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد ولفظ الغفرس لا يحتمل الحمار والبعير )"". غير أن 
نصوصًا أخرى أظهرت أنه يمكن ادعاء مرتبة النصء وإن لم تستند إلى الوضع: 

- الفحوى الواقعة نصّاء جعل الإمام الغزالي النص ضربين: ( ضرب هو نص بلفظه 
ومنظومه...» وضرب هو نص بفحواه ومفهومه )'». وبعد أن مثل له بقوله تعالى: 8 فلا 
َكل هَنمَآ أي © 3 الإسراء: +7 ]2 ل وَلَا تُظَلَمُونَ يلا 4 [الساء: 17]:ظ هَمَن يَمْمَل يِعْمَسَالَ دَرَةٍ 
حيرا يرم + [ الزلزلة: + ]» © وَمِنَهُمَنْ إن تَأمنَهُ بيار لَّا ُوَوَهه إََكَ 4 [ آل عمران: 76 ]. قال: 
( فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم, وما وراء الفتيل 
والذرّة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم من نفس الذرة والفتيل والتأقيف. ومن قال: إن 
هذا معلوم بالقياس؛ فإن أراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حق, وإن أراد به 
أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال فهو خطأ". 

وهو بذلك يعالج إشكالا منهجيّاء وهو جهة دلالته أهي لغوية أم قياسية؟ يوضح ذلك 
قوله: ( وقد اختلفوا في تسمية هذا قياسًا. وتبعد تسميته قياسًا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى 
فكر واستنباط علة )20. وسواء أكانت لغوية أم قياسية؛ فإنها مقطوع بها ( ومن سماه 
قياسًا اعترف أنه مقطوع به )”"» وأنه ( لا يتطرق إليه احتمال )*'» لكن حيازة وصف 
النصوصية لم تستند إلى الوضع؛ بل إلى أمور خارجة عن الصيغة اللغوية. قال في سياق 
التعريف بالضرب الرابع من وجوه دلالة اللفظ لا من حيث الصيغة؛ بل من حيث 
(١)المستصفى .)58317/١(‏ وى "#) اللسابق (1/ 846 ). 


(:) السايق (1/ هه7). (6) السابق (1/ 386 ), 
(ى /) السابق ( 7381/5 ), (8) السابق /١(‏ 6 ), 


مفهوم القطع عند الإمام التزائل. سسسب ب سي يسم مم 
الفحوى والإشارة: ( الشرب الرابع فهم غير المنطوى من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده؛ كفهم تحريم الشتم» والقتل والضرب. من قرله تعالى: 8 قَلا تَثْل هنما أب وَل 
ْمِرَهُمَا © [الإسراء: 78 6''". فالذي قوّم القهم. وسدده سياق الكلام وقصد المتكلم. قال 
فى تقوية اختياره الاعتراض على من اعتبرها قياسية. من قبيل التنبه بالاعلى على الأدنى: 
( قلنا: لا حجر في هذه التسمية لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر الادنى لا يحصل هذا 
التنبيه ما لم يفهم الكلام. وما سيق له. فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين 
واحترامهما لما فهمنا منم الضرب والقتل من منع التأفيف )”". وعبر عن هذا المفهوم 
بمصطلح كالنصء قال في معرض تحديد ما به التخصيص: ( المغهرم بالفحوى كتحريم 
ضرب الأب» حيث فهم من النهي عن التأفيف. فهو قاطع كالنص )”' 

- قصد الاستغراق في العموم نضّاء قسم الإمام الغزالي العموم ( إلى قوي يبعد عن 
قبول التخصيص إلا بدليل قاطعء أو كالقاطع» وهو الذي يحوج إلى قرينة حتى ينقدح 
إرادة الخصوص به؛ وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره ويقنع في تخصيصه بدليل 
ضعيف. وإلى متوسط ). ولإقرار هذا التقسيم أدرج قوله يَظِةِ: ١‏ أيما امرأة تكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل » مثالاء وعرض لمن خصه بالأمة» معترضًا عليه بوجوه يبتغي 
فيها إظهار قصد التعميم. ويرفع منزلة الظاهر إلى مرتبة النصء وهو ما انتهى إليه في 
قوله: ( فالمريض إذا قال لغلامه: لا تُدخل علي الناس؟ فأدخل عليه جماعة من الثقلاء. 


وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس؛ فإنه ليس نضا في الاستغراق استوجب 
التعزير )210. 

- القطع بالعمل بالظاهر: 

قسم الإمام الغزالي مراتب اللفظ المفيد إلى النصء والظاهر. والمجمل. ومعيار التقسيم 
هو الاحتمال وإمكان رفعه؛ أما الاحتمال فهو أساس التمييز بين النص وسواه ( الظاهر 
والمجمل ). ووقع إمكان رفع الاحتمال أساسًا للتفريق بين الظاهر والمجملء قال: 
( اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره؛ فيسمى مبينًا ونصّاء وإما أن 
يتردد بين معنيين فصاعدًا من غير ترجيح؛ فيسمى مجملاء وإما أن يظهر في أحدهما 
ولا يظهر في الثاني؛ فيسمى ظاهرًا )". 


(1؟)المستصفى(؟/190) ( ) السابق ( 8/5 .)١١‏ 
(غ)السايق ١06 /١(‏ 2). (0)السابق (1/ ه7). 


4م ممما سب يي سسحت الفراسة المعهرهية 
وبما أن النص مقطوع به لذاته؛ لأنه ( لا يحتمل التأويل ''“ فإن الظاهر محتمل. 
فلا بثبت به علمء ويفيد غلبة الظن؛ فكان مصيره الإهمال والاطراح لولا ما قام »من 
الدليل القاطع: القاضي بالعمل بالظن. قال الإمام الغزالي: ( واعلم أن كل مفيد من كلام 
الشارع. وفعله. وسكوته. واستبشاره حيث يكون دليلا» وتنبيهه بفحوى الكلام على عا 
الحكم - كل ذلك بيان؛ لأن جميع ذلك دليل» وإن كان بعضها يفيد غلبة الظن. فهو من 
حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل؛ وبيان؛ وهو كالنص. نعم كل ما لا يغيد علفا 
ولاظنا ظاهراء فهو مجمل... والعموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به؛ لكنه يحناج 
إلى البيان ليصير الظن علمّء فيتحقق الاستغراق. أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص )**. 
والذي يميز هذه الرتبة عن التي قبلهاء هو أنها باقية على أصلها من إفادة الظن. رغم 
أنها ألحقت بالمقطوع به. فتكون قد ساوت التي قبلها من حيث المرتبة. واختلفت معها 
من حيث الأصل؛ إذ الفحوى الواقعة نصّاء أو القطع بقصد الاستغراق. إنما وقع القطع به 
بالقرائن» وهي لا تنفك عنه فيحصل لها القطع على استمرار وإن كان لغيره. 
” - مستندالقطع: 
الأصل المسترسل على مسائل الأصول إثبانًا أو نفيًا - هو القطع. أما من حيث 
الإثبات فمثل قوله: ( وجعل قول الصحابى حجة؛ كقول الرسول يله وخيره. إثبات أصل 
من أصول الأحكام ودار كا بقاطع كسائر الأصول )"”. وأما من حيث 
النفى فكقوله: ( فإن جعل الاستحسان مدركًا من مدارك أحكام الله تعالى» ينزل منزلة 
الكتاب والسنة والإجماعء وأصلًا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد» ومهما انتفى الدليل 
وجب النفي )'؟2. وهذا المعنى جلي اعتياره في حكايته مذهب ( من حسم سبيل الاجتهاد 
بالظن» ولم يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع كالنص أو ما يجري مجراه )”*. 
وبنى مسلكه في ذلك. على أن سكوت بعض الصحابة في ترك الاعتراض: يحمل على 
المجاملة لا على الموافقة قال: ( والدليل عليه أن مسائل الأصول فيها قواطع )". 
ومراعاة منه للقطع؛ منع من البناء على الظن وذلك حين احتج من ذهب إلى أن 
النبي وَل كان قبل مبعثه على شريعة؛ لأنه يَلِةِ كان يصلي» ويحج. ويعتمر» ويتصدق» 
(١)المستصفى .)784/١(‏ (0) الابق /١١(‏ لاد" ). 


(؟)السابق 7131/1١09‏ ). (5) السابق /١(‏ ه/ة؟ ). 
(0)الابق (511/7). (0) السابق (؟/55491). 


مفهوم القطم عند الإمام المزال سس د له 
ويذبح الحيوان. ويجتنب الميتة» وذلك لا يرشد إليه عقل؛ قال الإمام الغزالي: ( قلنا: هذا 
فاسد من وجهين: أحدهما أن شيئًا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به. ولا سييل إلى إثباته 
بالظن )”'2. ويساوي القياس في ذلك خبر الواحد؛ إذ لا تثبت بهما الأصول. 

- أما خبر الواحد فشاهده ما أورده في معرض الرد على من أوجب اتباع قول الصحابي 
ولو لم يصرح بنقل خبر. قال: ( وجميع ما ذكروه أخبار آحاد. ونحن أثبتنا القياس. 
والإجماع؛ وخبر الواحد. بطرق قاطعة لا بخبر الواحد )'"". 

- وأما القياس فأقوى نص فيه قوله في سياق تعداده مثارات فساد العلل القطعية: 
( والمثار الرابع وضع القياس في غير موضعهء كمن أراد أن يثبت أصل القياس. أو أصل 
خبر الواحد بالقياس )0". 

وحين ينعدم القاطع فلن يكون غير التوقف مذهبًا علميّاء ومسلكًا مُرضيًا اقتضاه 
المنهج. قال: ( وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة؛ حيث قال قوله: # مسر ركبم * 
( يجب أن يعتقد عمومه قطعًاء حتى يكون إخراج الكافرة نسحًاء وقوله: 7 وَلْيَطوووا 
ََلْبيْتٍ الْعَتِيقٍ + [الحج: 54 ]. يجب اعتقاد إجزائه قطعًا حتى يكون اشتراط الطهارة 
بدليل آخر نسخًاء وهو خطأء بل يعتقده ظاهرًا محتملا؛ أو يتوقف عن القطع والجزم نفيًا 
أو إثبانًا فإنه ليس بقاطع )9". 

وعند انعدام القاطع تصير المسألة اجتهادية» وتخرج عن محل القطع. ويحكم 
بتصويب المجتهدين ( ومن ذلك قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعض 
الأحكام: إن اتبعت رأيك؛ فرأيك أسدء وإن تتبع رأي من قبلك؛ فنعم الرأي كان. فلو 
كان في المسألة دليل قاطع لما صوبهما جميعًا )". 

ولو قام الدليل القاطع لوجب تأثيم وتفسيق المخالف ( ولوكان ذلك بالعًا مبلعًا قطعيًا 
لبادروا إلى التآثيم والتفسيق كما فعلوا بالخوارج والروافض والقدرية» وكل من عرف 
بقاطع فساد مذهبهم )". 

ومآل كل ذلك إلى بناء علم الأصول على القطع ( فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة 
من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات؟ قلنا: يدل سياق كلام القاضي على 
(١)المستصفى .)558/1١(‏ (؟) السابق (1/ لا لال 1337 ). 


(؟) الابق ( 74/١‏ 007037). (:) الابق ١6/920‏ ). 
(ه) الابق (5/ 786)., (1) السابق (؟447/1؟) 


يقر سس سي وب سسسب وس سس ده معي صم سس 1 لد انا امهيف 
أن القول في تقديم خخبر الواحد على عموم الكناب. وفي تقديم القيانن على العموم 
مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه؛ لأنم من مسائل الأصرل. وعندي أن إلحاق هنا 
بالمجتهدات أُوْلى. فإن الأدلة من سائر الجوائب فيه «تقاربة غي بالخة مبلخة الفطع )2 
ومن مقتضبات المنهج أن مسائل الأصول لا تثبت بالتقليد. فبما أن ١‏ التقليد هو قل 
قول بلا حجة (١'"')‏ والمقلد معترف بعمى لفسه؛ وإنما يدعي البصي ة لغيه ".و يماآن 
( التقليد لا يفبد العلم )''. لاحتمال الخطأ ( فإن الخطأ جائز على المقلد )*', فإن النغلبا. 
( ليس طريقًا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع ". 

وحاصل ذلك كله أن القطع بقواعد وأصول العلم لا بد أن يستند إلى قاطع إليه يرجح في 
الاعتبار وعنه يصدر في الإهمال. 

رتاوتلا-١‎ 

التوائر مسلك يفضي إلى القطع. ومستند تقوم عليه دعوى قطع التوهم ورفع الشك 
والاحتمال. وعليه اعتمد الإمام الغزالي للقطع بصدق الأخبار عموماء وبكتاب الله 
خصوصًا. قال في أنواع الخبر الذي يجب تصديقه: ( ما أخبر عنه عدد التواتر» فإنه يجب 
تصديقه ضرورة» وإن لم يدل عليه دليل آخر. فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد 
الإخبار إلا المتواتر؛ وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر سوى نفس الخير )”"". 

ونظرًا لما للتواتر من قوة في تحقيق العلم بالأخبار أدخل التواتر في تعريف الكتاب 
فقال: ( وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلا متواترًا 6”*». وحين اعتّرض عليه بأنه لم يدخل الإعجاز ذ في التعريف قال: ( لأن 
كونه مسجرًا يدل على صدق الرسول الل لا على كونه كتاب اللَّ تعالى لا محالة؛ 
إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب اللّه )"فى وال إدداج التواتر بقوله: ( ليحصل 
العلم به؛ لآن الحكم بما لا يعلم جهلء. وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس 
نوضعى حتت يتعلق يظدنا )1'00: ومن ثم فما لم يتواتر فلبس من كنات الله تعالى» وسيل 
إثبات الكتاب التواتر. قال: وقد ساق الخلاف فى البسملة: ( فإن قيل: القرآن لا يثبت 
إلا بطريق قاط متواتر. فإن كان هذا قاطمًا فكيف اختلفوا قيه؟ وإن كان مظنونًا قكيف 


(١)المتصفى‏ (5/ 1851 ), (؟) السابق ( ؟/ 4107" ). 
(”“ - ه)السابق 4/١١‏ ؟؟ ), (5) الابق ( 781/١‏ ). 
(7) السابق ١٠١ - 8( .)١1١ /١(‏ )السابق .)1١ 1١/12‏ 


مفهرم القطع عند الأعام الغر ال سسب د الاير 
يثبت القرآن بالظن؟ ولو جاز هذا لجاز إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين بقول 
ابن مسعود. ولجاز للروافض أن يقولوا قد ثبتت إمامة علي ب بنص القرآن. ونزلت فيه 
آيات أخفاها الصحابة بالتعصب. 

وإنما طريقنا في الرد عليهم أن نقول: نزل القران معجزة للرسول ون وآمر 
التطابق على الإخقاء. ولا مناجاة الآحاد بى حتى لا يتحدث أحد بالإنكار. فكاتوا 
يبالغون فى حفظ القرآن... فالعادة تحيل الإخفاء. فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن 
القطع )”. 

( التواتر من مدارك العلوم البقينية ): 

ذلك قوله في أنواع مدارك اليقين: و( الخامس متواترات كعلمئا بوجود مكة. ووجود 
الشافعى» وبعدد الصلوات الخمس "''". وهو بذلك يماثل: 

( التجربة في إفادة العلم ): 

ذلك ما أشار إليه في سياق تحديد اشتراط العدد في التواتر؛ وذلك أن الخلاف أئير 
حول العدد الكامل الذي يحصل التصديق بهء قال: ( فإن قيل: كيفه علمتم حصول 
العلم بالتواترء وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلتا: كما نعلم أن الخبز يشبع» والماء يروي. 
والخمر يسكرء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه )'". ويوضح ذلك قوله: ( وكذلك العلم 
كقولنا: الماء مرو والخمر مشكر )10). 
إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة» وأما الحكم بصدقه فهو للعقل» وآلته السمع» 
ولا مجرد السمع بل تكرر السماع؛ ولا يتحصر العدد الموجب للعلم في عدد. ومن 
تكلف ذلك فهو في شططء بل هو كتكرر التجربة» ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى 
إلى أن ينقلب الظن علمًا ولا يشعر بوقته. فكذلك التواتر )20. 


(١)المستصفى .)١٠١/١(‏ (١7)السابق(١/15),‏ 
(؟) السابق (188/1). (:) السابق ( ١7/١‏ ). 
(ه ) السابق 13/10). 


جا مومسم سسسب ماياب ا ب ب سس م اال با لوم ل 

( القرائن في نفي الاحدمال ): 

دلك ما فرره الامام الغر الي أيضًا في سباق إفادة العدد الكامل لتعلى قل ع ده 
في كل الوقائم. أم بنصور أن لا يفيد العلم في بعفى الوقائع. وبعضن الأ شي ٠‏ 
وذهب المقاضي إلى أن ( ذلك محالء. بل كل ١‏ يفبد العلم في واقعة بيد في 3 
واقعة. وإذا حصل العلم لشخص فلا باد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماء. 
ولا يتصور أن يتخلف 6"'''. فوافقه الإمام الغزالي في ذلك عند ١‏ تجاد الحبا هر 
القرائن '"؟ وذلك ( أن العلم لا يسئند إلى مجرد العدد )'". وخالفه في أنه يح 
( أن تختلف فيه الوقائع والاشخاص ). وكان ذلك منه التفانًا إلى القرائن. هنال 
قال الإمام الغزالي: ( لا شك في أنا نعرف أمورًا ليست محسوسة؛ إذ نعرف هن غبانا 
حبه لإنسان وبغضه له. وخوفه منه. وغضبه وخجله. وهذه أحوال في نفس المحب 
والمبغض لا يتعلق الحس بها. قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية. بل يتطرق 
إليها الاحتمال. ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك. 
ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال؛ ولكن يحصل القطع باجتماعهاء كما أن 
قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرذاء ويحصل القطع بسبب 
الاجتماع 1 

- ( العلم الذي يفيده التواتر : 

ذهب الإمام الغزالي إلى أن العلم بصدق خبر التواتر ضروري”*'. وعمل على تحديد 
مفهوم الضروريء. في سياق إبطال مذهب الكعبيء حين اعتبر أن العلم المستفاد من 
التواتر نظري. قال في تحقيق مناط الإشكال: ( فإنا نقول: النظري هو الذي يجوز أن 
يعرض فيه الشك. وتختلف فيه الأحوالء فيعلمه بعض الناس دون بعض. ولا يعلمه 
النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظره ولا يعلمه من ترك النظر قصدًا. وكل علم 
نظريء فالعالم به قد يجد نفسه شاكًا ثم طالبًا. ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة» 
ووجود الشافعي - رحمه اللّه - طالبين لذلك. فإن عنيتم بكونه نظريًا شيئًا من ذلك فنحن 


.)178 /١ ( المستصفى‎ )”-١( 

() السابق /١(‏ 10 ). وهوالمعنى الذي سيطوره الإمام الشاطبي ليصير منهجًا عامًا تثبت به قضايا علم الأصول. 
انظر مستند القطع في مفهوم القطع عند الإمام الشاطبي من هذا البحث. 

.) 177/1١ (5)السابق‎ 


مقهوم القطم عند الإمام المزلل صسسس ا ست له بي 
ندكره. وإن عنيتم به أن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفسى مقدمتان: 
إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم؛ وتباين أغراضهم. ومع كثرتهم على حالات 
لا يجمعهم على الكذب جامع. ولا يتفقون إلا على الصدق. والثانية: أنهم قد اتفقوا 
على الإخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين؛ فهذا مسلم )"". 
فالعلم المستفاد من التواتر ضروري؛ بمعنى أنه عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة. 
وهو نظري بمعنى افتقاره إلى مقدمات وهو بهذا المعنى غير أولي'"". 

وبين الإمام الغزالي كيفية حصول العلم بالتواتر في سياق بيان أن أقل عدد 
يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى؛ وليس معلومًا لناء ولا سبيل لنا إلى 
معرفته» ويعسر علينا تجربة ذلك وإن تكلفناها: ( وسبيل التكلف أن نتراقب أنفسنا إذا 
قتل رجل في السوق مثلاء وانصرف جماعة عن موطن القتل» ودخلوا علينا يخبرونا 
عن قتله؛ فإن قول الأول يحرك الظنء وقول الثانى والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد تأكيده 
إلى أن وين ضر 1 لذ يمككا أن متكلف نيه اهنا مزل ضور لز فرك على اللسيلة 
التي يحصل العلم فيها ضرورة» وحفظ حساب المخبرين وعددهم؛ لأمكن الوقوف. 
ولكن درك تلك اللحظة عسير فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدًا خفي التدريج؛ نحو تزايد 
عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف. ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي 
إلى حد الكمال. فلذلك بقى هذا فى غطاء من الإشكال وتعذر على القوة البشرية 
إدراكه )!". 1 ْ 

( محل التعبد بالعلم ): 

وما وقع التعبد فيه بالعلم لزم إظهاره عند أهل التواتر ( فإن ما أريد به البيان يلزمه 
إظهاره عند أهل التواترء إن تعبد فيه الخلق بالعلم» وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل؛ 
فلا بد له من إظهاره لعدل أو عدلين )*!". وهو الطريق القاطع في النقل ( وأما المجمل 
فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة» وكيفيتهاء وعدد ركعاتهاء ومقدار واجب الزكاة 
وجنسهاء فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع. وأما ما لا تعم به البلوى كقطع 
يد السارق» وما يجب على الأئمة من الحدود, وذكر أحكام المكاتب والمدبر؛ فيجوز أن 
يبين بالخبر الواحد )”2. 


(١58)المستصفى ,)١155/١(‏ (*) السابق ( 307/1 ). 
(:)الابق .)1١8/5(‏ (5) الابق (10/ كمع ). 


القاامة لمهم عه 


8 

وإن الإشكال الذي يبرر هنا هو محل القطع بالكناب؛ والسنة؛ أهو الثبوت. أم الدلالة. أم هما 
معّاء لبفيدا العلم القاطم؟ خصو صًا وقد أكد في هراتب الأدلة أن الكتاب والسنة المتران.: 
يفيدان العلم القاطع ( ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة؛ وهما على رتية واحى» 
لأن كل واحد يفيد العلم القاطع »''. فهل الرتبة الواحدة يقصد بها الشوت. أم اللبوات 
والدلالة؟ 

إن مقتضى المنهج تعميم طلب القطع ليسترسل على الثبوت والدلالة معًا. دهم 
ما أمكن أن يستفاد من مجموع النصوص الحاملة للمفهوم. والموظفة للمصطلح - 
مصطلح القطع - في بعده المنهجي. 

فانظر إليه. وقد اعتبر مذهب الصحابى من الأدلة الموهومة» قال: ( وأما وجوب 
اتباعه» ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له؛ وكيف وجميع ما ذكروه أخبار آحاد. ونحن 
أثبتنا القياس» والإجماعء وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد؟ )''". واقتضاه 
المنهج عند نقله استدلال القاضي على إفساد مذهب من ادعى نقل الأسماء من اللغة 
إلى الاستعمال الشرعي و ( أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل 
تلك الأسامي... ولو ورد فيه توقيف لكان متواترٌاء فإن الحجة لا تقوم بالآحاد )”". ويعد 
سوق عدد من الروايات التي احتج بها من كان مذهبه النقل» قال: ( وهذه من أخبار 
الآحاد فلا يئبت به مثل هذه القاعدة )29. 

وذلك لأن خبر الواحد لا يفيد العلم» وأقصى ما يفيده العمل» بل إنه في حجيته احتاج 
إلى دليل غيره. ومستند قاطع ليقع العلم بوجوب العمل به. ومن ثم ثبت النفي وصار 
من قواعد المنهج عنده أن إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه لا يثبت إلا بقاطع. 
واستصحب نفس المنهج في نفي الاستحسان أصلًَا من أصول الفقه مانعًا وقوع التعبد بهى 
فقال: ( ولكن وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره؛ بل من السمع. ولم يرد فيه 
سمع متواتر ولا نقل آحاد. ولو ورد لكان لا يثبت بخبر الواحد )". 

فالنص يحدد مصادر الاحتجاج لتأصيل الأصول. فهي لا تؤخذ من ضرورة العقل 
ونظره؛ وإنما مأخذها الأدلة السمعية ( والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع 


.)771/١( المستصفى (؟/590). (؟) السابق‎ )١١ 
.)359/١( السابق 02 7517/1 778), () السابق‎ )*( 
.)؟07ه/1١( السابق‎ )0( 


مفهوم القطم عند الإمام لمر ال سمي ب ب ب سي 1 
لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها )"''. وحصر دليل السمع في ثلاثة: 
الكتاب؛ والسنة؛ والإجماع'". 

وبما أن إثئبات الاستحسان مساألة عرية عن الدليل؛؟ فقد كان من اللازم الانتهاء إلى 
( أن جعل الاستحسان مدركا من مدارك أحكام الله تعالى؛ ينزل منزلة الكتاب والسنة 
والإجماع؛ وأصلا من الأصول لا يثبت بخبر الواحد )'". 

ولا يقتصر في طلبه القاطع السمعي في تأصيل الأصول وتأسيسها وحسب؛ بل يتعداه إلى 
قواعد الدلالة وأصولها. قال معترضًا على من اختار الندب دلالة للأمر حين تمازعها 
العلماء وجوها ومذاهب: ( والشبهة الثانية: التمساك بقوله الكت: « إذا أمرتكم يأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا »... قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة 
والوضع ليس للندبء واستدلال بالشرع. ولا يئبت مثل ذلك بخير الواحد. لو صحت 
دلالته )'“. ومثل ذلك كان مستنده حين عرض لأدلة الصائرين إلى أنه للوجوب؛ حيث 
قال: ( تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد» لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل 
هذا الأصلء وليس شيء منها صريحًا )©. 

فالحاصل إذن: أن تأصيل الأصول وتقعيد القواعد لا بد له من مستند قطعى الثبوت والدلالة. 
وعلى كرو ذلك اذهك رميوفى بزارةة ف ساق زناف أصل لضا و الل الاين 
حيث تمسلك مثبتو الإجماع بآيات من الكتاب. قال الإمام الغزالي في إثرها: ( فهذه كلها 
01 برع اح تسد و لوطي رو 
وس ياي ارول عن بد ما بن له هد وَبَنَنَ عير سل لومي له. ما مَا نول وَنُضَلِهِ 
لات ةا [ النساء : ٠6‏ ]. قال في عقب ذلك: مون ينه 01 يت 
نضا في الغرض )”". 

وحين عرض للمسلك الثاني. وهو قوله يَكِيِ: ٠‏ لاتجتمع أمتي على الخطأ » قال: ( وهذا 
من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود. ولكن 0 بالمتواتر كالكتاب. والكتاب 


.)508514/١( ىفصتسملا)١(‎ 

)١(‏ السابق ( 587/7 ). قال في سياق إثبات الإجماع: ( وكونه حجة إن) يعلم بكتابء أو سنة متواترة أو عقلء أما 
الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به ) المستصفى /١(‏ 109/4 ). 

(*) السابى (١076/1؟‏ ). () الابق .)158/١2(‏ 

:) ؟١الف‎ /١ ( السايق‎ ) 0 .) 157/1١ (6)السابق‎ 


الدراسة لدي 1 


١١‏ بابب ب ب ب سس 
متواتر لكن ليس بنص )6''. والذي تحصل مما سبق أن الدليل السمعي الحزئي لا تثبت به 
الأصول إلا إذا كان قطعي الثبوت والدلالة'". 

؟ - أصل العادة: 

ولما تعذر عليه القطع بمجرد السمع لانتفاء شروط القطع فيه - ثُبونًا ودلالة - افتهٍ 
الو تواتك اعرف ليحصل القطع بمدارك الأحكام وقواعد الأصول. ومن ذلك أصل 
العادة. 

فالعادة أصل مكين. ومسلك منهجي قويم, استند إليه الإمام الغزالي في بناء علحم 
الأصولء وتقرير القطع بقضايا علمية كلية أو جزئية» ليس لها من دونه موئل؛؟ إذ لم تقر 
أدلة السمع على النقي أو الإثبات» قال: ( والعادة أصل يستفاد منه معارف. فإن به يعلم 
بطلان دعوى معارضة القرآن واندراسهاء وبها يعلم بطلان دعوى النص على الإمامة 
وإيجاب صلاة الضحى» وصوم شوال» وأن ذلك لو كان لاستحال السكوت عدة ا 
وما ذلك إلا لآن العادة تقتضي في مثله التكذيب. 

ومجموع التصوص أفاد أن العادة مسلك للقطع مداره على اطرادها واستمرارها على 
المعهود. قال الإمام الغزالي في سياق التدليل على ما يفيده خبر الواحد مع تقدير انتماء 
القرائن: ( وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارهاء تأما 
لو قدرنا خرق هذه العادة؛ فاللّه قادر على أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة. 
فضلًا عن أن تنضم إليه قرائن )9. 

فشرط إفادتها اليقين اطرادهاء قال في بيان المدرك الرابع من مدارك اليقين: ( الرابع 
التجريبيات» وقد يعبر عنها باطراد العادات؛ وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة» والخبز 
مشبع» والحجر هاو إلى أسفلء والنار صاعدة إلى فوقء والخمر مسكر 6”*". ثم بين كيفية 
إفضائها إلى القطع فقال: ( وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على 
الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القياس؟؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم 


(١)المستصفى /1١(‏ 5/ا١).‏ 
(7) المستصفي لاا ) (4)الابق 1210/1 ). 


(ه) الابق ( 0/1١‏ ). 


مفهوم القطع عند الإمام الغزال عسسسب ب ب سس يي 7 أ 
يشغله بلفظه؛ وكأن العقل يفول له: لو لم يكن هذا السبب يقتضه لما اطرد في الأكثر. 
ولو كان في الاتفاق لاختلف. وهاا الآن يحرك قطبًا عظيمًا فى معنى تلازم الأسبات 
والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات )*'', 1 

فالعادة عند استمرارها واطرادها تفيد العلم الضروري. والمراد بالمعهود أن ما تعارفه 
الناس واعتادوه هو أن يهتموا بالأمر الخطيره والشأن الغريب؛ فيكون من المستحيل عادة 
أن يندرس أثره. أو يقع دون أن ينقل خبره؛ أو يظهر دون أن ينتشر أمره؛ وذلك لان العادة 
تقتضي الإنكار'''» وتحيل الاندراس”" والذهول'' والقصد إلى الكذب'”'. 

وما أمكن إحصاؤه من مختلف وجوه الاستعمال'". أرشد إلى أن الإمام الغزالي 
أوردها في سياق الاحتجاج لمسائل عديدة كلية أو جزئية من مسائل علم اللأصول. 

فمن ذلك استعماله معيار العادة بقصد بيان ما ليس من القرآن. قال: ( فنعلم أن المكتوب 
في المصحف المتفىٌ عليه هو القرآن» وأن ما هو خارج عنه فليس منه؛ إذ يستحيل في 
العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقلء» أو يخلط به 
ماليس منه )'''. وبناء على ذلك فلا وجه لادعاء الروافض أنه ( قد ثبت إمامة على ظلده 
بنص القرآن» ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة بالتعصب )"؛ إذ العادة تحيل الإخفاء. 

وهو مسلك قاطع يرجع إليه لإيجاب العمل بخبر الواحد؛ ذلك أن العمل به مستمر زمن 
الصحابة في وقائع متعددة» وعلى ذلك جرت سة التابعين ( وعليه جرى من بعدهم من 
الفقهاء؛ ولم ينكر عليهم أحد في عصر. ولو كان نكير لنقل» ولوجب في مستقر العادة 
اشتهاره؛ وتوفرت الدواعي على نقله. كما توفرت الدواعي على نقل العمل به ) ”). 


)١(‏ المستصفى .)47/١(‏ قال ني أثناء الرد على من هنع جريان المبدأ بقضية خرق العادة للأنبياء أو الأولياء؛ ( قلنا: 
إذا فعل الله تعالى ذلك. نزع عن قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات ) المستصفى ( ١8١/١‏ ). 

(؟)الابق (١/لال١‏ ). (") السابق (9/ 859 ). 

(:)الابق .)18١0/١(‏ (5) السابق ( 199/1 ). 

(1) جرى التعبير عن المفهوم بمصطاحي العادة والعرف. وورد مصطلح العادة مفردًا وجمعًا مضافًا. وأهم ما أضيف 
إليه: مستقر ١05016٠ /1١(‏ )) وحكم /١(‏ 180 )ء واطراد(١/15).‏ 

ومما آضيف مصطلح العادة إليه لفظ الشرع في قول الإمام الغزالي: ( إلا أن هذه إلحاقات معلومة تنبئ على تنقيح 
مناط الحكم بحدّف ما علم بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أن لا مدخل له في التأثير. وقد يكون حذف 
بعض الأوصاف مظنونًا ) السابق ( 777/5 ). 

,)1١١ /١( السابق‎ )4( .)١47/103501 7/1 ( السابق‎ )0( 

.)١6١ /15( السابق‎ )9( 


مسي ب ب ب يي يي سس الا انه للقي له 

- الاعتراضص على اعتبار العادة معيارًا: 

ومن ذلك ورود المصطلح معيارًا للقطع بصحة بالتقل. أو يكذبة. أما الحكم وجوت 
التصديق به فما ورد في قوله في النوع السابع من أقسام الخبر الذي يجب تصديقه ( كل 
خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه. والعادة نقتتضي في دثل ذلك بالتكديب. 
وامتناع السكوت لو كان كذباء وذلك بأن يكون للخبر وقعٌ في نفوسهم: وهم عادد يمتبم 
في مستقر العادة التواطؤ عليهم» بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به )'"'. 

- وأما كونه معيارًا للقطع بكذبه» فمأخذه من النوع الرابع من أنواع الخبر الذي بعلم 
كذبه» وهو ( ما سكت الجمع الكثير عن نقله؛ والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد 
منهم» ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على قله )"''. 

ومن الاستعمالين في سياق القطع بالتكذيب أو التصديق بالخبر؛ يكون مبدأ العادة 
أصلًا حاكمًا على كل نقل. لكن يعترض على الإطلاق في هذا المبدأ باعتراضين: 

الاعتراض الأول: ومداره على الوجه الأول فى الاستعمال» وهو نقل الآحاد فى مشهد 
الجماعات. قال مصورًا وجه الاعتراض: ( فإن فل لو دعق ودام اموكم وكاس 
وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه؛ فهل يثبت صدقه؟ )0". وكان هذا الاعتراض 
مدخلا لزيادة التدقيق فى بيان شروط إعمال هذا المبدأ. قال فى رد الاعتراض: ( قلتا إن 
كان ذلك في محل 50 فلا يثبت صدقه لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر 
ما ادعاه. وإن يسنده إلى مشاهدة وكانوا عددًا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد. 
فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم )'“. والذي تنجز من ذلك أن ضابط اعتبار 
العادة قاطعًا أمران: 

الأول: أن لا يكون عن نظر واجتهاد. والثاني: أن تبلغ الجماعة عدد التواتر. ولا يغني 
أحدهما عن الآخر. 

وكان ذلك كافيًا لإعادة النظر في أصل العادة» ومتى ينتج العلم الضروري؛ يظهر 
ذلك حين استروح الإمام الغزالي إلى مبدأ العرف والعادة لإثبات حجية الإجماع؛ إذ 
قال: ( المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنويء وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية» 
وزعموا أنهم قاطعون بها؛ فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع. وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى 


(١)التصفى(١/١84١).‏ (١؟)‏ الابق .)١47/1١(‏ 
(” :؛ ) السابق .)1١41/١(‏ 


مفهوم القطع عد الإمام اأفزال ‏ صسس سما ا 4 
حد التواتر؛ فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب. وتحيل عليهم الغلط حتى لا ينتبه واحد 
منهم للحق في ذلك. و إلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ؛ فقطعهم في غير محل القطع 
محال في العادة. 

فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه؛ فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على 
مخالفيهم. ويقطعرن به. وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع. فلا يكون ذلك 
إلا عن قاطعء وإلا يستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا ينتبه 
واحد منهم للحق )''. وبعد أن قرر الدليل ووجه دلالته قال: ( وهذه الطريقة ضعيفة 
عئدنا؛ لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب, وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعًا. والأول غير 
جائز على عدد التواتر. وأما الثاني فجائز؛ فقد قطع اليهود يبطلان نيوة عيسى ومحمد 
- عليهما السلام - وهم أكثر من عدد التواتره وهو قطع في غير محل القطع. لكن ظنوا 
ما ليس بقاطع قاطعًا...)". وكان تضعيفه لهذا المسلك باعثًا لإثارة اعتراض آخر على 
المسلك الثالث لإثيات حجية الإجماع 5 قال: ( فإن قيل: هذا تمسك بالعادة. وأنتم في 
نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة» وهذا عين الأول )”*. قال في بيان الفرق بين 
المسلكين: ( قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعًا. وعلى 
هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس. والعادة تحيل الانقياد والسكوت 
عمن دفع الكتاب, والسنة المتواترة بإجماع دليله مظنون غير مقطوع به. وكل ما هو 
ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد. ويتفق الناس على 
دركه» والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر. وما هو نظري فطرقه مختلفة؛ فلا 
يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه )*©. وكأن العادة في هذا السياق 
قرائن تنضاف إلى الخبر فتفيد العلم الضروري بصدقه؛ ذلك ما أرشد إليه قوله: ( أما من 
نظر إلى القراتن فلا يبعد أن يعلم صدقه بنوع من النظر )”. وإذ استقر له الدليل قال: 
( وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله يِه إذ كان ينقل بمشهد الجماعات» 
وكانوا يسكتون عن التكذيب - مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم - فمهما 


.)18٠١/١١( قباسلا)١(‎ .)1890 194/١( ىفصتسملا)١(‎ 

(*) استند الإمام الجويني في تقرير حجية الإجماع إلى أصل العادة» وضعف الإمام الغزاللي هذا المسلك وهو ما 
سيعتمده الإمام الشاطبي بعد. 

.)١180/١( (684)المستصفى‎ 


)١4؟/1١١(‎ قبالا)١١(‎ 


15 سسس ‏ __ببببببب ب سس حل سسحت الوراسة الهاي 
كمل الشرطهء وترك النكير - كما سبق - نزل منزلة قولهم: صدقت )'''. 

والاعتراض الثاني» وهو وارد على الوجه الثاني من الاستعمال - وهو ما تفرد الآحاد 
بنقل ما تنوفر الدواعي على نقله فيقطع بكذبه- قال مصورًا وجه الاعتراض: ( فإن قبل. 
فقد تفرد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله حتى وقع الخلاف فيف كإفراده له 
الحج أو قرانه. وكدخوله الكعبة وصلاته فيها وأنه الك نكح ميمونة وهو حرام وأنه 
دخل مكة عنوة» وقبوله شهادة الأعرابى وحده على رؤية الهلال؛ وانفراد الأعرابي 
بالرؤية تق لم يشارك ناخد كين وماق القمرة وال كله الاين اهاوه للد وله عدر 
معهء وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافرء وباد وحاضر... ونقلت الأمة سور القرآن ولم 
تنقل المعوذتين نقل غيرهما حتى خالف ابن مسعود يد في كونهما من القرآن, وما تعم به 
البلوى من اللمس والمس أيضًا؛ فكل هذا نقض على هذه القاعدة )”"“. ومدار الاعتراض 
على أمرينء يشكلان الضابط المنهجي لإعمال القاعدة: 

الأول: ( ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض )0". 

والثاني: ( ما تعم به البلوى لا يقطع بكذبه )!*. 

قال مميرًا بين الضابطين: ( خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي. 
وبعض أصحاب الرأي؛ لأن ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه... بخلاف 
مالو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيضء كقتل أمير فى السوقء وعزل 
وين اسح رحدل اجام ش التائر سن العيعة أ حولت از ول لانن 
الدواعي تتوفر على إشاعة جميع ذلك ويستحيل انكتامه. وكذلك القرآن لا يقبل فيه 
خبر الواحد لعلمنا أنه كل تعبد بإشاعته. واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق )2©. ولذلك 
قرر ( أن ما تعم به البلوى فيجوز أن يخبر به الرسول اظَننها عددًا يسيرّاء ثم ينقلونه آحادًا 
ولا يستفيض. وليس ذلك مما يعظم في الصدورء. وتتوفر الدواعي على التحدث به 
دائمًا )20. 

ولتجاوز الاعتراض قدم الإمام الغزالي تصورًا لمفهوم الشيوع؛ حيث انطلق من 
أنه ( لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما تعبد فيه بالعلم والعمل؛ فيجب فيه 
ما ذكرتموه» وإلى ما تعبد فيه بالعمل دون العلم؛ فيكون فرض مَنْ يسمع مِنَ الرسول 


.)1١1 0497/١9 السابق‎ )5( .)١51/١( ىفصتسملا)١1(‎ 
.)١:+/١( السايق‎ )5( .)١01١7/1( الابق‎ )0 -( 


مفهوم القطع عند الإقام افر ال سس م ا سس ل سب ست ا 4ه 
العلم والعمل؛ وفرض من غاب العمل دون العلم '' وذئك كنه بناء على ( أن الله 
تعالى لم يكلف رسوله وَلنة إشاعة جميع الأحكام؛ بل كلفه إشاعة البعض وجوز له رد 
الخلن إلى خبر الواحد في البعض )'"'؛ ولذلك عمل على إبراز ضابط ما تجب إشاعته 
فقال: ( فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول يتل فيه بالإشاعة؟ قلنا: إن طايتم ضابطًا 
لجوازه عقلًا؛ فلا ضابط له بل لله تعالى أن يفعل في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء. 
وإن أردتم وقوعه؛ فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله يي )'”. وآل اعتبار هذا الضابط 
إلى تقسيم السمعيات بناء على مبدأ الإشاعة أربعة أقسام'*'. وحاصل الأمر أنه لا تتوفر 
الدواعي على نقل إلا ما كان أصلا من أصول الدين. 

( خرق العادة): 

وقد يرد على أصل العادة» ورود الضابط - قيام المعجزة خرقًا؛ٍ للعادة. قال: ( فإن 
قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة, أنه لو كان لافتخر به أولتك القوم. ونسبوه 
إلى أنفسهم. ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم. وتتوفر الدواعي على نقله. قلنا: هذا يعارضه 
أنه لو كان منسلحًا عن التكليف, والتعبد بالشرائع؛ لظهر مخالفته أصتاف الخلق. وتتوفر 
الدواعي على نقله» ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعثة معجزة خارقة للعادة» وذلك 
من عسجائب أموره )©. 


فالعادة مبدأ يقتضي النكير أو الإقرار لكل ما لم تقم ححته بنفسه؛ قال: ( ويستحيل في 
مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته؛ مع 
اختلاف الطباعء وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول؛ ولذلك لم ينفك حكم ثبت 
بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف فيه وإبداء تردد فيه )0". 


.) ١9/1/1١ ( السابق‎ )0( .)١550/١( ىفصتسملا)١(‎ 

.) ١927 /١( السابق‎ )*( 

(4) قال: ( وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام: الأول: القرآن وقد علمنا أنه قد عنى بالمبالغة في إشاعته. 
الثاني: مباني الإسلام الخمس؛ ككلمتي الشهادة» والصلاة؛ والزكاة» والصوم.؛ والحج؛ وقد أشاعه إشاعة اشترك 
فيه العام والخاص. الثالث: أصول المعاملات التي ليست ضرورية؛ مثل أصل البيع والنكاح. فإن ذلك أيضًا قد 
تواتر بل كالطلاق» والعتاق. والاستيلاد والتدبير والكتابة؛ فإن هذا تواتر عن أهل العلم. وقامت به الحسجة القاطعة 
إما بالتواترء وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم... الرابع: تفاصيل هذه اللأصول... فهذا الجنس منه 
ما شاع ومنه ما نقله الآحاد ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى... ) السايق ( /١‏ 031/1 91/7 ). 

.)15/1١( السابق‎ )6( 

,) ١97/1 السابق‎ )9/( .)7101517/1١( السابق‎ )5( 
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الداسة القهريه 

* - إجماع الصحابة"'": 

ومدار المفهوم على الواقع زمن الصحابة من وقائع لا تحصى ولا تنحصر. تدل على نفي 
الخلاف في التمسك بقواعد العلم. وتأصيل أصوله. ذلك أن ( اجتهاد الصحابة لم يكدن 
مقصورًا على ما ذكرو”"» بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيفء وحكموا بأحكام 
وقائع لا تحصى ولا تنحصر )"". وإذ استند القطع إلى مثل ذلك؟ فقد انتفى الخلاف؛ لأن 
ما جرى ذكره ( من مسائل الأصول فليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس» ولافي 
خبر الواحدء ولا في الإجماع؛ بل أجمعوا عليه وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد )'". 

ويل دلك رفع الك وابساع الشكيك ( هدمع ين اجا الوتائع برو ايابت صيخيةة 
لا ينكرها أحد من الأمة أورث علمًا ضروريًا بقولهم بالرأي... فجاوز الأمر حدًا يمكن 
التشكك في حكمهم بالاجتهاد )0. 

وإذا ثحت مسألة بمثل هذا القاطع فلا تعارضه روايات الآحاد. قال وقد أقام: 
( إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين )"©: دليلاً على جواز الاختلاف في 
المجتهدات» وأن ( الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف» وتسويغ الأخذ بكل مذمب 
أدى إليه الااجتهاد يي وأن الإثم محطوط عن المجتهدين» قال: ( قلنا: ما توائر إلينا من 
تعظيم بعضهم بعضًاء وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم ويفتي. ولكل عامي أن يقلد من 
شاء جاوز حذا لآ يكنكافية: فلا يُعاورضه أخصار لخاد لآ يوثق نيا )140 

وحين اعتّرض عليه بروايات ظاهرها يفيد منع الصحابة من القول بالرأي - أورد 
روايات عنهم تفيد انتحاءهم القول بالرأي» ثم قال في صياغة عامة لوجه الاستدلال: 


(1) وجرى التعبير عن المفهوم بعد إجماع الصحابة - وهو أهمها - بمصطلحات: سير الصحابة. السابق ( ؟/ 7١8‏ )؛ 
وعمل الصحابة ( ؟/ ١44‏ )6» وأحوال الصحابة ( /١‏ 100 ). وبمصطلح الإجماع من دون إضافة كما في قوله: ( إن 
وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع ) السابن (؟/ 031117 1191714/7). 

(1) والذي إليه الإشارة قول الإمام الغزالي: ( فلعلهم عولوا فيه على صيغة عموم؛ وصيغة أمره واستصحاب حال» 
ومغهوم لفظء واستنباط معنى من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين وخبرين؛ وصحة رد مقيد إلى مطلقء وبناء 
عام على خاصء وترجيح خبر على خبر, وتقرير على حكم العقل الأصليء وما جاوز هذا كان اجتهادهم في نحقين 
مناط الحكم لا في تنقيحه واستنباطه ) المستصفى ( 171/١‏ ). 

(7) المستصفى ( 56١/5‏ ). (:) السابق (؟/ .)56١‏ 

(0)الابق ( ١182/59‏ ). (5) السابق 1/70 3007), 

.) 759/١ ( السابق‎ )8( .)1١703505/1( السابق‎ )( 


مفهوم القطع عند الإمام التزال تست سس سس 8 
( فكيف يترك المعلوم ضرورة بما ليس مثله؟ ولو تساوت في الصحة لوجب اطراح 
جميعهاء والرجوع إلى ما تواتر من مشاورة الصحابة واجتهادهم )"''. 

والطبيعة المنهجية للمفهوم مأخذها من قوله: ( وأما ما ذكروه من مسائل الاأصول. 
فليس بين الصحابة خلاف في صحة القياس ولا في خبر الواحد. ولا في الإجماع؛ بل 
أجمعوا عليه وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد. وأما العموم؛ والمفهوم» وصيخة 
الأمر؛ فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيها خوض الأصوليين. ولكن كانوا 
يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة» ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة من 
غير قرينة؛ بل كانت القرائن المعرفة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم غضة طرية 
متوافرة متظاهرة فما جردوا النظر فى هذه المسائل. كيف وقد فال بعض الفقهاء ليس 
في هذه المسائل سوى خبر الراضه رامل القياس. والإجماع أدلة قاطعة. بل هي في 
محل الاجتهاد؛ فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه هذا الإشكال. وإن لم يكن هذا مرضيا 
عند المحققين من الأصوليين؛ فإن هذه أصول الأحكام فلا ينبغي أن تثبت إلا بقاطع 
لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها )""". واقتضى النص أن نميز بين ما جرى فيه إجماع 
الصحابة مما ورد ذكره هناء ونضيف إليه ما ورد مبغونًا في سياق الاحتجاج لتأصيل 
الأصول في ثنايا الكتابء وبين ما لم يجردوا النظر إليه» وفي كل ذلك نسوق نماذج أمثالا؛ 
لبيان الطبيعة المنهجية لإجماع الصحابة: 

أ- ( ما أجمع عليه الصحابة ): 

وتبرز الطبيعة المنهجية لمستند إجماع الصحابة» في إثبات كثير من مسائل الأصول: 

- خبرالواحد: 

وقع الخلاف في مستند التعبد بخبر الواحدء فال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل 
الظاهر؛ كالقاساني بتحريم العمل به سمعا'". و ( الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين» والفقهاء والمتكلمين. أنه لا يستحيل التعبد بخبر 
الواحد عقلا. ولا يجب التعبد به عقّلا. وأن التعبد واقع به سمعًا ”؟'. ومستنده في ذلك 
إجماع الصحابة ( ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان. أحدهما إجماع الصحابة 
على قبول خير الواحد )*. وبما أن خبر الواحد يتطرق إليه احتمال خطأ الراوي؛؟ فإنه 


.)56١/١؟(ىباسلا‎ )١( .)518/١؟ المستصفى(‎ )١( 
.)١84/1١2( ش )السابق‎ - ( 


املد ججللججمممااُؤااالالْتفض]ؤ]ىؤلىل 0 ؟آ؟أ؟أ؟أآأثأأ# ل لل 200 
لا يفيد القطع؛ ويلزم العمل به لقيام القاطع ( وأما العلم بخبر الواحد. فمعلوم الوجوب 
بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق. والظن حاصل قطعًاء ووجوب العمل عند: 
معلوم قطعًا )'". 

- القياس والاجتهاد. أو القول بالرأي: 

وكون القياس حجة أيضًا ثبت بإجماع الصحابة؛ ذلك ( أن بينَا بالقواطع من جم 
الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي )”". وأنه ( ما من مُفتٍ إلا وقد قال بالرأي» ومن ل 
يقل به فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد» ولم يعترض عليهم؟ فانعقد إجماع قاطع على جواز 
القول بالرأي )”"؛ ومن ثم فإنه ( يستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي 
والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهمء ولم يجدوا فيها نضا )!. 

- العمل بالظن: 

قال: ( وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم عملوا بالظن؟ كان ذلك دليلا على تزول 
الظن منزلة العلم في وجوب العمل )*'» وذلك في سياق إلحاق المسكوت بالمنطوق 
من طريق القياس ( فلا يظن بالظاهر في المنكر للقياس إنكار المعلوم والمقطوع بهذه 
الإلحاقات؛ لكن لعله ينكر المظنون منه )20؛ لأنه لا يجوز حذف بعضض الأوصاف 
بالظن» لكن حصل القطع بالعمل بالظن. ولم يكن الظن الواجب العمل به خاصًا بظن 
القياس؛ بل هو مطلق الظنء قال: ( الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين. ولكن لا يجوز 
اتباعه إلا بدليل» فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن» من حيث إن صدق العدل أكثر 
وأغلب من كذبه» وصيغ العموم تتبع؟ لأن إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب وأكثر من 
وقوع غيره. والفرق بين الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية. 
لكن الجمع أغلب على الظن. واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنًا لكن لعمل الصحابة 
وانفاقهم عليه )'". 

- الترجيح والتخيير: 

ومن العمل بالظن عمومّاء أوجب العمل بظن الترجيح عند إمكانه» وإذا تعذر عليه 
أن يتخير بين الدليلين؛ ذلك قوله: ( أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن 
(١)السابق .)١50/١‏ (0)المستصفى (518/7). 


(؟) الابىق (5//ره:؟). (1) السايق ( 5/ 75145). 
(500)الابق (187/6) (7) السابن (؟/ 3145 .)١48‏ 


مفهوم القطع عند الإمام العز ال |١1١7‏ 
فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين وعند التعارض على التخيير بينهما )”". 

- منع النسخ بالقياس: 

منع الإمام الغزالي نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على 
اختلاف مراتيه؛ وذلك لأن ( القاطع لا يرفع بالظن بل بالقاطع )""'. ومستتد المنم نع السمع 
لا العقل. والسمع الدال على امتناعه إجماع الصحابة. في قوله: ( قلنا: يدل عليه الإجماع 
على بطلان كل قياس مخالف للنص... ولآن دلالة النص قاطع في المنصوص. ودلالة 
الأصل على الفرع مظنون فكيف يترك الأقوى بالأضعف؟!70)1. 

- منع النسخ بالآحاد: 

اختلف العلماء في نسخ المتوات ثر بالآحاد. واختار الإمام الغزالي جوازه عقلا وذهب 
إلى وقوعه سممًا في زمان رسول الله َك وأنه ممتنع بعد وفاته بإجماع الصحابة. قال: 
( والمختار جواز ذلك عقا لو تعبد به؛ ووقوعه سممعًا في زمان رسول الله يك بدليل قصة 
قباء» ويدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف» وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ 
جميعًا. ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر 
لا يرفع بخبر الواحد. فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف )”. 

- تقديم الخبر على القياس: 

قال في سياق المنع من النسخ بالقياس: ( وإجماع الصحاية على ترك القياس بأخبار 
الآحاد... واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد لولا هذا لقضينا برأينا 20. 

- تقديم الخاص على العام: 

قال: ( ويكاد يشهد لما ذكرنا من سير الصحابة والتابعين كثير» فإنهم كانوا يسارعون 
إلى الحكم بالخاص على العام؛ وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر )0". 

ب - ( مالم يجرد الصحابة النظر إليه ): 

- دلالة الأمر على الوجوب: 

كان مما تمسك به الصائرون إلى الوجوب دلالة لصيغة الأمر - الإجماع.؛ قال الإمام 


.) 1١7077/1( المستصفى ( 19/5 9). (5. ؟) السابق‎ )١( 
.) 1707 7/١02 السايق‎ )60( .)١75 7/12 السابق‎ )4( 
.) 1١/5 ( السابق‎ )3( 


الي لالاالالالاالسلشت سس ال 1 03222200 
الغزالي حاكيًا مستندهم: ( الشبهة الرابعة من جهة الإجماع. زعموا أن الأمة لم تزل في 
جميع الأعصار نرجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي 
كقوله تعالى: 8 أَقِيمُوا ألصَئَرءَ © + واوا آليكَوِةَ 4'". ولم يرتض الإمام الغزالي هذا 
المسلك؛ لأن ( هذا وضع وتقول على الأمة. ونسبة لهم إلى الخطأ. ويجب تنزيهه 
عنه. نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب. وإنما فهم 
المحصلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن والأدلة )'". 

- دلالة العام: 

من أدلة أرباب العموم ( وهو عمدتهم إجماع الصحابة, فإنهم وأهل اللغة بأجمعهم 
أجروا الكتاب والسنة على العموم إلا مادل الدليل على تخصيصه. وأنهم كانوا يطلبون 
دليل الخصوص لا دليل العموم )”". واعترض الإمام الغزالي هذا الاستدلال من 
وجهين» قال: ( أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم؛ فلا يبعد 
من بعض الأمة اعتقاد العموم؛ فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام. ولا يسلم صحة ذلك على 
كافة الصحابة. 

الثاني : أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة» فلم ينقل عنهم قولهم على التواتر أنَا 
حكمنا في هذا المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات إلى قرينة )"*). 

- دلالة الفعل: 

تمسك من حمل فعله يك على الوجوب بفعل الصحابة. قال الإمام الغزالي: ( أظهرها 
تمسكهم بفعل الصحابة» وهو أنهم واصلوا الصيام كما واصل» وخلعوا نعالهم في الصلاة 
كما خلع )*2. وأجاب عن ذلك بقوله: ( إن هذه أخبار آحاد» وكما لا يثبت القياس وخبر 
الواحد إلا بدليل قاطع فكذلك هذا؛ لأنه أصل من الأصول )©. 

وإن ما أمكن أن يستفاد من هذه القضايا العلمية أنها تؤسس لشروط الاعتداد بإجماع 
الصحابة؛ حيث يشترط له: أن يجردوا النظر إليه قصدّاء وأن ينقل عنهم تصريحًا أنهم 
عملوا بمقتضاه؛ وأن ينقل عنهم ذلك تواترّاء وإلا احتمل أن يكون معتمدهم في ذلك 


القرائن. 
(١)المستصفى :71/١(‏ ). (5) السابق /١(‏ "1 ). 
(”) السابق ( ؟5/ 17 ). (غ) السابق (؟/ 5: ). 


(5.45) السابق (7194/9). 


مفهوم القطم عند الإعام التاق سسسب ب سس ١‏ 

؛ - تظاهر الرواية: 

ساق الإمام الغزالي هذا المسلك لبيان حجية الإجماع؛ وذلك عقب توهينه ما استند 
إليه غيره من آيات وأخبار. أما الآيات فقد قال: ( فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض 
بل لا تدل أيضًا دلالة الظواهر )"". وأما الأخبار فرد دلالتها على الغرض بقوله: ( وهذا من 
حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود. ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب. والكتاب متواثر 
لوك السو صر ار وقرر هذا المفهوم بقوله: ( تظاهرت الرواية عن رسول اللَّهِ بعل 
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ )'". 

وذلك لما( اشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة... من نحو قوله ة: 
, لا تجتمع أمتي على الضلالة 1 و ١‏ لم يكن الله لبجمع أمتي على الضلالة 1 و ١‏ سألت اللَّهِ أن 
لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها »» و ١‏ من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
فإن دعوتهم تحيط من وراءهم 2 وأن ” الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ع أبعد 4» وكوله يَالِ: 
« يد اللّه مع الجماعة او ” لا يبالي الله بشذوذ من شذ 4 و « لاتزال طائفة ئفة من أمني على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم.. »؛ و ١‏ من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه 1 و ١‏ من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ». وهذه الأخبار لم 
تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذاء لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف 
الأمة وخلفهاء بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في 
أصول الدين وفروعه )9). 

- ( تظاهر الرواية وعلم الاضطرار ): 

ذهب الإمام الغزالي إلى أن تظاهر الأخبار واشتهارها في وقائع يفيد علم الاضطرار؛ 
وذلك في سياق الرد على من استبهم وجه الاستدلال بهذا الدليل» وأشكل عليه ذلك 
فلم يدر كيفية إعماله خصوصًا ( ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن؛ ونقل 
الآحاد لا يفيد العلم )”©. قال: ( أن ندعي العلم الضروري بأن رسول اللَّهِ يَلِ قد عظم 
شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة» وإن لم 
تتواتر آحادهاء ويمثل ذلك نجد أتفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي» وسخاوة 
حاتم» وفقه الشافعي. وخطابة الحجاج. وميل الرسول يلد إلى عائشة» وتعظيمه صحابته 


(١9-5)المتصقى(١/90١).‏ () الابق /١0(‏ 119/5316 ). 
(ه) السابق( ١9/57/1١‏ ). 


الله أمنة ألمي دمة 


٠64‏ سبسسسي يسيم 
وثنائه عليهم. وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متوائرة؛ بل يجوز الككذب على كل واخد. 
متها لو جردنا النظر إليهء ولا يجوز على المجمرع )". 

( تظاهر الرواية وعلم الاستدلال ): 

وهو الوجه الثانى من وجوه تقرير دلالة مسلاك تظاهر الرواية على المطلوب. قال 
الإمام الغزالي: (الطريق الثاني أن لاندعي علم الاضطرار. بل علم الاستدلال من وجهيب: : 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في 
إثبات الإجماع؛ ولا يظهر أحد فيها خلافا وإنكارًا إلى زمان النظام. ويستحيل في مسته 
العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصححته مع اختلاف 
الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول؛ ولذلك لم ينفنك حكم ثبت بأخبار 
الاحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. 

والوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلًا مقطوعًا به وهو الإجماع 
الذي بسكم يعلى كات :الله تقالن 1 وغلى الضلة الختواتز 1 

فمستند هذا الاستد لال مستقر العادة ولا يرد عليه أنه يمكن أن يخالف فيه واحد ولم 
ينقلء أو لعله نقل ثم اندرس؛ لأن مبدأ العادة يحيل ذلك. كما لا يرد عليه أنه استدلال 
بالدور؛ فقد ثبت الإجماع بالخبر» وصحة الخبر علمت بالإجماع؛ لأن الخبر إنما ثبتت 
صحته بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة المبنية على العادة"". 

ويمكن أن نلحظ فيما تقدم من إجماع الصحابة من جهة نقله» ما يصلح محلا لتظاهر 
الرواية» وينهض مسلكًا قاطعًا في النفي أو الإثبات. فمن ذلك ما قرره الإمام الغزالي عند 
إثبات أصل القياس حين جعل مستنده إجماع الصحابة» فقال: ( وما لم يتواتر كذلك؛ فقد 
صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة ما أورث علمًا ضروريًا 
بقولهم بالرأي» وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم» وشجاعة عليء تجاوز الأمر 
حذا يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد )7. 


)١(‏ المستصفى ( 175/١‏ ). وقرر أن العلم الحاصل بهذا المسلك كالعلم الحاصل من القرائن. قال عقب ذلك: 
( وذلك يشبه ما يحصل من مجموع قرائن آحادها لا ينغك عن الاحتمال. ولكن ينفي الاحتمال عن مجموعها حتى 
يحصل العلم الضروري ) المستصفى ( ١/7/١‏ ). وهو ما سيبلوره الإمام الشاطبي بعد في مستند الاستقراء. 
(؟)السابق 1053/102). (”) السابق ( 1/لالا1 ). 

(5) السابق (51/8/7). 


مت هم 6 ١‏ 


معهرم القطم عند الإمام النزال يي سس 

كما وقع التعبير منه على هذا المفهوم بالاقتران مع النظائر ( فهذه أجناس لا تدخل نحت 
الحصرء وآحادها لا تدل دلالة قاطعة. ولكن لا يبعد تأثير اقترائها مع نظائرها في إشعار 
الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس )''. كما اعتبرها مستئذا لإثبات وقوع التعبد بخبر 
الواحد سمعا في قوله: ( ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى 
لا تنحصر. وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها )'". 

وعبر عن هذا المفهوم بقوله بعد ذلك: ( ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار )”. 
( ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى )0". 

ه-القرائن: 

عرف صاحب الكليات القرينة بقوله: ( هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع. تؤخدذ 
من لاح الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه )'”. والااستعمال عند الإمام 
الغزالي جرى على هذا المعنى؛ ناصًا على قوة العموم في المراد من القرائن. ومانعًا من 
إخراج ما دل بالوضع من جملتهاء ومضيمًا إليه قرينة العقل؛ أو ما رافقه من قرائن الحالء 
وهي تفيد القطع. 

وكونها تقوي المراد. وترفع الاحتمال» وتحسم سيل الإشكال؟ فتفيد القطع 
بالمدلول - هو ما نعنيه بالطبيعة المنهجية للقرائن. 

قال معرفًا قرينة الحال بالمثال» ومبيئًا كيفية دلالتها: ( لا شك فى أنا نعرف أمورًا 
افيد عنمدنة: إذتى ودس قراح الإحساة ورقصة له( رعفيه اب وله وه 
أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق بها الحسء. قد تدل عليها دلالات آحادها 
ليست قطعية» بل يتطرق إليها الاحتمال. ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيفء. ثم 
الثاني والثالث يؤكد ذلك. ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال» ولكن يحصل 
القطع باجتماعها )”"2. ونضيف إلى النص السابق نصًا آخر ورد في تحديد أنواع القرائن» 
من مجموعهما نظهر أن إخراج القرائن اللفظية غير مساعد عليه. وأن حصره للقرائن 


.)١447/1( المستصفى (؟/19077). (5" ") السابق‎ )١( 

(8) السابق /١(‏ 143 ). ومما أمكن إفادته من هذا الاستعبال أن علم الأصول في تطور مستمر قصد صياغة قضاياه 
وبناء منهجه؛ وذلك عند المقارنة بين مسلك الإمام الجويني في إثبات الإجماع وبين مسلك الإمام الغزالي وقد سماه 
تظاهر الرواية؛ وبين مسلك الإمام الشاطبي وقد اعتيره استقراء. 

(2) الكليات ( 54ل ). ()المستصفى ( ١76/١‏ ). 


01 شخب ب 890907ؤ77ب7ب7ب7ب7ب7ب7ي ل الدراسة المي مه 

فى اللواحق والسوابق حصر ناقصء وإكماله بإضافة قرائن الحال الم اققة المج 
وفرائن ن العقل. 

حدد الإمام الغزالي الخطوات اللازم اتباعها لتمهيد طريق سليم لفهم الى اد من 
الخطاب في تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة؛ ثم تبنى ضوابط الفهه على 
علاقة اللفظ بالمعنىء فإن كان اللفظ ( نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة. وإن تطرف إليه 
الاحتمال. فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ. والقرينة إما لظ 
مكشوف... وإما إحالة على دليل العقل... وإما قرائن أحوال من إشارات. ورمور. 
وحركات؛ وسوابق» ولواحق )"". فالنص صنف القرائن ثلاثة أنواع: قرائن لفظية. 
وعقلية» وحالية» ومن الحالية ما يقترن بالخطاب ومنها ما يسبقه أو يلحق به. 

ويمكن أن نرجع القرائن إلى نوعين فقط: لفظية» ومعنوية؛ ذلك ما استفيد من إثارته 
إشكال القطع بقصد الاستغراق في دلالة اللفظ العام؛ حيث ذهب أصحاب العموم إلى 
أن الصيغة تدل على الاستغراق بالوضع ( وأن صيغ العموم ياطل أن تكون لأقل الجمع 
خاصة. . وباطل أن تكون مشتركًا إذ يبقى مجهولاء ولا يفهم إلا بقرينة» وتلك القرينة 
لفظ أو معنى )”". والإمام الغزالي لم يرّد أصل اليم وإنما رد تبعية قرينة المعتى 
لقرينة اللفظء كما ادعاه أرباب العموم؛ واعتبرها دليلًا مستقلًا قال: (أماكولهيعفالسن 
بلفظ فهو تابع للفظ؛ فهو فاسد. فمن سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعاداته» وأفعاله. 
وتغير لونه» وتقطيب وجهه وجبينه» وحركة رأسه. وتقليب عينيه - تابع للفظ بل هذه أدلة 
مستقلة يفيد اقتران جملة منها علومًا ضرورية )2©. وفي سياق ذلك أدرج دليل العقل: 
وهو المعتبر قرينة عقلية *'. 

والقرائن تفيد القطع بالمراد. يستوي في ذلك القرائن اللفظية والمعنوية؛ ذلك ما أفادته 
النصوص نطقًا و استنياطًا. أما إفادتها القطع نطقًا فمن ذلك قوله: ( ولو أفردت آحادها 
لتطرق إليها الاحتمال» ولكن يحصل القطع باجتماعها )”*»؛ وذلك أن ( كل دلالة شاهدة 
يتطرق إليها الاحتمال... وينشأ من الاجتماع العلم )©. 


.) 17/١ ( )السابق‎ :- 5( .)510079/١( ىفصتسملا)١(‎ 

(0) السايق ( 10/١‏ ). ونظير ذلك قوله في سياق تظاهر الرواية: ( وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها 
لا ينفك عن الاحتمال. ولكن بنتفي عن مجسوعها حتى يحصل العلم الضروري ) /١(‏ /ا/ا( ). 

(5)السابق (1/ ه15 ). 


مفهوم القطع عند الإمام الغزالي ١١‏ 

وأما إفادتها القطع استنباطا؛ فيمكن أن نجعل له سيافًاء ورود قوله في طريق فهم 
المراد من الخطاب. مثالا حين قال: ( ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة 
التي بها المخاطبة. ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة. وإن تطرق إليه الاحتمال 
فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ. والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله 
تعالى: #9 وَءَانُوا حَعَهُءيَوْمَ حصحادو. 14 الأنعام: 141 ]. والحق العشره وإما إحالة على دليل 
العقل كقوله تعالى: © وَالتَموتُ مَطويتٌ سّمِبِيْه. © [ الزمر: 77 ]0 وقوله الظكلا: ٠‏ قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ». وإما قرائن أحوال من إشارات. ورموزء وحركات؛. 
وسوابق ولواحق. لا تدخل تحت الحصر والتخمين» يختص بدركها المشاهد لها فينقلها 
العاف دود بز الع إلى ذا وق اناك انريم ادرمع كران او لادان زوفن 
جنس آخر توجب علمًا ضروريًا بفهم المراد ”". فلئن كان ظاهر النص يشعر بترتب 
القطع على نوع من القرائن؛ فإنه يمكن أن يحمل ذلك على عموم ما تقدم من أنواع 
القرائن؛ ويشهد لهذا الحمل السياق العام للنص؛؟ حيث إنه وارد في سياق تحديد أتواع 
مايرفع الاحتمال عن دلالة اللفظ؛ ليثبت اللفظ نصًا في معناه» مقطوعا به في دلالته» وإن 
ضعف عن إفادة ذلك بنفسه. ليصير باعتضاده بغيره إلى منزلة المقطوع به. 

لكن إذا ثبت لقرائن الحال إفادة العلم الضروري؛ أفلا يجوز أن يتغير ذلك بحسب 
كثرة القرائن وقلتهاء وبحسب طبيعة المجتهدين ومؤهلاتهم؟ والذي أثار هذا الإشكال 
قوله وهو يتحدث عما تفيده قرائن الأحوال: ( من إشارات ورموز وحركات» وسوايق 
ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين يختص بدر كها المشاهد لها فينمّلها المشاهدون 
من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنسء أو جنس آخر حتى 
توجب علمًا ضروريًا بفهم المراد. أو توجب ظنًا )”"". فكون القرائن الحالية تارة تفيد العلم 
الضروري وتارة توجب الظن - يدفع إلى البحث عن علة هذا التردد. وما يعتقد علة 
لهذا التردد هو أحوال المجتهدين؛ ومأخذ ذلك من قول الإمام الغزالي فيما يقبل وما 
يرد من تأويل الظواهر: ( فهذا وأمئاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل 
ورده. وآحادها لا يبطل الاحتمال. لكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف 
للظاهر. ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في النفوس من اتباع القياس. والإنصاف أن 
ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين. وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع 


.)*1١0/١( 5)المستصنى‎ .1( 


١٠١8 


سح از ان الفهيية 


هذه القرائن "''. وئذلك فال في أصل المسألة: ( التأويل إن كان محتملا فقد نتمم 
قرائئ تدل على فساده. وأحاد تلك القراتئن لا تدفعه ٠‏ لكن يخر ح بممجموعها عن أن يكن 
منشد حا غانما )”” '. 

واقتضى الحديث عن الطبيعة المنهجية للقرائن» دراسة الإشكالات العلمبة؛ التى استعما 
المصطلح فيها لبناء علم الأصول. 

( استقلال اللفظ بالإفادة ): 

قسم الإمام الغزالي اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله ثلاثة أقسام» ومستند التقسيه 
الاستقلال بالإفادة؛ قال: ( المركب من الاسم والفعل والحرف تركيبًا مفيدًا ينقسم إلى 
مستقل بالإفادة من كل وجه. وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة. وإلى ما يستقل بالإفادة 
من وحه دون وجه )0©. ومدار الاستقلال بالإفادة على انتفاء الاحتمال عن دلالة اللفظ 
على معناه» فينهض اللفظ نصا في معناه. قال بعد التقسيم والتمثيل: ( فخرج من هذا أن 
اللفظ المفيد باللإضافة إلى مدلوله. إما أن لا يتطرق إليه احتمال» فيسمى نضّاء أو يتعارض 
على الآخر؛ فيسمى بالإضاقة إلى الاحتمال الأرجح ظاهرًاء وبالإضافة إلى الاحتمال 
المرجوح مؤولا )”. فتكون القرينة معرفة للمراد من اللفظ؛ وذلك برفع الاحتمال عن 
دلالة الألفاظ . 

( قصد الاستغراق ): 

وإليه قصد الإمام الغزالي في رده على أرباب العموم؛ حين ينوا مذهبهم على استبعاد 
كل آثر للقرائن في دلالة العام؛ ليكون مستند الاستغراق وضع العرب. قال: ( إن قصد 
الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال؛ ورموز؛ وإشارات» وحركات 
من المتكلم» وتغيرات في وجهه. وأمور معلومة من عادته ومقاصده.ء وقرائن مختلفة 
لا يمك: حصرها في جنسء ولا ضبطها بوصف "". ولبيان تصورهم لمستند الأمة في 
(١)المستصمم, .)788/1١( قباسلا)١( .)73985/١(‏ 
(*) السابق .)754/١(‏ () السابق ( 1/ عض ب ), 
(5)السابق ,)753١9/١(‏ 
(1) السابق ( 45/7 ). قال: ( ومن جملته تكرير الألفاظ المؤكدة: كقوله: اضرب الجناة» وأكرم المؤمنين كافتهم: 
صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشاببم؛ ذكرهم وأنثاهم كيف كانوا وعلى أي وجه وصورة كانواء ولا تغادر متهم أحدًا 
بسبب من الأسياب» ووجه من الوجوه. ولا يزال يؤكد حتى يحصل علم ضروري بمراده ) السابق ( 1١/5‏ ). 


معهوم القطع عند الإمام الغزالي ١‏ 
القطع بقصد الاستغراق من غير الوضع؛ قال: ( أما الصحابة - وضوات الله عليهم - فقد 
عرفوه بقرائن أحوال النبي يَلْل وتكريراته وعادته المتكررة. وعلم التابعون بقرائن أحرال 
الصحابة» وإشاراتهم ورموزهم وتكريراتهم المختالفة )'". 

( عموم الشريعة للأعصار ): 

أثار الإمام الغزالي هذا الإشكال في سياق أن المخاطبة شِفاهًا لا يمكن فيها دعوى 
العموم بالإضافة إلى جميع الحاضرين» ومثاله: ( إذا قال لجميع نسائه: طلقتكن. ولجميع 
عباده: أعتقتكم؟ فإنما يكون مخاطبًا من جماتهم من أقبل عليه بوجهه وقصد بخطابه )"”. 
فكما ( لا يعرف قصده إلا بلفظه أو شمائله الظاهرة )'©؛ فكذلك كل حكم يدل بصيغة 
المخاطبة كقوله تعالى: ‏ ييا ألّذِيت ءَامَنُوا #. و ظ ييا ألنّاش #. فهو خطاب مع 
الموجودين في عصر رسول الله ولِة!'“. فلا يعم المعدوم, ( وإثباته في حى من يحدث 
بعده بدليل زائد دال على أن كل حكم ثبت في زمانه فهو دائم إلى يوم القيامة على كل 
مكلف. ولولاه لم يقتض مجرد اللفظ ذلك. ولما ثبت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة 
العموم لاقتران الدليل الآخر بها لا بمجرد الخطاب 6*'. وحين ساق المعارض آيات 
وأحاديث دالة على العموم: قال مبينًا ما قرره من قبل: ( بل عرف الصحابة عموم الحكم 
الثابت في عصره للأعصار كلها بقرائن كثيرة» وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة» ومجرد 
هذه الألفاظ ليست قاطعة )20. 

( دلالة الأمر على الوجوب أو الندب ): 

اعتمد الإمام الغزالي القرائن في تحديد وجه دلالة الأمره ولم يسنده إلى مقتضيات 
الوضع أو الشرع لانعدام دليل قاطع ( وكل ذلك علم بالقرائن فقد تكون للآمر عادة مع 
المأمور وعهد. وتقترن به أحوال وأسباب يفهم الشاهد الوجوب )"؛ ولذلك رفض 
أن تكون الأمة في تحريم المحرمات» وإيجاب الواجبات رجعت إلى مجرد الأوامر 


(١)المستصفى‏ ( 245 17). )١(‏ السابق (25/9ى). 

(؟. 4) الايق (77/5مى). (ه ) الابق ( 5/ الى 85). 

(1) السابق ( ؟/ 45 ). وقريب من ذلك قوله في الرد على من ذهب إلى أن النهي يفيد دوام التحريم: ( ولا يغنيهم 
عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية والعرفية» وحملها على الدوام. فإن هذا القائل يقول: عرفت ذلك بأدلة 
أفادت علا ضروريًا بأن الشرع يريد عدم الزنى والسرقة وسائر الفواحش مطلقًا وفي كل حال. لا بمجرد صيغة 
النهي ) السابق ( 72/7 ). 

.) 159/١02 السابق‎ )/( 


١1٠‏ سسلسسمسممما صصص الدراسة المتهرمية 
والنواهي؛ قال: ( نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب. 
وإنما فهم المحصلون - وهم الأقلون - ذلك من القرائن والأدلة بدليل أنهم قطعوا 
بوجوب الصلاة» وتحريم الزئى. والأمر محتمل للندبء. وإن لم يكن موضوعا له. 
والنهي يحتمل التنزيه. وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة؟ )”". 

وإن البحث عن البعد المنهجي للقرائن يدفع إلى الحديث عن حدود الإعمال. وبيان محل 
التوظيف؛ وذلك بإبراز ما يصح أن يثبت بهاء وما لاايصح اعتبارها مستندًا لإثباته. وما أمكن 
أن يستفاد من النصوص هو الميز بين الأدلة والدلالات حيث امتنع الإمام الغزالي عن 
إثبات حجية الأدلة بالقرائن» واعتمدها في إثبات الدلالات؛ حين أعوزه النقل الصريح 
الصحيح عن الصحابة. 

وإن امتناعه عن اعتماد القرائن في إئبات الأدلة مأخذه من سياق إثيات التعبد سمعًا بخبر 
الواحد. وقد احتج بإجماع الصحابة على قبوله ( فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قرائن, 
أو بأخبار أخر صاحبتهاء ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم. 
كما قلتم: عملهم بالعموم» وصيغة الأمرء والنهي ليس نضا صريحًا على أنهم عملوا 
بمجردهاء بل بها مع قرائن قارنتها؟ قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظء إنما عملنا بمجرد 
الصيغة من أمر» ونهي» وعموم. وقد قالواههنا: لولا هذا لقضينا بغير هذا... كيف وصيغة 
العموم. والأمر. والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمورء والمأمور به والآمر؟! 
أما ما يرويه الراوي عن رسول الله يَِدِ فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه؟ فتقدير 
ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر» وبالإجماع؛ وذلك يبطل 
جميع الأدلة '"2. فكان بينا أن القرائن لا تعتبر مسلكًا مقبولا في إثبات الأدلة» وإن صلحت 
لإثبات الدلالات وأفادت العلم القطعي بها. 

ولا يمنع من ذلك التأصيل ما ساقه الإمام الغزالي» على وجه الاعتراض؛ على جواز 
التعبد سممًا بخبر الواحد ( بتواتر الخبر بإنفاذ رسول اللّه ول الولاة والرسل وتكليفه إياهم 
تصديقهم فيما نقلوه من الشرع )'". فقال المعترض: ( فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا 
)١(‏ المتصفى ( 64/١‏ ). ومثل ذلك رد الإمام الغزاللي على من ذهب أن التكرار في دلالة الأمر المستفاد من 
الوضع أخذًا من ( أن أوامر الشرع في الصلاة والصوم والزكاة حملت على التكرار فتدل على أنه موضوع له ) فقال: 
( قلنا: وقد حمل في الحج على الاتحاد فليدل على أنه موضوع له. فإن كان ذلك بدليل» فكذلك هذا بدليل وقرائنء بل 


بصرائح سوى مجرد الأمر ) المستصفى ( اا 
(؟)السابق ,.)١16١/١(‏ (7) السابق .)1587/1١(‏ 


جمس حت ١1‏ 


مفهرم القطع عند الأمام الذ ال سس سس ب بيس 
دل قاطع على وجوب العمل به. كما دل الإجماع والتواتر عندكم. هأولتك بماذا صدفوا 
الولاة في قولهم: يجب عليكم العمل بقولنا )'''. فقال الإمام الخزالى. ( كلنا: قد كان 
توائر إليهم عن و1 رفوك الله تثة أنه كان ينفذ الولاة والرسل أحاداء كسات الأكابر 
والرؤساء. ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشككك أن يجادل فيه؛ إذا عرض له شك. ولكدن 
قل ما يعرض فيه الشك مع القرائن )''؟؛ لأن وظيفة القرائن هنا إنما هي تقوم مقام إكمال 
عدد التواتر ليقع العلم بالأخبار. 

ولا يمنع من ذلك التأصيل أيضًا أنه أثبت بالقرائن القياس؛ لأن القياس ليس دليلاء 
بل هو وجه من وجوه الدلالة» قال: ( فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصرء واحادها 
لا تدل دلالة قاطعةء ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة 
بكونهم متعبدين بالقياس ”". وذلك ( أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة 
عن الحصرء وعن دلالات وقرائن أحوال؛ وتكريرات وتنبيهات تفيد علمًا ضروريا 
بالتعبد بالقياس )*''. وذلك ما يمكن أن يوجه البحث لصياغة العلاقة بين القرائن كما 
وظفها الإمام الغزالي في سياق التأصيل وبين الاستقراء كما سيعتمده الإمام الشاطبي 
في بناء الأصول. 

5 - النقل المتواتر من أهل اللغة: 

إنه مسلك علمي, ومستند قطعي يرفع الاحتمال عن القواعد الدلالية في علم الأصول؛ ذلك 
أن المعرفة باللغة العربية - وضعًا واستعمالا - هو طريق فهم المراد بالخطاب». من حيث 
تحديد دلالة الألفاظ تقديرًا للواضح منهاء أو تقريرًا للمجمل فيهاء أو رفعًا للاحتمال 
عنهاء ومن حيث وجوه دلالتها منطوقًا أو مفهومًا. كل ذلك مبني على النقل عن العرب 
نقلا تقوم به الحجة. 

ذلك ما تجليه الطبيعة المنهجية لهذا المفهوم؛ إذ انطلق الإمام الغزالي في بناء تصوره 


.)16١ /١(ىقباسلا)؟(‎ .)١90١/١( ىفصتسملا)١(‎ 

(7) السابق ( 563/5 ). (:)الابق (8/ 968). 

(0) أهم معطلح دال على المفهوم النقل المتواتر من أهل اللغة. ( ل ا ا ل 
). وجرى التعبير عنه بصيغ أخرى: استقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال /١(‏ 410 )؛ وتعارف أهل 
اللغة ( 585/5 »). وعرف أهل اللغة ))7714/1١(‏ والمعلوم بالضرورة من العربية ( 47١/١‏ )» وعادة أهل اللسان 
( ؟/ 7ه )» وأهل اللغة (7/ /ا5 )؛ واستعمال العرب ( 437/5 ل/ا/ا١‏ ), وعرف العرب ( 150/7 )) وعرف الاستعمال 
(1/ 07 )ء وعادة العرب 758/1١١‏ )» وإجماع أهل اللغة ( ؟/ 97 ). 


م ٠همسللتلتملللمملمُُْيُيُيي‏ سي مس سس سس بسسسصت الدارانة المفه مه 
الدلالي - تحديدًا للأسس النظرية التي سيقيمه عليها - من أن اللغة لا نشت قياشاء 
قال: ( كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف هنهم بالتو قيفه. فلا مسبيل إلى إثباته 
ووضعه بالقياس )0". وعلة هذا المنع أن وضع اللغة من هذا الطريق يحدث تغيير! في 
قواعد الفهم؛ إذ ( طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المحخاطية )''. 
وتبعًا لذلك كان اتباع مثل ذلك المسلك غير مُرض ( لأن العرب عر فتنا أنا وضعنا الاسم 
المسكر لمعتصر من العنب خاصة» فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع فلا يكون لغتهم. 
بل يكون وضعا من جهتنا )"". 

ومجموع ما أرشدت إليه النصوص أن تأصيل هذه الأصول والقواعد بالعقل مردود. 
وبالأحاد مرفوضء وبالمتواتر أو ما يجري مجراه مقبول. وأن بناء التصورات وإرساء 
الاختيارات من غير قطع تحكمء وأنه عند تعذر القطع لانعدام النقل المتواترء فطبيعة 
المنهج تقتضي التوقف. وشواهد ذلك مبثوثة في ثنايا إشكالات علمية نوردهاء ولنبه 
على المراد بذكرها. 

آما رد الاحتجاج بالعقل في قوله؛ وقد اختار التوقف في دلالة الأمر: ( والدليل القاطع 
فيه أن كونه موضوعًا لواحد من هذه الأقسام, لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل» ونظر 
العقل إما ضروري أو نظري. ولا مجال للعقل في اللغات )”*؟؟. وذلك أن إثبات المذاهب 
من هذا الطريق يعتبر استدلالَا: ( والاستدلال لا مدخل له في اللغات )2). 

وأما رفضه الاستناد إلى نقل الآحاد فى تقرير القواعد الدلالية؛ فمأخذه من سياق 
إسكان سنن لحك باح رهض الع د عل رول حلى لما الف كن اليد ؟ 
قال: ( إن إثيات زكاة السائمة مفهوم, أما نفيها عن المعلوفة اقتباسَا من مجرد الإثبات - 
لايعلم إلا ينقل من أهل اللغة متواتر؛ أو جار مجرى المتواتر... أما نقل الآحاد 
فلا يكفي )". والقصد من انتحاته هذا المسلك. بطلب التواتر في النقل» ورفض اعتماد 
الآحاد - مبني على احتمال الغلط والخطأ في النقل؛ لاحتمال السهو والغفلة. وذلك 
ما يأباه معيار القطع ( إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام اللَّهِ تعالى بقول الآحاد مع 
جواز الغلط لا سبيل إليه )”". وبما أنه ( لا حجة في الآحاد )”؛ فإثبات قاعدة المفهوم 


(١)المستصفى(١/771).‏ (0) السابق ,)7797/١0‏ 
(*) السابق 2507/10 ). () السابق ( 157/١‏ ). 
(5) السابق 259/1١0‏ ). ىك 92) السابق (؟/ 189). 


(ى) الابى )151/1١(‏ 


مفهوم القطع عند الإدام ال لل سس ب “11 ١‏ 
لا يستند فيها إلى نقل الآحاد. قال في سياق الاعتراض على من قال بالمفهوم وجهًا من 
وجوه الدلالة؛ وقد احتج بمذهب الشافعي. ومسلك أبي عبيدة وهما من أئمة اللغة: 
( فليس على المجتهد قبول قول من لم تثبت عصمته عن الخطأ فيما يظنه يأهل اللغة 
أو بالرسول. وإن كان ما قالاه عن نقل فلا يثبت هذا بقول الآحاد )0 

.وكون ( نقل الآحاد لا تثبت به اللغة )”"". يستوي فيه النقل عن أهل اللغة, أو النقل عن 
الرسول كلد ومأخذ ذلك من سياقين: ظاهر. ونص. أما الظاهر فقوله في معرض ذكر 
مستند أرباب الوقف في دلالة اللفظ العام ( أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو 
إما أن تعرف بعقلء أو بنقل. والنقل إما عن أهل اللغة» أو نقل عن الشارع. وكل واحد إما 
آحاد. وإما متواتر» والآحاد لا حجة فيه )'". 

وأما النص فما ورد عنه في سياق نفي إمكان اقتباس حكم النفي من الإثبات من طريق 
التخصيص بذكر أحد وصفى الشىء؛ حيث قال المثبت: إن الله تعالى قال: #إن مَْتَمْفِرَ 
سين مي قن يَفْفِرَ أ لحم 6 [ التوبة: +١‏ ]. فقال الظنقة: « لأزيدن على السبعين » فهذا يدل 
على أن حكم ما عدا السبعين بخلافه'؟". فقال الإمام الغزالي: ( إن هذا خير واحد لا تقوم 
به الحجة قي إثبات اللغة )2". 

وأما اعتماده على النقل المتواتر من أهل اللغة» أو ما يجري مجراه؛ فمستنده قوله: 
( أمانفيها عن المعلوفة اقتباسًا من مجرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة 
متواتر أو جار مجرى المتواتر )'. ومدار هذا المستند على الالتزام بعرف العرب 
واستعمالهم. وأن الرجوع إلى عادة أهل اللسان وأهل اللغة قبل بناء قواعد الدلالية 

ومن شواهد ذلك إشكالات علمية تنازع العلماء إلحاقها بالمجمل لمجرد الاحتمال 
فاقترح مسلكًا لرفع الاحتمال ( إذ عرف الاستعمال كالوضع... ومن أنس بتعارف أهل 
اللغة. واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال: حرمت عليك الطعام 
والشراب. أنه يريد الأكل دون النظر والمس... فهذا صريح عندهم مقطوع به )”". 

ويقصد بما يجري مجراه. ما لم يثبت بالنقل المتواتر صريحًا من أهل اللغة. وإنما 
(١)المستصقى‏ (؟/1956). (؟) الابق (؟1950/5). 


.)1١196/؟( السابق ( 55/5 ). (4. 6)السابق‎ )*١ 
.) 71410 352/10 (<)الايق (5/؟195). (0) السابق‎ 


514 ب الددراسة المفه هية 
ثبت بالااستقراء. و تصمح وجوه الاستعسال, قال شار حا بالمثال معنى النقل الجاري 
معرى المتواتر : ( والجاري مجرى المتواتر كعلمنا بان قولهم: ضر وب. وقتول وأمثاله 
نلتكئير؛ وأن فوئهم: عليم وأعلم؛ وقدير وأقدر - للمبالغة؛ أعني الافعل )'''. وذلك أنه 
ثم ينقل عن العرب نقالًا متوائرًا قولها إنها وضعته لذلك. وإنما أمكن الوفقوف عليه بتواتر 
الاستعمال. وشاهد دلك قوله في الرد على من تمسك في بناء القواعد بالنقل الصريح 
عن العرب فقط: ( قلنا: ما يعرف باستفراء اللغة. وتصفح وجوه الاستعمال أقوى »ها 
يعرف بالنقل الصريح. ونحن كما عرفنا أن الاسد وضع لسبع؛ والحمار وضع لبهيمة. 
وأن كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد. فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة 
من المجاز )''". 

وأما تأسيس القواعد دون ذلك المستند القاطع فهو تحكم. قال في سياق مطلق الأمر 
هل يفيد البدار أم لا؟: ( وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم. وهو محتاج إلى أن ينقل عن 
أهل اللغة أن قولهم افعل للبدار» ولا سبيل إلى نقل ذلك لا تواترًا ولا آحادًا )'". 

فإذا تعذر النقل المتواتر» أو ما يجري مجراه. فلم يبق غير التوقف مسلكًا علميّاء ذلك 
ما ورد في سياق حجة من توقف في تعقب الجمل بالاستثناء» قال: ( إنه إذا بطل التعميم 
والتخصيص لأن كل واحد تحكمء ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهماء ولا يمكن 
الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجازء فيجب التوقف لا محالة» إلا أن يثبت بنقل 
متواتر من أهل اللغة» أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وهذا هو الأحق )©. 
ومثل ذلك ما ذهب إليه في الرد على من رأى ( أن قوله: افعل» ليس أمرًا بمجرد صيغته 
ولذاته؛ بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الآمر إلى التهديد والإباحة» 
وغيره )*2. فقال: ( وهذا يعارضه قول من قال: إنه لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينة إلى 
معنى الأمر )””') فإذا تقابل الاحتمالان ( فحوالة البعض على الصيغة» وحوالة الباقي 
على القريئة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل» ولا بنظره ولا بنقل متوائر من أهل اللغة 
فيجب التوقف فيه ) '". 


ووجوه استعمال هذا المفهوم أفادت أنه مسلك للإثبات لا للنفي قال: ( فإن قيل: 


2 اللو 2م ل 9:7 


(١)المستصفى‏ (؟/191). )١(‏ السابق ( 155/1١‏ ). 
(7) السايق ( ؟/ .)١١‏ ( ) الابق ( ؟/لالا١‏ )., 
2١‏ ) السابق ( 1/ 115:43 ), (ت"7) السابق ( 4114/1 ) 


متهرم القطع عند الإمام المر ال سس ١١‏ 
فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضًاء قلنا: لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه؛ فإن 
ذلك لا يتناهى. إنما الحجة على من يدعي الوضع )'"'. 

- شهادة الأصول: 

إنه مسلك يقتضي إرجاع قواعد علم الأصول إلى أصول الشريعة ليعتبر بها فتصححها 
الأدلة أو تزيفها. ومدار توظيف هذا المستند قواعد القياس. والاستحسان. والاستصلاح» 
التي تسترسل على الوقاتع التي لا نص فيها. 

:) شهادة أصل معين‎ ( - ١ 

لا معنى للقياس عند الإمام الغزالي إلا ( اقتباس الحكم من معقول النص 
والإجماع)'". ومن ثم تكون وظيفة القياس تعميم حكم قدر خصوصه قال: ( لأن 
القياس إنما يتصور بخصوص النص يبعض مجاري الحكم. وكل حكم قدر خصوصه 
فتعميمه ممكن "". ولما وقع الخلاف في إثباته. ساق الإمام الغزالي اعتراضات 
المعترضء ونبه على أنها معارضة بروايات أخرى تفيد عمل الصحابة بالرأي؛ ومن 
ثم ( وجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم )'». ووجه الجمع أن ( يحمل 
ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن 
ليس أهلا للاجتهاد. آو وضع الرآأي في غير محله. والرأي الفاسد الذي لا يشهد له 
آصل. ويرجع إلى محض الاستحسان. ووضع الشرع ابتداء من غير نسجج على منوال 
سابق )”. فكل قياس لم يشهد له أصل فهو مصدر استحسان وتشريع من غير مستند» 
يرجع إلى محض الرأي واتباع الهوى. 

وما أمكن استفادته من النصوص أنه اعتبر قياسًا كل استحسان أو مصلحة شهد لهما أصل 
معين: 

أما الاستحسان فإنه قسمه باعتبار معناه ثلاثة أنواع: الأول: الاستحسان بمعنى ( الذي 
يسبق إلى الفهم ما يستحسنه المجتهد بعقله 6" والثاني: بمعنى ( دليل ينقدح في نفس 
المجتهد لا تساعده العبارة عليه. ولا يقدر على إبرازه وإظهاره )”"؛ والثالث: هو قول 


(١)المتصفى(95/5١1). )١(‏ السابق )581/1١(‏ 
(*)الابتق .)١83/5(‏ (؛. 8 )السابق .)١1:8/6(‏ 
(5)الابق 7078/61 ) (0) السابق ( 581/1 ). 


البراسة المشهرمة 


,1 
بدليل ومداره ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاض )"'' والدليل يكود من 
القرآن؛ ومن السيئة'''. واعتبر الاستحسان بالمعنى الأول حكمًا بالهوى والشهرة؛ لان 
( الاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد )”'. واعتبر الثاني هوسًا 
( لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق )''". والاصل أن 
يعرضه على أصول الشرع ( ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه). وعرضه على 
الأدلة سيظهر إما أنه ( وهم وخيال... لم يتحصل منه طائل )”*'. وأنه ( لا أصل له )””. 
وأنه ( حكم بغير دليل ولا حجة )”"“, وأنه ( حكم بما لايدري ماهو )”". وإما سيظهر أنه 
( مشهور من أدلة الشرع )6 وهو ( كل استحسان صدر عن أدلة الشرع 6" أو ( مدلول 
عليه من الشرع )"'''. فيخرج عن ( محض الاستحسان. ووضع الشرع ابتداء من غير 
نسج على متوالٍ سابق )'''. وذلك بشهادة أصل؛ ومن ثم ( فليس هذا أمرًا مبدعاء ولكنه 
منقاس والقياس حجة )9 

ومما استفيد من دراسة الإشكال العلمي حرص الإمام الغزالي على التدقيق في المفاهيم 
والمصطلحات؛ ذلك قوله تعقيبًا على بعض صور الاستحسان بالمعنى الثاني: ( وإن كان 
هذا دليلا فلا ننكر الحكم بالدليل» ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحسانًا )”". 
وأوضح منه قوله: ( وهذا مما لا ينكرء وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا 
النوع من الدليل بتسميته استحسانًا من بين سائر الأدلة )!". 

- وأما المصلحة» فهي ( بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام :١)‏ مصلحة شهد 
الشرع لاعتبارهاء وأخرى شهد لبطلانهاء وثالثة لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. 
فالقسم الذي شهد له الشرع بالاعتبار صار حجة وآل حاصله إلى القياس”"". ومثل له 
بتحريم الخمر؛ حيث اعتبر تحريمها دليلا وأصلاء يشهد لاعتبار الشرع مقصد حفظ 


.) 7417/١١ السابق‎ )١( .)187/١( المستصفى‎ )١( 
.) 7381/1 7/6؟ ). (:) السابق‎ /1١( السابق‎ )*( 
.) 7309/8/١ ( السابق‎ )( .) ؟الو/1١(‎ قبالا)١28(‎ 
,) 397/١ ( السابق‎ )8( .) 5981/1١ ( السابق‎ )8( 
.)١88١/1١2(قيالا)١١(‎ .)؟/7//١( السابى‎ )٠١( 
.) ١8١ /١( السابق‎ ) ١ 482؟).‎ 7/٠ ( السابى‎ ) ١١( 
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.)5814/1١( السابق‎ ) ١7 17( 


“فوم القطع عند الإمام الغزالي + ١١1‏ 
العقل؛ فيلحق بالخمر ما كان في معناه؛ وينهض تحريم الخمر أصلا شاهدًا على صحة 
الإلحاق, وبعد أن رتب المصالح بحسب قوتها في ذائها إلى الضرورات؛ والحاجات: 
والتحسينات» قال؛ ( الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد 
بشهادة أصمل )'". وأنه ( إن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان. فإن اعتضد بأصل 
فذلك فياس )"'''. 

٠‏ (شهادةأصول): 

ومحل إعماله ( مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين )"". والنظر 
الفقهي إليها من وجهين: 

أما الوجه الأول؛ فالنظر إليها في ذاتهاء ويقضي بأنها تصرف (١‏ لا عهد به في الشرع )40 
أو (غريب لم يشهد له أصل معين )'*؛ ( ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى 
المسلمين. فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين. 
ولو رميئا الترس لقتلنا مسلمًا معصومًا لم يذنب ذنبّاء وهذا لا عهد به في الشرع. ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم, ثم يقتلون الأسارى أيضًا )0. 

والوجه الثاني؛ النظر إلى جنس المصلحة؛ فمن حيث هي ( مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين, بل بأدلة خارجة عن الحصر )". 
وذلك أنه وإن كان ظاهر ( هذا سفك دم محرم معصوم )"» يقضي بأنها تصرف يفضي 
إلى قتل من لم يذنب؛ بل إنها تخالف النص المحرّم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ 
فكانت تصرفا لا عهد به بالشرع. فإنه ( يعارضه أن الكف عنه إهلاك دماء معصومة 
لا حصر لها )”*'؛ وذلك بناء على ( أن الشرع يؤثر الكلي على الجزئي. فإن حفظ أهل 
الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد. فهذا 
مقطوع به من مقصود الشرع. والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل )". وكون احتقار 
الشرع الجزئي بالإضافة إلى الكلي مقطوعًا به؛ فمستنده لم ( يعرف بنص أو قياس 
على منصوص ''' "0 وإنما قامت دلائل من الشرع شاهدة للمعنى» »قال: ( قد عرفنا ذلك 


.)594/12( (؟)اللسابق‎ .)197/١( ىفصتسملا)١(‎ 


(؟) السابق (5185/1). (5) السابق ( 595/5 ). 
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.) 5178/30 ىبالا)١١(‎ 


الدراسة المي م 


- سيت‎ 2 ١14 
لا نص واحد معينء بل بتفاريق أحكام, واقتران دلالات. لم يبل معها شك في أن حعص‎ 
خطة الإسلام. ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معبن في‎ 

ساعة من نهار. وسيعود الكفار عليه بالقثل» فهذا مما لا يشك فيه)"' '. 

ويؤيد مسلك الترجيح - في مسألة الترس - قضية جواز توظيف الخراج عند غادم 
كماية المال لنفقة الجند» وخشية تفرقهم واشتغالهم بالكسب. والخوف من دتخول 
الكفار بلاد الإسلام, أو إذا خيف ثوران الفتن» قال: ( لأنا نعلم أنه إذا تعارضض شران أد 
ضررانء قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين» وما يؤديه كل واحد منهم قليل 
بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله. لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ 
نظام الأمورء ويقطع مادة الشرور. وكأن هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة» فإن لولي 
الطفل عمارة القنوات؛ وإخراج أجرة الفصاد. وثمن الأدوية. وكل ذلك تنجيز خسران 
لتوقع ما هو أكثر منه )”". 

- ومما استفيد من النصوص: 

١‏ - أن الاستحسان قياسء وأنه يجري فى الحاجيات والتحسينيات دون الضروريات. 
لقف د كدئرف كول ونين هذا أ مدا ولكن معاتن والقبائر صيوة ).زان 
إنه لا يجري إلا في رتبة الحاجي والتحسيني بماهو قياس. فالأصل فيه قوله: ( الواقع في 
الرتبتين الآخيرتين: لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل... وإن لم يشهد 
الشرع بالرأي فهو كالاستحسان. فإن اعتضد بأصل فذلك قياس )19. 

؟ - أن الاستحسان اجتهاد ترجيحي: وأن حاصله عدول بحكم المسألة عن نظائرها 
بدليل اقتضى الإخراج. وقد عبر عن هذا المفهوم بمصطلح ( التخصيص ) قال في سياق 
تعريف النوع الثالث من الاستحسان: ( وهو أجناس منها العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها بدليل خاص من القرآن. مثل قوله: مالي صدقة: أو: لله علي أن أتصدق بمالي. 
فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالا لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال 
الزكاة لقوله تعالى: ل حُدَمِنْ أَمَوهِمْ صَدَمَةَ 4 [التوبة: ٠١٠‏ ]» ولم يرد إلا مال الزكاة )'*'. فكأن 
الاستحسان إخراج من حكم العموم وتخصيص تائم على النظر المصلحي ترجيحًا. 


.)5086 50/1 الابق‎ )١( .)97114/1١( ىفصتسملا)١(‎ 
)7598 0797/١١ السابيق‎ )5( .)788١ /1١( الابق‎ )©( 


.)588/1١( (ه)السابق‎ 


“فهرم القطع عند الإمام الازالي ب ب للح ع الل 

*' - الئر جيح باعتبار الحآل: وهو قاعدة في تريح المصالح الككاية عاى الجا نية. وذلك 
مدار قوله: ( إن المتطوع به من مقصود الشرم أنه بؤثر الكلي عاى الجزئي '"'. ثم عقب 
ذلك ساق مسألة نوظيف الخراج؛ فقال: ( وهاءا أيضًا يؤيد مساك اك جيح في دسالة 
الترس )''. وهي في عمومها ترجيح مصالحي روعي فيه المأل. 

4 --ومما أمكن استفادته من فناهء النصوص: إشككال أصو لي يحتاج ال ميد درس 
وقد أطلق عليه الإمام الغزالي هنا مصطلح ( التخصيعصس ) في سياقين اثنين: الأول 
سياق أجناس الاستحسان وأنه عدول بالهسألة عن نظائرها وإخراجها عن مقتضى 
عموم الدليل من جهة القياسء واعتبر ذلك تخصيصًا فتال: ) فالقياس لروم التصدق 
بكل ما يسمى مالاء لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة )'"". والثاني: 
سياق ضوابط القطع بالمصلحة ( فإن قيل: الزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة 
في قتله. وأن لا تقبل توبته وقد قال يَييةٍ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللّه ». قلنا: هذه المسألة فى محل الاجتهاد ولا يبعد قتله إذا وجب بالزندقة قتله. 
وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون ترك دينهم 
بالنطق بكلمة الشهادة. والزنديق يرى التقية عين الزندقة» فهذا لو قضينا به فحاصله 
استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد )1*0. والقصد من ذلك فتح 
باب البحث في مفهوم هذا اللوع من التخصيص بإبراز شروط الاعتبار وجدود 
الإهمال. لاسيما والتخصيص بالمتصل أو بالمنفصل استغرق البحث الأصولي. 
ثم يلزم عن النظر في توظيف هذا المسلك - النظر في تصنيفه وهل يلحق بالنظر 
الاجتهادي الترجيحي. 

8 -الاستقراء: 

وعرفه الإمام الغزالي بقوله: ( أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم 
بحكمها على أمر يشتمل على تلك الجزنيات )". وحدد وظيفته في ( أن الاستقراء إن 
كان تامًا... صلح للقطعيات. وإن لم يكن تامًا لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد 
الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك )”©. وعلة ذلك أن الاستقراء التام 


(١)المستصفى .)9١1/١(‏ (؟) السابق 706/١0‏ ), 
(”) السابق /١(‏ 387 ). (1)السابق ,.)599275948/١(‏ 
(5) السابق 7/١2‏ 01). (7)الابن /١(‏ 9ه). 


دمع الدراسة أده 5 


1١ 
راجع إلى أن المقدمات معلومة؛ وأن الناقص متلقى من أمر مظنون ( فإن كانت المقدى.‎ 
قطعية سميناها برهانًا... وإن كانت مظئونة سميناها قياسًا فمَهيًا )”''. ولذلك قضى أءه‎ 
0) مهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعيّاء وإن كانت مظنونة كان فتهيًا‎ ( 

والمستفاد من مجموع النصوص. أن الاستقراء في استعمال الإمام الغزالي لإثبات 
الأصول أو نفيها يكاد يكون ضعيمًاء أو معدومًا. فأغلب استعماله في المقدمات المنطقية 
باعتباره نظمًا لها وتدعيمًا لصحتها؛ ولذلك ألحقه بلواحق البرهان؛ فجعل ( الفصذز 
الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه )"". ولم يكن الذي ذكره غير 
النظم الأول من صور البرهان""". 

ولذلك كانت النصوص في توظيف الاستقراء محدودة. ووجوه الاستعمال معدودة. 


فمن صور وروده نصان: 

الأول: في سياق إثبات القياس في معنى الأصل؛ وذلك بنفي الفارق بين محل النطق 
والمسكوت عه ذلك لا أن إلتحاق الستكوت بالمتطر قا تكسم إلى مقطوع ومظتون )1 
وأن المقطوع به على مرتبتين» والمرتبة الثانية ( ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به. 
ولايكون أولى منه؛ ولا هو دونه فيقال: إنه في معنى الأصل )2". ثم قال: ( وهذا جنس 
يرجع حاصله إلى العلم يأن الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق به لا مدخل له في 
التأثئير في جنس ذلك الحكم. وإنما يعرف أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام 
الشرع وموارده. ومصادره في ذلك الجنس )”". 

والنص الثاني: وارد في سياق الاعتراض على مسلكه في اختيار الوقف في دلالة الأمر 
لعدم الدليل القطعي. وذلك أنه أخرج من مقتضى لفظ الأمر التهديد والإباحة؛ وهو 
إخراج لا يدل عليه عقل ولا نقل. هنالك قال: ( قلنا: يعرف باستقراء اللغة. وتصفح 
وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح... فتميز عندنا بتواتر الاستعمال 
الحقيقة من المجاز ). 

ويشبه أن يكون من الاستقراء قوله: ( وهذا مسلك لا سبيل إلى إنكاره؛ وإن تطرق 


(١)المستصفى .)58/١(‏ (١)السايق‏ (394/1). 
(5) الابق .)5١/1(‏ () السابق 90/10" ). 
(5) السابق ( 181/5 ). (2705) السابق ( 587/5 ). 


(8) السايق (1/ 1786 ). 


مفهوم القطع عند الإمام الغزالي ١‏ 
الاحتمال إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان» فلا يتطرق إلى الجميع )"". 
وسياق النص الاستدلال على جواز تأخير البيان بوقوعه في القرآن والسنة. ومن صور 
الوقوع قوله: ( وكذلك أمر النكاح. والبيع» والإرث ورد أوَّلَا أصلهاء ثم بين النبي الفلا 
بالتدريج من يرث ومن لا يرث. ومن يحل نكاحه ومن لايحل. ومايصح بيعه وما لا يصح. 
وكذلك كل عام ورد في الشرعء فإنما ورد دليل خصوصه يعده )”"» هنالك قرر أن هذا 
المسلك قطعي. وهو يتضمن مفهوم الاستقراء. 

ويشبه مفهوم الاستقراء أيضًا مسلك القرائن وتظاهر الرواية؛ وهو ما سيطوره الإمام 


-الصفاتت: 


:ةفنصملا-١‎ 

إن حاصل استعمال الإمام الغزالي لمصطلح القطع. يفيد أنه مفهوم إليه يرجع في 
صياغة رؤيته لقواعد العلم وأصوله؛ وهو بذلك يشكل الأساس النظري الذي بني عليه 
علم الأصولء؛ لأن إثيات أصل من الأصولء أو مدركًا من مدارك الأحكام لا يكون 
إلا يقاطع. ومن ثم لم يكن البحث في مفهوم القطع بحتا عن إشكال علمي. ومصطلح 
دال عليه؛ سعيًا إلى تعريفه أو تحديد علاقته بغيره من المفاهيم المجاورة» والتي بإضافة 
بعضها إلى بعض يتكرن العلم؛ بل كان بحثا عن مصطلح ذي طبيعة منهجية. عليه مدار 
القبول والرد للمفاهيم المؤسسة للعلم. وبعض ذلك قوله في سياق رد من أوجب اتباع 
قول الصحابي. ولم يصرح بنقل فاطع. وقد اعتصم بروايات: ( وجميع ما ذكروه أخبار 
آحاد. ونحن أثبتنا القياس. والإجماع. وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد )0". 

وحين انعدم القطع كان التوقف مسلكًا علميًّا ومنهجيًا. أما علميّا فلن من مقتضيات 
المنهج عنده التوقف إذا لم يجد الدليل القطعي؛ لأن أي اختيار دون مستند قطعي» يعد 
تحكمًا. وأما منهحيًاء فلأن من مقتضيات المنهج التوقف عند انعدام القاطع؛ إذ يلزم 
التوقف عن القطع والجزم نفيًا أو إثبانًا. 

وإن مما يجلي طبيعته المنهجية موفعه في العلم» وحضوره في الجدل العلمي لإقرار 


(1١)المستصفى /١(‏ 50707 ). (7) السابق (37097/1). 
(؟) لابق( اث لا5؟ ). 


١‏ بلململسملسسي ب سم الدراسة المتهرمية 
القضايا أو نقيهاء سواء كانت المسائل مصنفة في مباحث الدليلء أو الدلالة. أو الاججياد. 
أو اتعار ضن و انر جيسح. 
؟ - الميبيقهةة: 

يسترسل مصطلمح القطع - ياعتبارء حاكمًا - على كل مسائل علم الأصول فيستورعب 
بذك كل قواعد العلم وأصوله. فلا يعتبر منها إلا ما استجاب لضوابطه؛ وتوفرت له 
شروط الاعتبار. قتراه مرجوعًا إليه في النفي أو الإثيات؛ وفي الإعمال أو الإهمال. 
وهذ! الاعتبار للمصطلح جعله قوي الاصطلاحية؛ إذ لايمكن أن تكون تلك وظيفته. 
ودّلك موتّعه. وأن يكون مستوعبًا لكل قواعد العلمء ثم أن يكون يعد ذلك في بعضص 
اصطلاحياته ضعف فضلا عن أن يكون ضعيمًا. 

وما يبرز قوته الاصطلاحية أنه وإن لم يعرف؛ فلا إشكال يعتريه» فهو مفهوم واضح 
في دلالته» ظاهر في وظيفته؛ إذ لم يخالف المخالف في شيء من ذلك,. وإنما كان خلافه 
قي التصور العام للعلم» بحيث هل من الضروري أن تخضع له كل قواعد العلم أم لام 
وهل القواعد المعتبرة مقطوع يها أم لا؟ 
2 - الصمائم: 


١‏ - ها أضيف إلى القطعم: 

- ملعا خقطع: 

وهي لم ترد إلا في سياق النقي» نفي بلوغ الأدلة مبلغ القطع لتقاربها؛ مما يجعل 
المألة المختلف فيها تلحن بالمجتهدات. ويصح إخراجها عن القطعيات: ولا يقطع 
بخطأ المخالف فيهما. ذلك قوله: ( فإن قيل: الخلاف فى هذه المسألة من جنس الخلاف 
في القطعيات أو في المجتهدات؟ قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم 
خبر الواحد على عموم الكتابء وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطأ 
المخالف فيه؛ لأنه من مسائل الأصول. 

وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى. فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقارية. 
غير بالغة مبلغ القطع )”"". وأي مسألة لم يصح القطع بخطأ المخالف فيها لانعدام 


.)155/5( ىفصتملا)١(‎ 


منهوم القطع عند الإمام الذز ال ببس سس ب ب ب ب ب ب ب ببس 0 
القاطع - لا يجوز البدار إلى تأثيمه وتفسيقه. فالصحابة ( اختلفوا في المسائل» وتناظرواء 
وتحاجواء ولم يتجاملواء ثم افترقت بهم المجالس عن اجتهادات مختلفة. ولم ينكر 
بعضهم على بعض . ولو كان ذلك بالمًا مبلغًا قطعيًا لبادروا إلى التأثيم والتفسيقء كما فعلوا 
بالخوارجء والروافض. والقدرية. وكل من عرف بقاطع فساد مذهبهم )'". 

- محل القطع: 

ووروده في سياق خاص هو الاستناد إلى مسلك العادة في القطع بصحة الإجماع. 
ومداره أن قطع الصحابة مشعر أنهم قطعوا عن مستند قاطع؛ وذلك أن العادة تحيل 
عليهم قصد الكذب. وتنفي عنهم احتمال الخطأ. لكن الإمام الغزالي يرى أن العادة إنما 
تصح مستنذًا لامتناع قصد الكذب عنهم. وأنها لا تحيل احتمال الخطأء. لإمكان أن يظنوا 
ماليس بقاطع قاطعًا. ومن ثم يكون القطع بقضية يحتمل أن يكون دليلها ظنيًّا - قطعًا في 
غير محل القطع. قال: ( وهذه الطريقة ضعيفة عندنا؛ لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب. 
وإما ظنهم ماليس بقاطع قاطعًا. والأول غير جائز على عدد التواترء وأما الثاني قجائز. 
فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد - عليهما السلام - وهم أكثر من عدد التواتر» 
وهو قطع في غير محل القطع؛ لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعًا. والمنكرون لحدوث 
العالم والنبوات؛ والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات عددهم يالغ مبلغ التواتر 
ويحصل الصدق بأخبارهم. ولكن أخطؤوا بالقطع فقي غير محل القطع ”'". وذلك أن 
( كل ماهو ضروري يعلم بالحس.ء أو بقرينة الحال. أو بالبديهة فمنهاجه واحدء ويتفق 
الناس على دركه. والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر. وما هو نظري فطرقه 
مختلفة. فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه "؟. ومن ثم كان 
كل قطع. مستند إلى ما هو نظري - قطعًا في غير محل القطع؛ لاحتمال أن يكون ما 
اعتقدوه قاطعًا ليس كذلك. 

- تحصيال القطع: 

آثار الإمام الغزالي إشكال الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم فيه بالعموم. وأن 
العلماء اختلفوا في تحديد المدة التي يجب على المجتهد أن يبحث فيها ليقطع بعدم 
وجود المخصص فقال: ( وقال قوم: لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة وإليه ذهب القاضي؛ لأن 


.)١18١ /١( (؟/545). (37. ")الابق‎ ىقصتملا)١(‎ 


عح سس حتهت > الكراعة المياب 
اعتماد الجزم من غير دليل قفاطع سلامة قلب وجهلء بل العالم الكامل يشي بالا جممال 
حيث لا" قاطع. ولا تسكن نفسه. والمشكل على هذا طريى تحصيل القطع بالتمى 4 
وتحصيل القطع بالنمّى مداره على عدم وجود الدليل المخصص بعد طول بحث؟ اه 
0 يستعحيل في العادة أن يشد عن جميعهم مدركهاء وهذه المدارك المتقولة عمهمء علمست 
بطلانهاء فأقطع بأن لا مخصص لها )”. وقد قضى الإمام الغزالي بفساد هذا المنك 
للاحتمال؛ ومن ثم اعتبر تحصيل الفطع بالنفي مشكلاء ولم يقر به مسلكًا قاطغاء ومسحدا 
لإثبات قواعد علم الأصول. 

؟ - ما أضيف إليه القطع: 


-(الصحابة ): 

في قوله: ( ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة؛ على وجوه 
مختلفة مع قطعهم بأنه لا نص في المسألة التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها )!". 

-(التايعون): 

في قوله: ( فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالقيهم ويقطعون به 
وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضًا إلا عن قاطع )'"". 
- ومن ضمائمه من غير إضافة: 

- الأدلة القطمية: 

وهى التى لا يتصور فيها تعارضء فى قوله: ( قلنا: الأمارات الظنية ليست أدلة 
باغيانهاء بل يختلف ذلك بالإضافات؛ قرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعيته لا يفيد 
الظن لعمرو مع إحاطته به. وربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حالء بل قد 
يقوم في حق شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضانء» كان كل 
واحد لو انفرد لأفاد الظن؛ ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارض )”. وهي التي يأئم فيها 
المخالف. وما دلت عليه فليس محلا للاجتهاد؛ ذلك قوله: ( والمجتهد فيه كل حكم 
شرعيء ليس فيه دليل قطعي... وإنما نعني بالمجتهّد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثمًا. 


(١)الستصفى .)15١418695/5(‏ (0)الايبق 2130/5 
(9) السابق ( 7/ 717 ). (:)الابق(180/1), 
(0)السابق /١(‏ 356 ). 


ممهوم القطع عند الإمام الغزالي 
ووجوب الصلوات الخمسء والزكوات. وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها 
أدلة قطعية يأئم المخالف فيها؛ فليس ذلك محل اجتهاد )77. 

والدليل القطعي بحسب هذا السياق ليس دليلًا جريًا؛ وإنما هو دلبل كلي تركب من 
مجموع جزئيات. وانتظم من قرائن اقترنت به. أفادت القطع. ذلك أن ما نبه عليه قوله في 
النص: ( ووجوب الصلوات الخمسء والزكوات» وما اتفقت عليه الأمة من جليات 
الشرع فيها أدلة قطعية ) أثار إشكالًا مؤداه كيفية حصول القطع بهاء هل هو من جهة 
القطع بها ثبونًا أو دلالة؟ والذي رفع الإشكال وحسم التردد والنزاع هو قوله في سياق 
دلالة الأمر على الوجوب أو الندب حين منع من أن تكون الدلالة لغوية مردها إلى 
ذات الصيغة وضعاء بل إلى القرائن استعمالاء فقال: ( فإن قيل: وما تلك القرائن؟ 
قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله تعالى: « ... الصَّلاءَ كنتْ عَلَ ألْمُؤْمِييتككبا عَوَوُوسَا » 
[ الناء: ٠١7‏ ]ء وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة» وما ورد من تكليف الصلاة 
في حال شدة الخوف والمرض إلى غير ذلك. وأما الزكاة ققد اقترن بقوله تعالى: 
« وَءَافالرَكرَة . قوله تعالى: ٠‏ وَآلَدِي يَكيْرُوت ألدَّهَب وَالْفِصَة وَلَا يَفِفُونَجَا في 
سيل أَسَّهَ 4 إلى قوله: « مَتُكرك بها ِجَاهُهُمَ َحِيوْبهُمَ وَظلْهُوَرُهُمْ * [ التوبة: 58 ]. وأما 
الصوم فقوله: « كيب عَلَِحَكُمُ ألصَيَامُ 4: وقوله: ط مَمِدَّة مّنْ أَينَاوِ أَُرَ 4 وإيجاب 
تذاركه على الحائضء» وكذلك الزنى والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالاات تواردت 
على طول مدة النبوة لا تحصى؛ فلذلك قطعوا به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون 
ظاهرًا فيتطرق إليه الاحتمال )0". 

- معرفةقطعيةة: 

ذلك قوله في سياق إمكان السخ: ( لا ينسخ حكم بقول الصحابي: نسخ حكم كذا) 
حيث وقع الاختلاف فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقبل قطعًا لاحتمال أنه ( ظن ما ليس 
بنسخ نسخًاء فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ, وكذلك في مسائل أخرء وقال قوم: 
إن ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن نظرنا فيه وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق 
إلاعن معرفة قطعية )". 


١6ه‎ 


(١)المستصقى‏ ( ؟/ 585 ). (0) السابق 258/1١2‏ ). 
(*) السابق ( .)١58/1١‏ 


١5 
-المشتقات:‎ 


الدرامة لمعه 6 


:يعطقلا-١‎ 

ويراد به في إطلاق الإمام الغزالي: 

أ- المسائل الأصولية التي حصل القطع بهاء قال - وقد ذكر الخلاف في مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة-: ( فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: بل هي قطعية. 
والمصيب فيها واحد؛ لأن من صحح أخذ من الإجماع؛ وهو قاطع. ومن أبطل أخد. 
من التضاد الذي بين القربة والمعصية؛ ويدعي كون ذلك محالا بدليل العقل. فالمسألة 
قطعية )0. 

ويرد غالبا في مقابل مصطلح الاجتهادي كما في قوله عن البسملة: ( فإن قيل: صارت 
نظرية» وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علمًا ضروريّاء فهى قطعية أو ظنية؟ قلنا: 
الإنصاف أنها ليست قطعية؛ بل هي اجتهادية» ودليل جواز الالنجهاد فها وقوع اللخللاف 
فيها في زمان الصحابة - رضي اللَّه عنهم - )'"". ومثل ذلك قوله: ( فهذه أدلة قوية في 
محل الاجتهاد. قريبة من القطع. والمسألة اجتهادية لا قطعية ). 

ومن خصائصه أن متكر القطع المعلوم بالنظر ليس بكافر ولكنه آثم. قال: ( ثم ينظر 
فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمرء والسرقة؛ ووجوب 
الصلاة» والصوم؛ فهو كافر؛ لآن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع. وإن علم 
قطعًا بطريق النظر لا بالضرورةء ككون الإجماع حجة. وكون القياس وخبر الواحد 
حجة. وكذلك الفقهيات المعلومة بالإجماع. فهي قطعية؛ فمنكرها ليس يكافر لكنه آثم 
مخطئ )0 

ب - الدليل القطعي المستفاد من تضافر أدلة جزئية في المعنى, ذلك قوله: ( لا شك 
في أنَا نعرف أمورًا ليست محسوسة؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان» وبغضه له. وغضبه 
وخجله. وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها. قد تدل عليها 
دلالات احادها ليست قطعية. بل يتطرق إليها الاحتمال. ولكن تميل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعيف. ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك. ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال؛ 


.)1٠١1:/١( (7)الابق‎ .)7/4/١( ىفصتملا)١(‎ 
.)5048/5( (7)الابق‎ 


متهوم القطء عند الأعام الم إلى عسسمس مم مم عم سي يي سم لم١‏ 
ولكن يحصل القطع باجتماعهاء كدا أن قول واحد من عدد التوات يئط فى إليه اللاحتمال 
لو فدر مفرداء ويحصل النطع بيب الاجتماع 0 

؟5-القطعيات: 

ويجري فيها التقسيم السابق في القطحي: 

أ -( المسائل الأصولية التي وقع القطع بها ): 

ولذلك اقتضى المنهج أن ( الظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات 76 قال 
معددًا القطعيات الأصولية: ( وأما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة. وكون القياس 
حجدء وكون خبر الواحد حجة. ومن جملته خلاف من جوز خللاف الإاجماع المتبرم قبل 
النضاء العصرء وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد... فإن هذه مسائل أدلتها قطعية. 
والمخالف فيها آثم. وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة 
الأصول 0 

ومن صور ورودها متقابلتها لمصطلحات المجتهدات؛ ومن خصائصها أنه يقطع 
بخطأ المخالف فيها. قال: ( فإن قيل: الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في 
التطعيات أو في المجتهدات؟ قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر 
الواحد على عموم الكتاب. وفي تقديم القياس على العموم - مما يجب القطع بخطأ 
المخالف فيه؛ لأنه من مسائل الأصول. وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أَوْلَى: قإن 
الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع )'1'. 
والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد يفيد العلم القاطع. ولا يتصور 
التعارض فى القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخاء فما وجد فيه نص كتاب» 


أو سنة معواترة أحدية )01 


* - القاطع: 
ومداره على الدليل الذي يحصل القطع به ولا يتطرق إليه شكء ولا احتمال؛ وأنه 


(١)المستصفى )١( .)١"8/١(‏ السابق /1١(‏ /الىم). 
(*) السابق ( 7868/97 ). (غ )السابق (190/5). 


(5)السابن (؟5/ 897 ), 


118 
لولاه لما صح قطع'"'' وأنه لا يمكن الخطأ فيه. ويأثم مخالفه. ثم هو حسب صور وروده 
على ضربين. عند إضافته إلى الدليل لفظاء أو ما يجري مجراه. 

أ - ( الضرب الأول الدليل الجزثي ): 

وهو القاطع الذي لا يتوقف عليه الحكم في الشرغ: بل به وبالدليل الظني. وأغا 
صور وروده بهذا المعنى في سياق إثبات إمكان العمل بالظلن في الشرعيات». خلافا لمن 
منع من ذلك. قال وقد عقد مسألة: ( في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن. ولم 
يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع كالنص» وما يجري مجراه » ''.ومثل ذلك قوله: 
ار حر ير مان ال تامع ين تين أو ما في معنى النصء أو دليل عقلي 
قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط حكم. ولو عثر عليه لامتنع الظلن والاجتهاد؛ فعليه 
المباحثة والمناظرة حتى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصى بالغفلة عنه )!". وقد 
قرر بعد جدال ( أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع. وأن الحكم 
بالظن جاتز ) '"". 

- ومن ضمائم القاطع بهذا المعنى: 

- القاطع الشرعي» قال: ( أما القاطع الشرعي فهو نص ظاهرء. وقد قال أهل الظاهر: 
إنما يحكم بنص مقطوع به أو بدليل ظاهر فيما ليس منطوقًا به لا يحتمل التأويل )”. 

- السمعي القاطع؛ في قوله: ( كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف. 
فهو قاطع كالنص وإن لم يكن مستندًا إلى لفظ» و لسنا نريد اللفظ بعينه بل لدلالته؛ فكل 
دليل سمعي قاطع فهو كالنص )©. 

- الطريق القاطع؛ قال: ( وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة» وكيفيتهاء 
وعدد ركعاتهاء ومقدار واجب الزكاة وجنسهاء فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق 
قاطع. وأما ما لا تعم به البلوى. كقطع يد السارق» وما يجب على الأئمة من الحدود. 
وذكر أحكام المكاتب والمدبر؛ فيجوز أن يبين بخبر الواحد )”". ويشبه أن ينصرف 


حصت الدرامية المعيم فيه 


)١(‏ مثل قوله: ( فإن الدليل ني مغل هذه المسألة نص صريح. أو في معنى المنصوص عل وجه يقطع به. ولا يتطرق 
إليه الشاك ) السابق ( ؟/ 756). 

(؟)المستصفى .)151١/5(‏ (©) السابق ( 17/5" ). 

(: ) السابق .)551١/5(‏ (5) السابق ( 88/5؟). 

(<) الابى ( .)٠١6/5‏ (0) السابى ( 7/1 785), 


منهوم التطع عند الأقام المزال سسسب 7 74 !١‏ 
معنى القاطع في هذا السياق إلى الثبوت دون الدلالة. 

- ومن ضمائمه أيضًا: 

- إجماع قاطع. قال: ( فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور. وما من مُفتٍ 
إلا وقد قال بالرأيء ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد؛ ولم يعترض عليهم في 
الرأي؛ فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي )''. ولذلك كان من خصائصه امتناع 
دخول الشرط عليه؛ قال: ( والإجماع حجة قاطعة؛ فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة؛ 
إذ يتطرق الاحتمال إليه. ويخرج عن كونه قاطعًا )'". 

- السبر القاطع. في قوله: ( والاكتفاء بالمؤثر الذي دل النص أو الإجماع. أو السبر 
القاطع على كونه مناطا للحكم )'". 

- النص القاطع. قال: ( وربما يتمسك بدليل ضعيف. وظاهر موهوم. ولو قاله عن 
نص قاطع لصرح به "*'. وهو بهذا المعنى مضاد للظن ( فإن قيل: قوله: نص قاطع يضاد 
الظن؛ والظن يتطرق إليه احتمال الخطأء فهما متضادان ) ©. 

- دليل العقل القاطع. كال: ( والدليل عليه جواز تخصيصه بدليل العقل القاطع. 
ودليل العقل لا يجوز أن يقابل النطق الصريح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض )). 

- أصل قاطع. قال: ( استدللنا على الإجماع بالخبر» وعلى صحة الخبر بخلو 
الأعصار عن المدافعة والمخالفة له مع أن العادة تقتضي إنكار أصل قاطع يحكم 
به على القواطع بخبر غير معلوم الصحةء فعلمنا بالعادة كون الخير مقطوعا به 
لا بالإجماع )'"" 

- ومن محالات إعماله: 

- التخصيص به. قال: ( ويخصص به العام؛ لأن الإجماع قاطع. لا يمكن الخطأ فيه. 
والعام يتطرق إليه الاحتمال» ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم بخلاف موجب 
العموم إلاعن قاطع بلغهم في نسخ اللفظ الذي كان قد أريد به العموم؛ أو في عدم دخوله 


تحت الإرادة عند ذكر العموم )!". 

(١)المستصفى‏ (؟15/5؟). )١(‏ السابق .)7٠١ 54 /١(‏ 
(") السابق ( 7131/5 ). ( )السابقن (١/371؟).‏ 
(5) السابق (؟/5ه7). )١(‏ السابق (؟1777/9). 


.)1١ 7/5 ( السابق‎ )8( .) 170/١0 الابق‎ )9/0( 


را ليريم 0 سيت متسس إل راسة الممهوه 3 
- أنه لا ينسخ. قال: ا ل لايك المتواتر بالقياس المعلوم بالفلى 
والاجتهاد على اختلاف مرائبه جليًا كان أو خفياء هذا ما قطع به الج.هور 4 '".وأنه يحو ١‏ 


- وأنه يستثنى به من حكم العقلء قال: ( وقالوا: لا مجال للظن في الأحكام. لكن العقل 
قاض يالنفي الأصلي في جميع الأحكام: إلا ما استكناه دليل سحعي قاطم. فما أئبته قاطع 
سمعي فهو ثابت بدليل قاطعء وما لم يثبت فهو باق على النفي الأصلي قطعًاء ولا مجال 
للظن فيه )'", 

- وأن تسويغ خلاف الإجماع: لا يجوز إلا بدليل قاطع ( فإن الإجماع الأول قد دل على 
تسويغ الخلاف؛ وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين. ولا يرن 
الاتفاق على تسويغ ذلك إلا عن دليل قاطع؛ أو كالقاطع في تجويزه)'". 

- ومن خصائصه أن مخالفه آئم: ( وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد؛ ومن خخالف 
الدليل القطعي فهو آثم '“. وأن المجتهد مصيب عند فقد الدليل القاطع ( ولذلك نقول: 
كل مجتهد مصيب» والخطأ محال؛ إذ يستحيل أن يكلف إصابة ما لم ينصب عنه دليل 
قاطع )””. ومثل ذلك قوله: ( ومن ذلك قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعضى 
الأحكام: إن اتبعت رأيك؛؟ فرأيك أسد. وإن تتبع رأي من قبلك؛ فنعم الرأي كان. فلو كان 
في المسألة دليل قاطع لما صوبهما جميعًا )'". 

ب - ( الضرب الثاني الدليل الكلي ): 

وهو القاطع المستفاد من أدلة خارجة عن الحصر تحسم الاحتمالات ( فهذه أجناس 
لا تدخل تحت الحصرء وآحادها لا تدل دلالة قاطعة» ولكن لا يبعد تأثير اقترائها مع 
نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس ). وبه تثبت الأصول ( ولكن 
ل ار و د اكد . ولم يرد فيه سمع متواترء 
ولا نقل آحاد. ولو ورد لكان لا يش يثبت بخبر الواحد. فإن جعل الاستحسان مدركًا من 
مدارك أحكام الله تغالىء :يتزّل منزلة الكتاب» والسنة» والإجماع» وأصلا من اللأصول 


(١)المستصفى(١/157).‏ (؟)السابق (؟/53). 


(*) السابق ( 7/9 7001). ( )السابق .)70057/1١(‏ 
(ه) السابق (5494/7). (5) السابق (؟5/9؟؟ ). 


(7) السابق ( ؟/ 585 ). (8) السابق (76177/7). 


يبرع الفللم عد الأماة الترال لس عه 7 ع 011 
لايئبت بخبر الواحد. ومهما انتفى الدليل وجب النفي )"''. ولذلك قضى في سياق آخر 
( أن هذه أخبار آحاد. وكما لا يثبت القياس وخبر الواحد إلا بدليل قاطع فكذلك هذاء 
لأنه أصل من الأصول )”". 

؛ -القواطع: 

وهي الآدلة القاطعة المستعملة في النفي والإثبات لقواعد علم الأصولء قال: 
( إن مسائل الأصول فيها قواطعء وقد اختلف الأصوليون في صيعة الأمر» وصيغة 
العموم. والمفهوم. واستصحاب الحالء وأفعال النبي الكت بل في أصل خير الواحد. 
وأصل القياس. وأصل الإجماع. وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي 
والإئبات )20, 

والقواطع ما انتظم من مجموع أدلة جزئية وردت في وقائع مختلفة أقادت القطع بالمراد. 
قال: ( أنَا بينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد» والقول بالرأي» والسكوت عن 
القائلين به وثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة... وما لم يتواتر كذلك ققد صح من 
آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا يئكرها أحد من الأمة ما أورث علمًا ضروريا بمو 
بالرأي. وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم وشجاعة علي» فجاوز الأمر حذا 
يمكن من التشكك في حكمهم بالاجتهاد )''. 

وهي تناظر الثابت من تظاهر الرواية ( فإنهم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت 
بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ )'. 

وقد تستعمل القواطع في معنى آخر يراد به الأدلة السمعية الجزئية القطعية. ذلك قوله: 
( استدللنا على الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة 
له. مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم 
الصحة؛ فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعًا به. لا بالإجماع )"2. 

ه-القاطعان: 

في قوله: ( إذا تعارض قاطعان. وأشكل المتأخر؛ فهل يثبت تأخر أحدهما بقول 
الواحد حتى يكون هو الناسخ؟ قانا: يحتمل أن يقال ذلك... ويحتمل أن يقال: النسخ 


(١)المتصفى(05/5؟). )١(‏ السابق (؟1197/5). 
(©) السايق (5195/7). (4) السابق ( ؟/5187). 


(د) انايق ( ؟/959). (6) لايق 2 ١/لالا١‏ ). 


6 لتتبببببيبيبيبي2يي2ي2ي2ي2 00 ببس سس ص سس ال اناه المي قي 
إذا كان بالمتأخرء والمنسوخ قاطع؛ فلا يكفي فيه قول الواحدء فهذا في محا اللاجنهاد 
والأظهر قبوله؛ لأن أحد النصين منسوخ قطعا. وإنما هذا مطارب تعينه )"". 
5 - القاطعون: 
وهم الصحابة كما في قوله: ( التمسك بالطريق المعنوي. وبيانه أن الصحابة إذا قهى١‏ 
بقضيةء وزعموا أنهم قاطعون بها؛ فلا يقطعون بها إلا عن دستنا. قاطع )'"". 
ويراد بهم أيضًا العلماء كما في قوله: ( وعلى الجملة إذا أنصفنا وجادنا أنفسنا شاك 
في المسألة قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت )'". 
؛ - المقطوع به: 
وهو ما حاز صفة القطع بالاستناد إلى قاطع. وهو حسب الاستعمال على أنواع: 
- المقطوع به قواعد أصول الفقه ومنها: 
- الإجماعء كما في قوله: (إن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعًا به وهر 
الإجماع... ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند 
إلى مستند مقطوع به)”". 
- مقصود الشرع في تقديم الكلي على الجزئي» في قوله: ( وقول القائل: هذا سففك دم 
محرم يعارضه أن الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لها. ونحن نعلم أن الشرع يؤثر 
الكلي على الجزئي. فإن حفظ أهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع 
من حفظ دم مسلم واحد. فهذا مقطوع به من مقصود الشرعء والمقطوع به لا يحتاج إلى 
شهادة أصل ). 
- العمل بخبر الواحدء فى قوله: ( وإنما المقطوع به كون الخبر حجة على الجملة)". 
واكقالعطم ب مدل القن 
- وقد يرد المقطوع به وصفًّا للنقل ومؤداه أن النقل إذا لم يكن مقطوعا به فلا تثبت به 
الأصول. ذلك قوله: ( أن شيئًا من ذلك لم يتواتر بنقل المقطوع به. ولا سبيل إلى إثباته 
بالظن )". 


.) ١0/9/1١ ( السابق‎ )0( .)١158/١( ىفصتسملا)١(‎ 
.) 197257/1( السابق‎ )( .)١٠١ 4/١2 السابق‎ )*( 
.) 93837 السابق (؟/‎ )١( .)730*/١( السابق‎ )6( 


(90) السابيىق 7/102 18؟). 


مهرم القطع عند الإمام الغزالٍ ااا ل 00 

- المقطوع به وصف للدليل من جهة الثبوت؛ ذلك قوله: ( أن العموم وحده دليل مقطوع 
الأصل» مظنون الشمول )7". ولذلك قضى أن ( تخصيص العام المقطوع بأصله جائز 
بالقياس». وخبر الواحدء وسائر الأدلة )""". ومدار ذلك كله الخلاف في جواز تخصيص 
الكتاب المقطوع به من جهة الثبوت بالخبر مظنون الأصل المقطوع به في اللفظ 
والمعنى. 

- المقطوع به من جهة الدلالة؛ وهو ما سبق وروده في سياق تخصيص العام المقطلوع 
به تُبونًا بالمظنون المقطوع به معنى. رودن بوطلا اسن ٠‏ قال: ( فكل ما كانت دلالته 
على معناه في هذه الدرجة سمي بالإضافة إلى معناه نضا في طرفي الإثبات والنفي... 
فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى» فهو بالإضافة الى معناه المقطوخ 
به نص )"". 

ومما يلحق بالمقطوع به من جهة الدلالة: 

- إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به سواء كان أولى منه أو مثله. ذلك قول الإمام 
الغزالي: ( إن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. والمقطوع به على 
مرتبتين: إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به... والمرتبة 
الثاتية: ما يكرن المسكوت عنه مثل المقطوع به» ولا يكون أولى منه ولا هو دونه )''“. 

- الثابت بعرف الاستعمال مقطوع به كالثابت بالوضع» قال: ( إذ عرف الاستعمال 
كالوضع... ومن أنس بتعارف أهل اللغة» واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستربون في 
أن من قال: حرمت عليك الطعام والشراب - أنه يريد الأكل دون النظر والمس... وهذا 
صريح عندهم مقطوع به؛ فكيف يكون مجماد؟ )". 


ا 3 
فت 
دن 
(١)التصف‏ (؟/ ١7١‏ ). (0)السابق 0١/١2‏ ). 
(") السابق ( /١‏ 342 385 ). ( )الابى (ع/ ام ). 


(5) السابق ( 511051771 ), 


اع ١‏ سصسسمسسماا ااا باب ب سس ب م م سس سس سخ الراسة العيرفة 


مفهوم القطع عند الإمام الشاطبي 


١-التعر‏ يفه: 


القطع رفع الاحتمال عن قواعد وأصول علم الأصول. وهو ها أمكن استفادته من مختلف 
وجوه استعمال المفهرم. استعمالا جامعه ورود المصطلح في سياق بيان المنهج الذي 
اعتمده الإمام الشاطبي لإثبات قطعية أصول الفقه. أو وروده في سياق حجاجي غرضه 
منع الخلاف. ونفي النزاع عند تأصيل الأصولء. فتحصل بذلك آثار للمفهوم في الننس 
والفكر. 

وحيث ( إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية 2١)‏ دعوى تحتاج إلى دليلء فإنه 
عمل على بيان المسلك المعتمد. والمنهج المتبع للقطع بأصول الفقه”"". وأوضح ما ياد 
منه التعريف نصان واردان في سياقين أحدهما عام والآخر خاص. 

أما العام» فقوله: ( فإذا كان المعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. ووجود القطع 
فيها - على الاستعمال المشهور - معدوم أو في غاية الندور, أعني في آحاد الأدلة. 
فإنها إن كانت من أخبار الآحاد. فعدم إفادتها القطع ظاهرء وإن كانت متواترة» فإفادتها 
القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني... وإفادة القطع مع اعتبار هذه اللأمور 
متعذر. وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائن 
مشاهدة أو منقولة؛ فققد تفيد اليقين. وهذا كله نادر أو متعذر )2. 

ومدار النص البحث عن وجود القطع في الآدلة الشرعية؛ إذ ( المقدمات المستعملة 
في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية» لم تفد القطع 


(١)الموافقات .)19/١0(‏ 
(؟) كانت أول خطوة هى تحديد مجال إعمال الأدلة العقلبة. فهي ( إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل 
مركبة على الأدلة السمعية, أو معيئة في طريقهاء أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة ). الموافقات 

(ك/ره"). 
() الموافقات /١(‏ 53156). 


مفهوم القطع عند الأقام الشاطي مس يسم م سي يي ا م١‏ 
في المدلالب المختصة به "''. وكون ( القطع فيها على الاستعمال المشهرر معدوم. 
أو في غاية الندور) فمرده إلى حصر النظلر في آحاد الادلة. وذلك أن الدليل الشرعي 
بحسب طرق نقله إما آحاد. أو مترائر. 

فأما كون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ( مع فرض عدالته )'""؛ فذلك لإمكان ( وقوع 
الغلط والنسيان في الأحاد )'". وأما المتواتر؛ فإنه إن أفاد القطع لعدم الاحتمال ثبونًا: 
فإن القطع بدلالته موقفوف على «هقدمات ظنية. ( تتوقف على تقل اللغات. وآراء النحوء 
وعدم الاشتراك؛ وعدم المجازء والنقل الشرعي أو العاديي والإضمار. والتخصيص 
للعموم. والتقييد للمطلق. وعدم الناسخ. والتقديم والتأخير. والمعارضض العقلي )*. 
ومن ثم تعذر حصول القطع مع قيام الاحتمال. 

وحاصل ذلك: أن القطع إن هو إلا رفع الاحتمال عن الأدلة المعتمدة لإثيات أصول 
الفقه على قطع. 

وإذ قضى الإمام الشاطبي أن القطع على هذا الاستعمال نادر أو متعذر؛ فإنه اقترح 
معيارًا آخرء يمكن أن نفيد منه فى التعريف. قال بعد النص السابق: ( وإنما الأدلة المعتبرة 
هنا المستقرأة من جملة أدلة ظلية تضافرت على المعنى الواحد. حتى أفادت القطع )*. 
وذلك أن اعتماد أدلة جزئية لا يفي بالمقصود؛ لأنها ظنية. لكن النظر إلى أدلة متفرقة 
واردة على معنى واحد يعضد بعضها بعضًاء ينفي عنها التردد؛ ويرفع عن المطلوب 
الاحتمال؛ لأن ( للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق )0©. 

وأما النص الثاني» فسياقه أخص من الأول؛ إذ هو وارد في معرض إثبات قطعية القواعد 
الغلاث. قال: ( والأدلة التقلية إما أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها 
التأويل على حالء أو لا. فإن لم تكن نصوصًا أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر؛ فلا يصح 
استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته؛ لا يفيد القطع» وإفادة القطع هو المطلوب. وإن 
كانت نصوضًا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع )”"". فالأدلة السمعية إِذَا 
لا تفيد القطع إلا إذا كانت متواترة النقل» وغير محتملة المعنى. فإذا اختل أحد الوصفين؛ 


حصل الاحتمال وانتفى القطع. 
(١)الموافقات .)74/١(‏ (؟)السابق (؟/0ه). 
(8) السابق 189/10 ), (5) السابق /١(‏ مك3 939 ), 


.) 55/75 ( السابق‎ )7( .)51/1١2( السابق‎ )١26( 


ال أصية الشهد ١د‏ 


١‏ ل مجهجمجمججبب2 2 السُسبيبيشْليلشلشْشُظي 25 سي 
وبما أن ( أصول الشريعة قطعية +١)‏ فلا بد أن تكون أدلتها قطعية. وبما أن القطه 
من هذا الطريق ( متنازع في وجوده بين العلماء )'". فإنه سيقترح ملكا آخر 0006 
القطمء ذلك قوله: ( وإتما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخخر هر .روح المساله؛ 
وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعًا أحد همن ينتمي إلى الاجتهاد 
من أهل الشرعء وأن اعتبارها مقصود للشارع " ". ولا ينتفي الريب عن ثبوتهاء ربصا 
القطع بها ١‏ أصولاء إلا باستنادها إلى دليل قطعي ( ودليل ذلك استقراء الشريعة, والنظ غي 
أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من الأمور العامة؛ على حد الاستقراء الع 
الذي لا يثبت بدليل خاصء بل بأدلة ينضاف بعضها إلى بعض. مختلفة الأغراض بحيث 
ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة»... فلم يعتمد الناس في إثباث 
قصد الشارع في هذه القواعد الثلاث على دليل مخصوص. ولا على وجه مخصوص؛ بل 
حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات. والمطلقات والمقيدات»؛ والجزئيات الخاحصة. 
في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة» في كل باب من أبواب الفقه. وكل نوع من أنواعه. حتى 
ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد )7. 
وهكذا بتى الإمام الشاطبي قواعد الشريعة وأصولها على معيار القطع؛ ولم يكن القطع 
غير رفع الاحتمال عنها. وذلك ما يمكن سوق نصوص في مقامات خاصة. وإشكالات 
معينة شواهد دالة عليه ومعينة على تصوير حقيقته. 
(الإجماع): 
استصحب الإمام الشاطبي الخلاف الواقع في حجية الإجماعء وانتقد مستند القول 
بحجيته؛ إذ أسنده بعض علماء الأصول قبله إلى أدلة فردة» لا تمكن من استيقان أصل 
الحجية. لإغفالهم مسلك الاستقراء. قال: ( وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل 
وما قبله» إلى أن ذهب بعضٌ الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجة ظَنيٌ لا قطعي؛ إذ لم 
يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيد القطع )*". 
( الآحاد والقياس): 
وعدى نفس الرؤية المنهجية إلى إثبات حجية القياس والآحاد ( وكذلك مسائل أخر 


(51)الموافقات (19/16). (") السابق (؟/ 87). 
(:) السابق .)5١7/5(‏ (05)الابق 5١/1١‏ ). 


مفهوم الخطع عند الإمام الشاطبي د 


غير الإجماع عرض فيها أنها ظنية» وهي قطعية بحسب هذا الترتيب مد الاستدلال )1 


بج ” 

1 

اسخشيسية لصيو 
تب 


ويوضح ذلك قوله: ( وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حبجة, أو حب الرإحد أو 
حجة؛ فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذة من مراضع تكاد تفرت الحصر. 
وهي مع ذلك مختلفة المساق, لا ترجع إلى باب واحد. إلا أنها تنتظر المعنى الواحد 
الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على التاظر الأدلة عضد بعضها بعضاء 
فصارت بمجموعها منيدة للقطع ال 

وإذ لم ينبه بعض المتقدمين إلى هذا النمط من الاستدلال فقد ( حصل إغفاله من 
بعض المتآخرين. فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتهاء وبالأحاديث على اتغرادها: 
إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع. فكر عليها بالاعتراض نصًا نصّاء واستضعف الاستدلال 
بها على قواعد الأصول المراد منها القطع) '". 

فآل اعتماد هذا النوع من الاستدلال إلى القطع بحجية الإجماع. والآحاد. والقياس؛ 
وذلك بنفي الاحتمال عنها ومنع النزاع في اعتبارها أصولّا شرعية. 

- ( وجوب وعموم القواعد الخمس): 

قال: ( ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس. كالصلاة: والزكاة. وغيرهماء 
تطعا .ولا قلق ابعدل معدل على وحوف الصلةة بقوله تحال +2 «أقيمرا القار: 
أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال يمجرده نظر من أوجه؛ لكن حف بذلك من الأآدلة 
الخارجية والأحكام المترتبة» ما صار به فرض الصلاة ضروريًا في الدين» لا يشك 
فيه إلا شاك في أصل الدين )”!2. فعبر عن القطع هنا بالضروري الذي لا يعتريه شك؛» 
ولا يلحقه احتمال؛ ولا يدخله نزاع؟ وذلك لأنه ثابت تُيونًا لا مراء فيه ولا جدال”*. 
ومثل القطع بفرضيتهاء القطع يعمومهاء قال: ( فإذا قلنا: في وجوب الصلاة أو غيرها 
من الواجبات» وفي تحريم الظلم أو غيره؛ إنه عام؛ فإنما معنى ذلك أن ذلك ثايت على 
الإطلاق والعموم, بدليل فيه صيغة عموم أو لاء بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هي 


الأدلة الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم ) ". 


.) 70/1 السابق(0‎ )7” 32 .) 15 /١( تاقفارملا)١(‎ 

(:) السابق (73/1). 

(8) وذلك ما سبق أن قرره الإمام الغزالي في تقرير دلالة الأمر على الوجوب بالقرائن. 

(1) الموافقات ( 510/5 ). ومثل ذلك سبق أن قرره أيضا الإمام الغزالي في عموم الشريعة للأعصار. 


م1 نسم ِ 

( القطع بأصل الحكم بالظاهر ): 

مبنى الظاهر على الاحتمال والتردد؛ والأصل العمل بالقطع. ولما قام الدليل القاءل 
على العمل به صار أصل العمل بالظاهر» سواء كان محل الظهور دلالة الافظء أو حال 
الخلق مقطوعا به. فالقطع رفع التردد» وئفي أثر الاحتمال» قال: ( ووجه ما تقرر أنه بن 
كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال. فعمدة الشريعة تدل على خلاقى فإ 
أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصًاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير 
عمومًا أيضًا. فإن سيد البشر يَيْةِ مع إعلامه بالوحيء يجري الأمور على ظواهرها في 
المنافقين وغيرهمء وإن علم بواطن أمورهم؛ ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر 
على ما جرت عليه )'''. 

( أصل المصالح المرسلة والاستحسان ): 

اعتبر الإمام الشاطبي الاستدلال المرسل والاستحسان أصلين يرجع إليهما في تقرير 
الأحكام وبنائهاء والأصل عنده ( على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به؛ لأنه إن كان 
مظنونًا تطرق إليه احتمال الإخلاف ). وقد ينى ذلك على المسلك الممهد منهجّاء 
وهو الرجوع بمسائل علم الأصول إلى الاستقراء المفيد للقطع. قال: ( وينبني على 
هذه المقدمة معنى آخرء وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له أصل معين؛ وكان ملاتمًا 
لتصرفات الشرعء ومأخودًا معناه من أدلته. فهو صحيح يبنى عليه. ويرجع إليه إذا كان 
ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به )”". 

- وما يمكن تحصيله من مختلف الصور: 

١‏ - أن القطع نخليص للأدلة من شوائب الاحتمال» قال في سياق بيان أثر عمل المتقدمين 
فى اعتبار الأدلة: ( فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة؛ لأن 
وكيك لا نيدلل على سالة اتات إلى التتمكاعن الور عرق روطي عمال 
الدليل دونها. والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتمّاء ومعين لناسخها من 
منسوخهاء ومبين لمجملها إلى غير ذلك )'؟. والاحتمال المراد رفعه حسب النص أنواع؛ 
منه: احتمال النسخ» والإجمال. 


- البااسية الفهم. 


(١)الموافقات‏ ( 70/17/75 ). )١(‏ السابق .)957/١(‏ 
(©) السابق (79/10). (:) السابق ( 1/5/9 ). 


ل 2 صصص ب بالطب سس ارال 
؟ - القطع رفع احتمال الإخلاف. قال في تقرير معنى الأصل: ( إن اللأصل على كل 
تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به؛ لأنه إن كان مظنونًا تطرق إليه احتمال الإخلاف )70". 

“ -. القطع ما لا يحتمل النقيضس. ذلك قوله: ( وعلى هذا السبيل [ سبيل الاستقراء 
المعنوي ] أفاد خبر التواتر العلم؟ إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين. لكان إخبار كل واحد 
منهم على فرض عدالته مفيدًا للظن. فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن. 
لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق. فخبر الواحد مفيد للظن مثلاء فإذا انضاف إليه 
آخر؛ قوي الظن. وهكذا خبر آخر وآخرء حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل 
النقيض )'", 

4 - القطع منع للنقضء قال: ( ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية 
القطعية )""!؛ وذلك لأن الأصول الاستفرائية» وإن تخلفت عنها بعض الجزئيات. فذلك 
غير قادح في اعتبارها كليات» وسياق النص رد اعتراض من اعترض بوقائع فردة على 
ما مهده من أن المصالح والمفاسد الأخروية على ضربين خالصة وممتزجة. 

© - القطع منع لشواغب الاحتمال عند تأصيل الأصولء حين تعذرت استفادة القطع 
من الأدلة النقلية لإمكان الاحتمال تبونًا أو دلالة - انتقل الإمام الشاطبي إلى تقديم 
مستند آخر للقطع. ولم يكن ذلك غير الاستقراء الذي به أثيت قطعية قواعد وأصول 
علم الأصول. ومن ذلك إثبات القواعد الخمسء قال: ( ومن هذا الطريق ثبت وجوب 
القواعد الخمس - كالصلاة. والزكاة. وغيرهما - قطعًا. وإلا فلو استدل مستدل على 
وجوب الصلاة بقوله تعالى: ا وَأَقِيمُوا أَلصَّلَوْدَ » أو ما أشبه ذلك؛ لكان فى الاستدلال 
بمجرده النظر. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية. والأحكام المعرتية ما ضار به 
فرض الصلاة ضروريًا في الدين. لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. ومن هاهنا اعتمد 
الناس في الدلالة على وجوب؛ مثل هذا على دلالة الاجتماع لأنه قطعي وقاطع لهذه 
الشواغب )!*. 

1 - القطع رفع احتمال التخصيص والمعارض. اعتبر الإمام الشاطبي التكرار والتأكيد 
قرائن دالة على القطع بقصد الشارع إلى التعميم؛ ذلك قوله: ( والعمومات إذا اتحد 
معناهاء وانتشرت في أبواب الشريعة؛ أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير 


(١)الموافقات‏ (١/؟١5), )١(‏ السابق 7/52 .)0١‏ 
(7) السابق ( 86/9 ). (:) الابق907/12). 


ل 
لله فس ١‏ فلي مجراة عاى عووعها على كال سيال. وإن قانا بجواز التخصيصضن )'''. 
وبناء عتى ذلك الملصفك قال؛ ( وعلى الجماك فخل أسل تكرر تقريرف وتأكد أعرف 
وفهى دلك من مصاري الككلام؛ فهو مأنخوذ على حب عسومد...فأنا إن لى يكن الحموم 
مكرراء ولا مؤكداء ولا منتشرًا في أبواب الفقه؛ فالتمسك ب.جرده فيه نظر. غلا بد من 


م ري ب سس سس الا اية اللقهج فية 


البحعث عنا يعار ضه أو يخصسه )'". ومن ثم كان معبار الميز بينهماء قيام الاحتمال 
ورفعه. قال: ( وإئما حصلت التفرقة بين الصنفين!؟ لأن ما حصل فيه التكرارء والتأكيد. 
والانتشار - صار كلاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النمى الشناطع الأدني لا احتمال قي 
بخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإنه معرض للاحتمالات )'"". 
اثار القطمع: 

وللقطع بسا هو رفع الاحتمال عن أصول وقواعد علم الأصول - أثار في النفس 
والفكر حسب مانصث عليه التصوص: 

- انشراح الصدر وطلمأنينة القلب. قال: ( إذا ثقرر نصوير الككلية والجزئية في الأحكام 
الخمسة؛ فقد يطلب الدليل على صحتها. والامر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء 
التقرير» بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغة القطعء لمن استقرأ الشريعة في مصادرها 
ومواردها. ولكن إن طلب مزيدًا في طمأنينة القلب. وانشراح الصدر؛ فيدل على ذلك 
جمل )"'". ومثل ذلك قوله - وقد قرر عموم الشريعة للأزمان-: ( وهذا الأصل يتضمن 
قوائد عظيمة» منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه. من جهة أن 
الخطاب الشخاص ببعض الناسء والحكم الخاص كان واقعًا في زمن رسول الله يله 
كثيرٌاء ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع» فلا يصح مع العلم بأآن الشريعة 
موضوعة على العموم والإطلاق. إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد... وتأيد بعمل 
الصحابة - رضي الله عنهم - فانشرح الصدر لقبوله )**. 

- نفي المراء. اعتبر الإمام الشاطبي القطع معيار إعمال الادلة؛ فما كان مقطوعا به 
فلا إشكال في العمل به» وما قصر عن ذلك فإعماله ظاهر إذا رجع إلى أصل قطعي», وهو 
مايكسبه قوة في الاعتبار تنفي عنه الشك والمراء. قال: ( وأما الثاني. وهو الظني الراجع إلى 
أصل قطعي, فإعماله أيضًا ظاهر. وعليه عامة أخبار الآحاد... مما هو بيان لنص الكتاب... 


(١)الموافقات‏ (7503/8), (, *) السابق 31/50). 
(: ) السابق (18/1 18 )., (5) السابق (7/ 1غ 744207). 


مفهرم القطع عند الإمام الشاطبي ١ء١‏ 
إلى سائر أنواع البيانات المئمولة بالآحاد. أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية. ودنه أيضًا قوله - 
عليه الصلاة السلام -: ” لااضرر ولاضرار » فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعتى: 
فإن الضرر والضرار مبئوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع وجزثيات وقواعد وكليات... 
ومئه النهى عن التعدي على النفوس. والأموال» والأعراض. وعن الغضب والظلمء 
وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار. ويدخل تحته الجناية على التفسء. أو العقل» 
أو النسلء؛ أو المال. فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا إشكال )'''. 
؟"-العلاقات: 


أ-الائتلاف 

:فدارتلا-١‎ 

- العلم. في قوله: ( وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيذا 
للعلم؛ فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة )''". وقوله عقب تقرير 
أن في القرآن بيانًا لكل شيء: ( وعلى هذا لا بد لكل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل 
الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن؛ فإن وجدت منصوصة على عينهاء أو ذكر نوعها 
أو جنسها فذاكء. وإلا فمراتب النظر فيها متعددة )0". 

- اليقين: وهو ما يفيده الاستقراء أيضًاء قال بعد ذكر العوارض المانعة من إفادة الدليل 
النقلي القطع: ( وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر. وقد اعتصم من قال بوجودها 
بأنها ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو متقولة. ققد تفيد اليقين» وهذا 
كله تادر أو متعذر )29. 

- الضروري. وهو مما يدل على معنى القطع. قال: ( ومن هذا الطريق ثيت وجوب 
القواعد الخمس كالصلاة, والزكاة» وغيرهما - قطعاء وإلا فلو استدل مستدل على وجوب 


(١)المرافقات‏ ( 7/ 172017 ). )١(‏ السابق 07/60 ). 
(؟) السابق (9/ 6 ). وقد قابل بين المعلوم والمظنون بي قوله عن استمرار العوائد الكلية: ( فذلك الحكم الكلي 
باق إل أن يرث الله الأرض ومن عليها.وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مظنونة ) الموافقات 

م/م ة؟). 

(4) الابق ( 53/1١‏ ). وقد كابل بين اليقين والشك في قرله عن المرتبة الثانية من أصناف المجتهدين: ( أن ينتهي 
بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداء إليه البرهان الشرعي؛ بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شلك ) 
الموافقات ( 4/ ©؟١).‏ 


1 سس تس سنس 


الدراحة العهد عية 
الصلاة بقوله تعالى: # وَآَقِيمُوا ألصََّرةَ * أو ما أشبه ذلك؛ لكان فى الاستدلال بمجاده 
نظر من أوجه. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية. والأحكام المترتبة ماضار يد فرضي. 
الصلاة ضروريا في الدين )""". 

- المحقق. وقد ورد في سياق قابله مع المظنون والمتوهم. في قوله عن المشكة 
الموجبة للترخحص: ( فإما أن يكون بقاؤه على العريمة يدخل عليه فساذا لا يطيتد ضى 
أو شرعاء ويكون ذلك محقّقًا لا مظنونًا ولا متوهمًا ””'. وورد لفظ المحقق فى سباي 
منع نسخ القاطع بغير قاطع؛ قال: ( الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء الفية نيه 
لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق. فرفعها بعد العلم بشبوتب 
لا يكون إلا بمعلوم محقق؟؛ ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القران. 
ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع بالمظنون "". 

- النص؛ وهو يؤدي معنى القطع لكن على وجه هو أخص دما يفيده القطع؛ اذ 
يوصف به الجانب الدلالي فتمط. قال مبررًا الفرق بين العموم المؤكد وغير المؤكد: 
( وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين؛ لآن ما حصل فيه التكرار. والتأكيد والانتشار - 
صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه )'*'. 

؟ - العطف: 

- وأظهر ما عطف على مصطلح القطع عنده: 

- اليقين؛ قال: (ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل فى أنفسها لا تفيد قطعًَا 
لكن إذا اقترنت يها قرائن مشاهدة, أو منقولة» فقد تفيد اليقين... لآن القرائن المفيدة 
لليقين غير لازمة لكل دليل... وإذا كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية 
الدلالة أو المتن والدلالة معًا ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم؛ دل 
ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك. وغير 
موجود على قول الآخرين ) *. 

- وأظهر ما عطف عليه مصطاح القطع: 

- تحقيق النظرء قال في سياق تقرير العموم الاستعمالي: ( وقد أدى إشكال هذا 
(١)الموافقات‏ 5170375710 )., )١(‏ السابق .)775/١(‏ 


(*) السابق (9/ .)1١6‏ (8) الابق (7/8 50307 ). 
(ه) السابق (؟/ 60 ). 


بنيرم الفظلم عبد الماع الشاطين ١1‏ 
الموضع إلى شناعة أخرى. وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته 
من العمومء وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص. وفيه ما يقتضي إيطال الكليات القرآنية» 
وإسقاط الاستد لال بها جملة» إلا بجهة من التساهل وتحسين الظنء لا على تحقيق النظر 
والقطع بالحكم )'". 
ب - الاختلاف: 

- الظن» وهو أشهر ما يضاد القطع ويقابله. قال: ( إن أصول الغقد في الدين قطعية 
لاظنية )'")؛ وذلك ( لأن الظن إنما يتعلق بالجزثيات )0". 

- الشك؛ قال في سياق ضوابط التفهم لمقصود الخطاب: ( وإنما المنكر الخروج في 
ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في كونه مرادًا للمتكلم؛ أو يظن أنه غير مراد أو يقطع 
به فيه؟ لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامهاء ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه 
الآمة ) 0, 
-القضايا: 


١‏ - همراتب القطع: 

شكل مفهوم القطع الأساس النظري الذي بنى عليه الإمام الشاطبي علم أصول الفقه؛ 
ذلك ( أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية )”*». وبهذا المعيار امتازت الأصول من 
الفروع, قال: ( وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة؛ وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ 
إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة؛ وإلى مآخذ معينة» فبقيت على أصلها من الاستناد 
إلى الظن» بخلاف الأصول؛ فإنها مأخوذة من استقراء مقنضيات الأدلة بإطلاق. لا من 
احادها على الخصوص )2"2. 

وكان من مقنضيات المنهج عنده. أن مسائل علم الأصول لا تكون إلا قطعية ( لأنها راجعة 
إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي )”"". ولأنه ( لو جاز جعل الظني أصلا في 
أصول الفقه؛ لجاز جعله أصلًا في أصول الدين» وليس كذلك بالاتفاق )'. ومن ثم فإن 


(١)الموافقات‏ (؟/ 059٠١‏ 1591). (1) السابق .)197/1١(‏ 
(؟) السابق .)930/1١(‏ (: ) الابق )41١7/89(‏ 
(6)الابق .)79/1١(‏ (5) السابق (99/1). 


() الابق (١/97؟).‏ (4) السابق .)71/١0(‏ 


)الك سٌسٌٌُُ5تت ا تت تتشت 2 0100 
( المعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور. 
معدوم أو في غاية الندور. أعني في و أحاد الأدلف فإنها إن كانت هى* ن أخبار الأحاد قعادم 
إفادتها القطع ظاهر ٠‏ وان كانتت ستوائر 5 فا فإفادتها القطع موكو قد على مقدمات احدمعها 
أو غالبها ظني. والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنّاء فإنها تتوقف على نقل اللغات 
واراء النحرى وعدم الاشتراك» وعدم المجانى والنقل الشرعى أو العادي. واللاضمان. 
والتخصيص للعموم, والتقييد للمطلى. وعدم الناسفى خ. والتقديم والتأخير. والمعارفم 5 
العقلي. وإفادة القطع مع مع اعتيار هذه الأمور متعذر . وقد اعتصم من قال بو جودها بأنها 
ظنية في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا كله 
تادر أو متعذر 6 1 '. ومدار ذلك على عدم إمكان القطع بمدلول الدليل النقلي لقيام 
العوارض؛ إذ ( الأدلة النقلية إما أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها 
التأويل على كل حالء أو لا. فإن لم تكن نصوضاء أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر 
فلا يصح استناد )"'' قواعد الشريعة إليها. 

وإذ لم تفض الأدلة النقلية إلى القطع؛ فإنه اقترح مسلك الاستقراء. وهو المفيد للقطع 
وذلك ( بناء على أن الأدلة المستعملة هنا إنما هى الاستقرائية المحصلة بمجموعها 
القطع بالحكم )”". 

والسؤال الذي يسحتضه مقام السبر والمباحمة ف ضبط المفهوم. وتقرير التعريف» هل 
القطع الموصوف بالنادر أو المتعذرء والمشار إليه بأنه استعمال مشهور - هو نفسه القطع 
الذي استفيد بالاستقراء. وهل هو مستعمل بنقس المعنى في قوله عن الدليل الظني: 
( وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي )**". والمفسر يقوله : (واعلم أن المقصود بالرجوع 
إلى الأصل القطعى ليس بإقامة الدليل القطعى على صحة العمل به. كالدليل على أن 
العمل بخبر الواحدء أو بالقياس - واجب مثلا. بل المراد ما هو أخص من ذلك, كما 
تقدم في حديث « لا ضرر ولا ضرار » والمسائل المذكورة معه ) وقرر في جزم: ( وهو 
معنى مخالف للمعنى الذي تصندة الأصوليون )*'. فهل القطع في هذا الاستعمال مع 
الذي تقدم على معنى واحدء أم لا؟ وإذا كان كذلك» فهل هو على مرتبة واحدة, أم لا؟ 


(١)الموافقات /١(‏ ه757 ), (0) السابق ( 94/5 ). 
(*) السابق (530/8). (:) السابق ( 7/7 .)1١‏ 
(5) الابق 57/90 ). 


رذهوم الذلم عند الأمام الداطي سمحي يس حت مع ١‏ 

إن النظر في مختلف صور الورود؛ ووجوه الاستممال مكن من القول: إن القطع في كل ذلك 
هو بمعنى واحد؛ إذ هو رفع الاحتمال عن مسائل الأصول. وإن اختلفت طرق تحصيل القطع 
بها حسب ما سرظهر في مستند القطع. كما مكن من تقسيم القطع إلى مرتبتين: 

الأولى: ما كان القطع فيها ذاتيّاء وباصطلاح الإمام الشاطبي القطع بالقصد الأول. 

والثانية: ما كان القطع فيها بالتبع. 

وقد حصل بكل منهما القطع؛ ذلك ( أن الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات )0". 

أ - القطع بالقصد الأول: 

ومأخذ الاصطلاح قوله: ( فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولًا. 
وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق» فما جرى فيها مما ليس بقطعي 
فمبني على القطع تفريعًا عليه؛ لا بالقصد الأول )'". والمراد به أن القطع بما هو رفع 
الاحتمال عن قواعد علم الأصول مستفاد من أحد وجهين: 


الوجه الأول: ما استفيد من آحاد الأدلة» دون استنادها إلى قضايا خارجية» تشد من 
أزرها أو تنصرهاء إذا ضعفت عن إفادة القطع بنفسها. وهذا المعنى هو ما سماه الإمام 
الشاطبي ( الاستعمال المشهور )؛ وذلك في سياق إثبات قطعية علم الأصول. وصورته 
أن الأصل الممهد و( المقدمات المستعملة في هذا العلمء والأدلة المعتمدة فيه لا تكون 
إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به "''. والمعتمد 
بالقصد الأول الأدلة السمعية ( وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة فى اللفظ بشرط 
أن تكرن قطعية الدلالة )20. ْ 

واقتضاه النظر المنهجي البحث عن القطع في آحاد الأدلة؛ فوجده معدومًا أو في 
غاية الندور. ذلك قوله: ( فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها - 
على الاستعمال المشهور - معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد الأدلة. فإنها إن 
كانت من أخبار الآحاد؛ فعدم إفادتها القطع ظاهر. وإن كانت متواترة؛ فإفادتها القطع 
موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. والموقوف على الظني لا بد أن يكون 
ظنً )0 


(١)الموافقات )١( .)5١18/8(‏ السابق 7/1 :5). 
(؟. :) السابق .)514/1١(‏ (5) الابق( ذ/رة؟). 
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ومرد ندرة القطع على الاستعمال المشهور إلى قيام الاحتمال. ومثاره عوارض الألفاظ 
( فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو. وعدم الاشتراك؛ وعدم المجاز. والتقل 
الشرعي أو العادي. والإضمار. والتخصيص للعموم.؛ والتقيد للمطلقى. وعدم الناسخ. 
والتقديم والتأخير؛ والمعارض العقلي ل 

وجرى التعبير منه على الاستعمال المشهور بالتواتر من حيث الثبوت وبالتسوصية 
من حيث الدلالة في سياق إثبات قطعية القواعد الثلاثء قال: ( والادلة النقلية إها أن 
تكون نصوصًا جاءت متواترة السند. لا يحتمل متنها التأويل على حال. أو لا. فإن لم 
تكن نصوصّاء أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر؛ فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لآن ما هذه 
صفته لا يفيد القطع» وإفادة القطع هو المطلوب. وإن كانت نصوضًا لا تحتمل التأويل. 
ومتواترة السند؛ فهذا مفيد للقطع. إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء )'". 

والحاصل من السياقين العام والخاص أن القطع استفيد من دليل فرد قطعي الثبوت والدلالة. 
فإذا تخلف أحد الشرطين لم ينهض مستندّاء ولم يقبل دليلا. 

الوجه الثاني: ويستفاد القطع بالقصد الأول من مجموع أدلة جزئية الأصل فيها الظن. 
لو بقيت على انفرادها؛؟ ولكن حين تضافرت على معنى واحد» وصار بعضها لبعض. 
ظهيرًا؛ٍ قوي المعنى المستفاد منهاء وحصل القطع به جملة» ونشأ من متفرق الصور أصل 
علي 

ذلك أن الإمام الشاطبي» أدرك أن القطع في الأدلة على الاستعمال المشهور متعذر 
أو نادرء وعلى فرض وجوده؛ فهو في القواعد الثلاث» وهي أهم القواعد عنده؛ والأصل 
لما سواهاء غير موجود ( إذ القائل بوجوده مقر يأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في 
الشريعة؛ بل يوجد في بعض المواضع دون بعضء ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع 
التي جاء فيها دليل قطعي )'". ومن ثم افتقر في إثبات القطع بها إلى مسلك غير الذي 
تمهد. فاهتدى إلى الاستقراء مسلكًا ومستنداء قال: ( وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة 
من جملة أدلة ظنية - تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع )'*. 

واعتبر القطع الذي يفيده الاستقراء في مقام القطع الثابت بالتواترء قال مبيئا طبيعة المنهج 
المعتمد للقطع بمسائل الأصول: ( وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة 


الدراسة المشهد هية 


(١)الموافقات /١(‏ 51656). (705)الابق ( 194/5 ). 
(:)الابق(53/1). 
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ظنية. تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع. فإن للاجتماع من القوة ما 
ليس للافتراق؟ ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه )'''. فكان الاستقراء من حيث هو 
تظاهر المعانى» ونصرة بعضها بعضًا نصرًا يقوي المرادء كالتواتر تمامًا ( وعلى هذا 
المسدل؟ اناه عبر القواتن الله ذا زو اعت فيه الحاو الجر لكان إخبار كل واحد 
منهم على فرض عدالته مفيدًا للظن. فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن. 
لكن للاجتماع خاصية ليست للافتراق. فخبر الواحد مفيد للظن مثلا. فإذا انضاف إليه 
آخر قوي الظن؛ وهكذا خبر آخر. وآخر حتى يحصل بالجميع القطع. الذي لا يحتمل 
النقيض )'". 

ومن ثم فالتواتر والاستقراء كلاهما يفيد القطع ( إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة 
العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار )'": فكان الأول قطعًا باللفظ ثبونًا ودلالة وهو 
الموصوف بالاستعمال المشهور. والثاني قطع بالمعنى من طريق الاستقراء. 

وجرى اصطلاح الإمام الشاطبي على وصف معنى الحاصل بالاستقراء بالأصل الكلي. 
وبالمقطوع به جملة: 

:) الأصل الكلي‎ (- ١ 

والمراد به الأمر الكلي الذي انتجز من متفرق الصور. والمجموع من وقائع فردة» أعطت 
بانتظامها القانون الشانع. والقاعدة التي يستند إليها. ولا يقدح في قطعيته. خروج بعض جرئياته 
عن عمومه وشموله. 

أما كونه أصلا؛ فلأن ( الأصل ما عم في الباب وغلب في الموضع )'2؛ ذلك قوله 
في سياق إثبات أن الأصل في العبادات التعبد. وأن الأصل في العادات الالتفات إلى 
المعانى: ( لأنا وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات. 
كاد املا فبيا) "ل غير اه قن توعد ققنايا واهنور جز يه بتاتئ فنها:النعليل إل أنها 
قليلة. فلا ينتظم منها أصل. قال: ( لكن ذلك قليل فليس بأصل؛ وإنما الأصل ما عم في 
الباب وغلب في الموضع )'''. ومن ثم فلا يعتبر أصلا وقاعدة إلا ما اطرد؛ ذلك ما ورد 
عقب إبانته أن مشروعية الأسباب تستلزم مشروعية المسببات» ورد ما ينقدح في الفكر 


(١)المرافقات‏ (9/1*). (؟) الابق (01/5). 
)7١‏ الابق(؟/١355061).‏ (:) السابق ( 805/5 ) 
(5) السابق )١( .)7١4/5(‏ السابق ( 707/5 ), 
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والأصل بما ( هو الطريق المنضبط والقاتون المطرد )''", هو ما وقع القطع به. فال 
فى سياق إثباث قطعية الأصول - على اخحتلاف المراد بها -: ( إن الأصل على كل تقدير 
لايد أن يكون مفطوعًا به )'"» ويستوي في ذلك الأصل الكلي؛ والاصل المعين'"" 

وأما كونه كليّا قمعناه أنه جار مجرى العموم في الأفراد. وسبناه الغالب؛ وأن تخلف 
الجزئيات لا يقدح في كليته. ومن ثم في قطعيته. قال: ( إن الاصل الكلي إذا انتظم في 
الاستقراء؛ يكون كليّاء جاريًا مجرى العموم في الأفراد )'*. و ( لأن الأمر الكلي. إذا ثبت 
فتخلف بعض الجزئيات على المقتضى الكليء لا يخرجه عن كونه كليًا ) ". 

واحتمال تخلف الجزئي غير قادح في تأصيل الأصولء ولا تنقض به الاصول 
الاستقرائية الكلية؛ ذلك أن ما وقع الاعتراض به إنما هو قضايا أعيان. أو مسائل جزثية. 
اقتضى خروجهاء أصل آخر. وحاصل الاعتبارين يصح إرجاعه إلى ما يمكن تسميته: 
الاقتطاع. أو الاستئناء من أصل. وتفصيل ذلك - بحسب السياق - مبثوث في سياق 
إشكالات علمية في نايا الموافقات تأسيسًا وتأصيلا. وجامعه ندرجه في صورتين: 

- الصورة الأولى: القطع بمبدأ عموم الشريعة وشمولها للإنسان. قطعًا لا تخرمه 
قضايا الأعيان؛ ذلك أن الأصل في الشريعة العموم؛ يستوي في ذلك العموم المعنوي 
واللفظي. قال: ( كل دليل شرعي يمكن أخذه كليّاء وسواء علينا أكان كليّا أم جزتيًء 
إلاما خصه الدليل» كقوله تعالى: ظحَالِصةٌ للكت من دُون الْمُؤْمِنِينَ * 1 الأحزاب: 50 ] 
وأشباه ذلك )”". 

والمستند النظري الذي بنى عليه هذا الفهم - قوله بعد: ( والدليل على ذلك أن 
المستندء إما أن يكون كلا أو جزئيًا. فإن كان كليّا فهو المطلوب, وإن كان جزئيًا فبحسب 
النازلة» لا بحسب التشريع في الأصل ). وحاصل ما استدل به أن الأصل في الشريعة 
العموم. قال: ( الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة» بمعنى أنه لا يختص بالخطاب 
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بحكم من أحكامها الطلبية يعض دون بعضي.. ولا يتحاشى من انل حم نل بحب حك عها 
مكلف اله )' ''. وما يتصور الاعتراض به على هذا العموم. الماتع من أطلاى القطعية. 
والموهن لدعوى الكلية - ورود أحكام خاصة لبعض المكلفين. وهي ما يصطلح عليه 


بقضايا الأعيان» أو أحكام خاصة بالبي ية. 
قال فى تقرير الاعتراضض : ( قبت أن أحكامها ١‏ على العموم لا على الخصرص. م إلما 
يسكتى من هذا ما كان اختصاصًا برسول اللَّه ببين. .. ويرجع إلى عذاما خص ‏ حير به بعض_ 


أصحابف كشهادة خزيمة... غإنه راجع إليه - عليه الصلاة السللام نل أم عب را إليه 


كاختصاص ن أبن د : بن نيار بالتضحية بالعتاق الجدعة... -. قهذا و نر كيه+؟ إد هو راجع 
لي رعو ل ]للد يي ولأجله و د احى في مواضعه إعلاما بان 


الأحكام الشرعية خارجة عن اا ""'. ولذلك قرر في غير هذا السياق أن 
التشريع في الأصل عام. ولا يخرم عمومه أمور جزثية. قال: ( وهذا معتى مقطرح يه. 
لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة؛ وعناق أبي بردة )71 

إذا تقرر أصل كلي: قتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاء. لا يقدح في قطعيته. 
قال: ( إذا ثبت تقاعدة عامة أو مطلقد. فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات 


القطعي ا رد المعارضة؛ فإ الأصل تقديم الكلي على الجز 
في قضايا الأعيان يفيد أنها لا تعارضه حقيقة» وإنما ظاهرّاءٍ ومن ثم يصح وصتها بأتها 
استشناء من عموم أصل. واقتطاع منه. 

فأما كونها ظنية. فقوله: ( إن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في 
الأصول الكلية القطعية» وقضايا الأعيان مظتوتة أو متوهمة. والمظنون لايقف للقطعى 
ولايعارضه )0'. ْ 

وأما على فرض التسليم بإمكان المعارضة» فإن مسالك الترجيح قاضية ( بإعمال 
الكلي دون الجزئي وهو المطلوب )"". ولآن المنهج قضى بأن ( كل هذا غير قادح 
في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي. إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى 
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(١)المراققات‏ (554/15). (١؟)الايق‏ ( ؟/ 58325426). 
(79)السابق .)21١/5(‏ )لايق (ع/ .))53١‏ 
(5)السابق .)551١/*(‏ (5)السا (1371/5). 


“انا أسة أعقه مب 


أ سسستت مك 


الكلي لا يخر جه عن كونه كليًا... لأن المتخلفات الجزئية لا يتظم منها كلي بعاره 
هدا الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية )2'0. ولذلك كان من مختضبات 
المنهج قوله: ( إِنَ القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية. وقضابا الأعبان 
محتملة. لإمكان أن تكون على غير ظاهر هاء أو على ظاهرها وهي مقتطعة وماتلناة من 
ذلك الأصل )". 
والحاصل أنه ( لا نقض بمثل ذلك على الاصورل الاستقرائية القطعية )51 من 
وجهين: أحدهما: أن تلك القضايا جزئيات ظنية؛ لم يتكون منها معنى كلي قطعي نصح 
به المعارضة, وثانيهما: أنها قضايا مستثناة من أصل عموم الشريعة للمكلف. 
- والصورة الثانية - من صور عدم النقض على الأصول الاستقرائية القطعية - اعتبا.» 
الرخصة استثناء من عموم العزائم» واعتباره القول بالاستحسان والمصالح المرساة 
استثناء من عموم الأدلة. والجامع بينهما رجوع كل من أصل الترخصء. وأصل العمل 
بالاستحسان والاستصلاح - إلى أصل مقطوع به في الشرع. وهو أصل رفع الحرج. قال 
مبينا العلاقة بين العزيمة والرخصة: ( العزيمة راجعة إلى أصل في التكليف كلي؛ لأنه 
مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين. والرخص راجعة إلى جزئي بحسب بعض 
المكلفين ممن لهم عذر. وبحسب بعض الأحوالء» وبعض الأوقات في أهل الأعذار. 
لافي كل حالة. ولاا في كل وقت. ولا لكل أحد )”). 
واعتبر الإمام الشاطبي أصلا شرعيًا ما جرى العمل به على وفقه ودون تخلف 
مقتضياته؛ على العموم والشمول. قال: ( كل أصل علمي يتخذ إمامًا في العمل؛ لا يخلو 
إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله؛ بحيث لا ينخرم منه ركن وشرطء 
أو لا. فإن جرى فذلك الأصل صحيح. وإلا فلا )”". ومدار الاستقامة على رفع الحرح؛ 
ولذلك سيقرر بعد أن ( كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاريء فلم 
يطرد ولا استقام بحسبها في العادة؛ فليس بأصل يعتمد عليه. ولا قاعدة يستند إليها )'2. 
ومن جملة المجاري الدخول في الأعمالء قال: ( وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة 
في المسألة. وهو الأصل في القول بالاستحسانء والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إذا 


(١)الموافقات(‏ ؟/ 07 ). (؟) السابق 7/39 75717). 
(") السابق ( 1/5 738). (:) السابق 754/1(2). 
(5108) السابق .)89/١(‏ 


أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج.ء أو إلى ما لا يمكن شرعَاء أو عقلا؛ فهو غير 
جار على استقامة واطراد. فلا يستمر الإطلاق )0". 
- وما أمكن إفادته من بناء قطعية الأصل الكلي. ووجوه الاحتجاج له - القضايا 
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الآتية: 


١‏ - القياس: الحجية. والتوظيف, والتصنيف: لم يكن القياس غير ( إلحاق المسكوت 
عنه بالمنطوق به )”"". أو هو ( إلحاق المسكوت عنه بالمنتصوص عليه )”'". وجعل مستند 
حجية القياس عموم الشريعة بحسب المكلفين. قال: ( وهذا الأصل يتضمن فوائد 
عظيمة: منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه. من جهة أن الخطاب 
الخاص ببعض الناس» والحكم الخاص كان واقمًا في زمن رسول اللّه يت كثيرًا. ولم 
يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع. فلا يصح - مع العلم أن الشريعة موضوعة 
على العموم والإطلاق - إلا أن يكون الخصوص غير مراد. وليس في القضية لفظ يستند 
إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور. فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ 
ذاك أن يلحى بها ما في معناها وهو معنى القياس )”"". 

وبما أن العلماء المتقدمين» والصحابة» والتابعين (حاولوا فيما وقع من الأحكام على 
قضايا معينة» وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم. إما بالقياسء أو بالرد إلى الصيغة 
أن تحري على العموم المعنوي. أو غير ذلك من المحاولات» بحيث لا يكون الحكم على 
الخصوص فى النازلة الأولى مختصًا به )*». فإن ذلك مكن من اعتبار القياس مسلكًا 
لعزن يتوم التخدره الواره اخرزاه فق قماناعاسة دين جرداء وتنك ع الزاقليفة 
التي أسندها الإمام الشاطبي له فاعتبره طريقا إلى القول بعموم الشريعة» ذلك العموم 
الذي قطع بهء واعتبره أصلا كليًا. 

وذلك ما أمكن أن يتخذ مدخلا إلى ضرورة إعادة تصنيف القياسء فلزم أن يعتبر 
أصلًا دلاليّا وليس أصلًا استدلاليًا. فيصنف في باب الدلالة» وليس في باب الآدلة. 


.)10/1( (؟)السابق‎ .)1١7/١( تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) السابن .)89/1١(‏ 

( ) الموافقات ( 5/ 74485407 ). وتمام الحجة إسناده إلى عمل الصحابة ( وتأيد بعمل الصحابة - رضي الله 
عنهم - فاتشرح الصدر لقبرله ) السابق ( 1/1 ). 

(5)السابق (؟5115/5). 


3 0 
الل امة الفضهه عد 


تلم ل م سب و 0 


١‏ - الكشف والرؤيا ليسا طريقًا إلى القطع بالحكم: ذلك ما اسطيد من سباق الام 
الممهد قبل القاضي ١‏ أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين. على حسب 
ما كانت بالنسبة إلى رسول الله 5 إلا ما خص به )"''. ومما ألحن بهذا الأعسا ١‏ الم ب 
والمناقب '". ومئها ( أنه لما ثبت أن النبى د حذرء وبشره وأنذره م تدب لصاف 
بمقتضى السخرارق من الفراسة الصادقة» والإلهام الصحيح؛ والكثلف الوائح. رالا 
الصالحة '"؟ فهل بعد ذلك طريقا إلى القطع بالحكم؟ قال مببنا الفرق بين ما ود عن 
النبي ان وما ورد عن أمته: ( فاعلم أن النبي 55 مؤيد بالمعجزات الدالة على عدن 
ماقال. وصحة ما بين... وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم. بل يجوز عليه الحده 
والخطأء والنسيان. ويجوز أن تكون رؤياه حلمّاء وكشفه غير حقيقي. وإن تبين في 
الوجود صدقه؛ واعتيد ذلك فيه واطرد؛ فإمكان الخطأ والوهم ياق. وما كان هذا شأنه ‏ 
يصح أن يقطع به حكم )1 . 

وضابط ذلك ما قرره في سياق آخر. حين استند إلى عموم التكليف بمقتضى الشريعة 
قال: ( وذلك أن هذه الأمور, لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخره حكذ 
شرعيّاء ولا قاعدة دينية. فإن ما يخرم قاعدة شرعية. أو حكمًا شرعيًا # لمعن ابر ا 
نفسه؛ بل هو إما خيال أو وهمء وإما من إلقاء الشيطان» وقد يخالطه ما هو حق. وقد 
لا يخالطه. وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع. وذلك 
أن التشريع الذي أتى به رسول الله يكلِةٍ عام لا خاص... وأصله لا ينخرم. ولا ينكسر له 
اطراد. ولا يتحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. وإذا كان كذلك. فكل ما جاء من 
هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادًا لما تمهد فى الشريعة؛ فهو فاسد باطل )2*0. وبناء على 
علا الغنائط: سيور في تهاية النضن النبابق آن (اتعم تفيل الكرلمة والتخوررق لامتحابها 
يقينّاء وعلمًا بالله. وقوة فيما هم فيه )0. 

* - الاستحسان والاستدلال المرسل قواعد ترجيحية؛ التصنيف والتوظيف: وما اقتضاه 
تفهم النصوص المتعلقة بقطعية القصد إلى التعميم مقصودًا للشرع - أن الأصول إذا لم 
تجر على استقامة واطراد؛ أمكن أن تستشنى من عمومها وتقتطع من شمولها الجزئيات 
التي تخالف القاعدة إعمالا لأصل رفع الحرج؛ الذي من قواعده الكلية المقطوع بها 
(1 ؟)الموافقات (؟515/5). (؟) السابق 5379/9 ). 


(:)السابق (1/ 405 44). (5) السابق (137/14؟) 
(5) السابق (4:/ 85). 


0 بيييؤي02525759595959595939359 0 ب يللي 2 ا 
أصل الاستحسان والاستدلال المرسل. قال: ( وأما الدخول في الأعمال فهو العمذة 
في المسألة. وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة؛ لأن الأصل إِذَا 
أدى إلى القول بحمله على عمومه إلى رفع الحرج.ء أو إلى ما لا يمكن شرعًا أو عقلا؛ 
فهو غير جار على استقامة ولا اطراد؛ فلا يستمر الإطلاق 6'''. فالاستحسان والمصالح 
المرسلة مسلك اجتهادي» مداره عدول عن عموم الدليل لقيام مائع. ولولاه لكان الوقوع 
في الحرج. وهو المآل المخالف للقصد من وضع الشريعة ابتداء. 

والذي ساعد على اعتبارهما قواعد ترجيحية. قوله في سياق بيان منهجه في اعتبار 
قضايا علم الأصول: ( ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل» الذي عتدده 
مالك والشافعيء فإنه - وإن لم يشهد للفرع أصل معين - فقد شهد له أصل كلي... 
وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك. ينبني على هذا الأصل؛ لان معناء يرجع إلى 
تقديم الاستدلال المرسل على القياس )'''. والذي تعلق به قصد ذكر هذا النصء اعتباره 
الاستحسان راجِعًا إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس» وهو ما يقويٍ اعتباره 
أصلا ترجيحيّا. وليس استنباطيًا مؤسسًا لأحكام ومنشِنًا لها. 

ومما يعد مدخلا لإعادة تصنيف الاستحسان والمصالح المرسلة. وإخراجهما من الأدلة 
إلى مبحث الترجيح؛ صنيعه حين عرض لها في سياق قواعد الاجتهاد باعتبار مآل الفعل؛ 
واعتبر أن الاستحسان - خصوضًا - ( غير خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر في 
لوازمها ومآلاتها )'". فهو إذن نظر ترجيحي غرضه إعمال النظر الفقهي موازنة بين 
ماقضد السرم من وين الشرصة احلاسويي ناك ف صلق هذا الجر نما أ افتاه 
فإن أفضى إلى تكليف ما لا يطاق عقا أو شرعًاء أو أدى بعمومه إلى حرج؛ عدل بالمسألة 
عن حكم نظائرهاء واقتّطع من عموم دليلهاء اقتطاعًا مبنيًا على النظر إلى المآل» ومرجسًا 
ما اقتضى النظر الفقهي ترجيحه جلبًا للمصالح. ودفعًا للمفاسد. قال: ( وهو - في 
مذهب مالك - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 


الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه؛ 


(١)الموافقات‏ (١/؟١1).‏ (١)الابق ١ 95/1١2‏ 8). 
(*) السابق ( ٠١1/4‏ ). ثما يفيد اعتبار قاعدة المصالح المرسلة أصلا ترجيحيًّا قوله: ( وأنكر مالك حديث إكفاء 
القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم. تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عند بالمصالح المرسلة ) 

الابق ( 7/8 ؟71). 


3 5 3 
لاك > ا لصتت ةا الل 7 ممح شور لي 


١65 
وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المه واه‎ 
كالمسائل التي يفتضي فيها أمرّاءِ إلا ان دلك يؤدي إلى فوت مصاحة من جهة أحان.‎ 
.2*) أو جلب مفسدة كذلك‎ 

* - ( المقطوع به في الجملة ): 

وهو المصطلح الثاني الواصف لمفهوم القظع النابت من طريق الاستقراء. ومعناء أن اللفة 
العلمية متفق على اعتبارها أصلا وقاعدة؛ اتفاقًا لا ينازع فيه حصول اختلاف العلماء في بع 


التفاصيلء ولا يقدح في اعتباره أصلًا خروج بعض أجزائه عن عمومه وشموله. 

وأوضح ما استفيد منه التعريف - الجدل العلمي حول اعتبار سد الذرائع ابد 
شرعياء وإن كان المصطلح ممتدًا في سياقات علمية أخرى؛ نسوق تصوصها بعد حي اهن 
للمرادء وبيانًا للمقصود. 

اعتبر الإمام الشاطبي سد الذرائع أصلا قطعيًًا في قوله: ( وسد الذرائع مطلرتى 
مشروع. وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع ©”'. والمراد بالقطعية في هد 
السياق. ما فصله في غيره» من مثل قوله: ( وإلى هذا المعنى يشير أصل الذرائع... 
وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه. والتوسل بها إليه. وهو أص. 
مقطوع به على الجملة )”©. فكأن هذا النص مقيد لإطلاق القطع هناككء أو مبيس 
للمراد يقوي هذا الاعتبار قوله: ( وأيضًا فباب سد الذرائع من هذا القبيل» فإنه راجم 
إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض. وهو أصل متفق عليه في الجملة. 
وإن اختلف العلماء قي تفاصيله. فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى 
الإجماع في الجملة )”*؟؟. فقد جرى في هذا التص التعبير بمصطلح ( المتفق عليه ني 
الجملة ) مشعرًا بأن القطع. على اعتبار سد الذرائع - قطع في الجملة» أي على المبدأ 
أو القاعدة؛ بما قام من شواهد على اعتبارها أصلا. وإن الخلاف الواقع في بعض 
القضايا الفقهية» مما لم تعمل فيه سد الذرائع - لا يرقى إلى التشكيك في إثبات هذا 
الأصلء. ونفي قطعيته. 

وفي سياق إثبات أن ( المندوب من حقيقة استقراره مندوبّاء أن لا يسوى بينه وبين 
الواجب لا في القول ولا في الفعل. كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد. فإن سوى بيتهما 


(١)الموافقات‏ ( 07/8١؟). )١(‏ السابق (317/5). 
(9) السابى 7/52 .)5١9‏ (5) السابق (5/ ١؟50).‏ 


مقهوم التطم عند الإقام الشاطي لس سسسب سد ووه ١‏ 
في الول أو في الفعل؛ فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد "'"؛ نبه الإمام الشاطبي على أن 
( الصحابة عملوا على هذا الاحتياط فى الدين؛ لما فهموا هذا الاصل ف اليف 
وكانوا أئمة يقتدى بهم. فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن نركها غير قادح وإن كانت 
مطلوبة )"''. ثم قال بعد ذلك وهو الحجة الرابعة: ( أن أئمة المسلمين امتمروا على 
هذا الأصل على الجملة؛ وإن اختلفوا في التفاصيل )"'''. وهو الاختلاف الذي لم يكن 
ليلغي اعتباره أصلًا مرجوعًا إليه. وقاعدة معمولَا بهاء وإن وقع فلأمر آخر؛ ولذلك فرر 
في سياق آخر: ( أن قاعدة الذرائع متغق على اعتبارها في الجملة؛ وإنما الخلاف في أمر 
آخر )''". قال في الرد على اعتراض القرافي: ( وهو غير وارد على ما تقدم بياتف. ولآن 
الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا 
عامّاء وخللاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة. ولا خلاف أبي حنيفة )"*. 

واستمر منه إطلاق هذا المفهرم - المقطوع به جملة - إطلاقا يقوي اعتياره مقهومًا 
واصما لقواعد علم اللأصول. ومن ذلك: 

١‏ - اعتبار الشريعة المآل على الجملة: قال وقد عرض لأدلة الاعتبار: ( وهذا مما فيه 
اعتبار المآل على الجملة )7. 

؟ - أن السنة مقطوع بها في الجملة لا في التفصيل» بخلاف القرآن فإنه مقطوع به في 
الجملة والتفصيل؟ ومن ثم لزم تقديم الكتاب على السنة. قال: ( إن الكتاب مقطوع به 
والسنة مظنونة. والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل»؛ بخلاف الكتاب. فإته 
مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوح بيه مقدم على المظنون؛ فلزم بذلك تقديم 
الكتاب على السنة )". 

* - أن العمل بالظن ثابت في الشريعة على الجملة. قال في سياق بيان الوجه الاجتهادي 
لخبر الواحد الذي لم يشهد أصل قطعيء ولم يعارض أصلًا قطعيًا: ( ولقائل أن يوجه 
الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة» وهذا فرد من أفراده )!". 

؛ - أن الحيل في الدين بما هي ( تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام 


,)9514/5( قباسلا)١(‎ .)571 /5 ( الموافتات‎ )١( 
,)7١١/1(قبالا)؟(‎ .)56 (؟) الايق(8/‎ 
.) 1919 /4( السابق‎ )5( .)5١6 /6( السابق‎ )5( 


(20) السابق (7/14). (ى) السابق (71/5؟). 


الدراعمة لهمي 
أخر. بقعل صحيح الظاهر لَغو في الباطن. كانت الأحكام من خطاب التكليف أرام. 
خنطاب الوضع )"'", غبر مشروعة في الجملة. قال: ( الحيل في الدين بالمعنى الماكتم 
غبر مشروعة في الجسلة. والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة؛ لكدن في 
خصو صات بفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع )''. 

ومدار المنع على أن ( الحيل التي تقدم إبطالهاء وذمهاء والنهي عنهاء ما هام أصب 
شرعيّاه وئاقض مصلحة شرعية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيًا. ولا تناكف 
مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فهي غير داخلة في النهي ولا هي باطلة '", 

0 - تحصيل التخفيف من وجه مشروع مقطوع به في الجملة حالا ومآلا. وإن لم يسم 
لكل المكلفين؛ قال: ( فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطابه من وجهه المشرى:.: 
لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في الجملة. فلو طلب دك 
من غير هذا الطريق؛ لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مظنونًا لا على الجمئة. 
ولاعلى التفصيل؛ إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضًا )). 

5 - أن النية معتبرة في الأعمال اعتبارًا مقطوعًا به في الجملة» ورد ذلك في سياق الاحتجا 
على تعلق الأحكام الخمسة - فعلًا وتركًا - بالمقاصدء وأنه لا يعترض عليه بخطاب 
الوضع. قال: ( أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات» وهو أصل متفق عليه في الجملة. 
والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع. ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة 
فقط غير معتبرة شرعا على حالء إلا ما قام الدليل عليه في باب خطاب الوضع خاصة. 
أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة )©. 

- أن مجاري العادات مقطوع بها في الجملة» وإن اعتراها الاحتمال في بعض الصور؛ 
ذلك ما نص عليه في سياق الاستدلال على أن ( الاعتراض على الظواهر غير مسموع ) 
سعيًا إلى إثبات أن العمل بالظاهر أصل مقطوع به» وإن تعلق به الاحتمالء بانيّا ذلك كله 
على مجاري العادات في العبارات» ومعانيها الجارية في الوجود. قال: ( وقد مر فيما 
تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة وإن طرق إليها العقل احتمالات» فكذلك 


العبارات )20. 
(00©)الموافقات (؟7/١58).‏ (*) السابق ( 3417/١‏ ). 
(:) السابق /1١(‏ 7407 ). (4) الابى .)١55/1١(‏ 


() السابق (4//الا), 


ممهو م القطع عند الإمام الشاطي 7ه ١‏ 
وإن ما استقيد من بناء هذا المفهوم. ونتبع نصوصه الشواهد. واإشكالاته العلمية 


الأوابد - ما اقتضى إئارة إشكال تعلق ( بأصل المآل ) تصتيفا وتوظيفا: 


١‏ - من حيث التوظيف: وإن إثارة إشكال التوظيف. «تعلق بمفهوم ( المآل ) في 
ذاته» ومستند إلى طبيعة عمل القواعد المندرجة في إطارهء حيث مدار العمل بها على 
المال. 

أما مفهوم المآل؛ فمداره نظر المجتهد إلى الأثر المتوقع حدوثه عند تنزيل الحكم 
على محله. وهو نظر ضابطه ملائمته لمقاصد الشريعة في مثله. قال: ( النظر في مآلاات 
الأفعال معتبر مقصود شرعًاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد 
لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلقين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه تستجلبء أو لمفسدة تدرأء ولكن 
له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه. أو مصلحة 
تندقع به» ولكن له مال على خلاف ذلك )"'2. وذلك أن ( كل دليل شرعى فهبني على 
مقدمتين: إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى: ترجع إلى نفس الحكم 
الشرعي )””. 

والنظر في مآلات الأفعال نظر اجتهادي. مقتضاه تعلق فكر المجتهد يما يتوقع من أثر 
حين تنزيل الحكم على الواقعة ( فإذا أطلق القول... بالمشروعية فربما أدى استجلاب 
المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول... بعدم المشروعية ربما أدى استدقاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول يعدم المشروعية )”". ومستند هذا النظر 
ومعتمده؛ مدى الانسجام مع المقاصد العامة؛ والمعاني الكلية للشريعة؛ إذ ذلك الجزئي 
معتبر باعتبار ما هو خادم له. ومهمل حين يعارض أصلاء أو يصادم قاعدة. 

ولعل القصد من الاجتهاد باعتبار المآل هو أن تجري الأصول على استقامة واطراد؛ 
إذ لا يعتبر الأصل أصلًا مشروعًاء إلا إذا استقام واطرد؛ قال: ( فإِذًا كل أصل شرعي 
تخلف عن جريانه على هذه المجاريء فلم يطرد ولا استقام يحسبها في العادة؛ فليس 
بأصل يعتمد عليه. ولا قاعدة يستند إليها )'*". 


.) 1*9 /5( السابق‎ )١( .)١1914/4( تاققاوملا)١(‎ 
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ويشبه أن يكون المآل استثناء من عسوم أصل المنع. أو من عموم أصل الإذن؛ وذلك ١ن‏ 
الإمام الشاطبي حدد - في سياق الااحتجاج لمشروعية اعتبار المآل مجال إعما»ه. 
وذلك في قوله: ( وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى١‏ حىث 
يكون العمل في الأصل مشر وعاء لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة: أو مموع 
لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة )''. يقوي ذلك أن أصل وضع التكليف 
عام في جميع المكلفين» وأن التكليف إذن ومنع''. وكان من شرط الأصول جريانه 
على اطراد واستقامة؛ وذلك بأنْ يتحقق ما شرعت له أصلاء وما وضعت له ابتداء. مر 
جلب المصالح ودرء المفاسد؛ ولذلك فحين يفضي واحد من الأصلين ( أصل الإدن 
أو أصل المنع ) إلى غير ما هو الأصل فيه لا يطلق القول بالمشروعية أو بعدمها؛ وإنما 
يقيد - وتقييده - منضبطا بمقاصد الشرع وقواعده. بما سطره الإمام الشاطبي في قراعد: 
الذرائعء والحيل» ومراعاة الخلاف؛ والاستحسان. والقواعد المشروعة بالأصل 
ولا يطلب الخروج عنها للعوارض. 

والجامع لهذا المفهوم يجليه قوله: ( وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلهاء 
فإن غالبها تذرع بقعل جائز إلى عمل غير جائز. فالأصل على المشروعية لكن مآله 
غير مشروع. والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلهاء فإن غاليها سماح في عمل 
غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق )”". 

واقتضى النظر فى هذا النص تصنيف قواعد ( المآل ) تصنيقًا يمهد لتصنيف المآل 
شه اراس التعن أن الاضل اعتلاة: اسل الإذن. وأضل الشش وان العدول عنهنا 

الأول: أصل الذرائع الذي يعارض أصل الإذن. قال: ( وكذلك أصل الذرائع» ويقابله 
في الطرف الآخر أصل الإذن )'. 

والثاني: أصل رفع الحرجء وهو ما يقتضي الاستئناء من أصل المنع؛ قال وقد مثل 
لهذا الأمر فى سياق آخر: (والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة؛ إذ هما مستئنيان 
من أصل ممنوع. وهو الإجارة المجهولة» فصارا كالرخصة )”*©. ويمكن أن يلحق يأصل 
)١(‏ الموائقات ( .)١198/4‏ (0) السابق( 588/9 ), 
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الذرائع إما باتفاق أو باشتلاف قاعدة الحيل. ويلحق بأصل الاستحسان قاعدة مراعاة 


الخلافف, 
وبشكل الأمر - على هذا المسلك في النسنيف - القاعدة المستمدة من أصل المآل 
وهي : 


( الفواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر )''' هل بقئضي ذلك الإقدام أم 
الإحجام؟ وذلك محل النظرء وهو يقنضي البقاء على الأصل الممهدء وترك اعتبار 
العلوارئ. قال: ( إن الأمور الضرورية - أو غيرها من الحاجية أو التككميلية - إذا اكتنغتها 
من خارج أمور لا ترضى شرعًا؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط 
التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج )'", 

وتقربر وجه إشكال التصنيف في سياق ما سعى إلى تأصيله. في قوله: ( ما أصاه 
الإباحة للحاجة أو الضرورة. إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا 
أو توقعًاء هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟ )”"؛ إذ في سياق هذا الإشكال 
تحليلًا وتمثيلا. قال: ( والقسم الثاني أن لا يضطر إليه. ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر 
يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ؛ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعًا 
للحرج. كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام. وكما إذا كثرت المناكر في الطرق 
والأسواق. فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات. إذا كان الامتناع من التصرف حرجا 
بينَا ) < وَمَاجَمَلٌ َلك فى لد ين حرج *1 الحج: 78]. ( وقد أبيح الممنوع رفعًا للحرج. 
كالقراضص.... وإباحة العراياء وجميع ما ذكره الناس في عوارض التكاح» وعوارض 
مخالطة الناس )12 , 

فالنماذج المقدمة شواهد؛ هي نفسها التي ساقها في أصل المسألة”؛ وهي نفسها 
ما ذكره في سياق آخر قال: ( وذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا داخلتها المناكر 
كالبيع والشراءء والمخالطة والمساكنة, إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر 
بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجته. وتصرفه في أحواله؛ لا يسلم في الغالب 
من لقاء المنكر أو ملامسته؛ فالظاهر يتتنضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذاء ولكن 
(١)الموافقات‏ (9/ 787 ). (١)الابق‏ (:/ .)51١‏ 
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0 سب ب م ا و سح م الى ال لهي قن 
الحل بفتضي أن لا بد له من اقتصاء حاجته... لأنه إن فرض الك عن ذلك اذى أي 
التقبيسة والخرحء أو تكليم ما لا بطاق؛ ودلك مر فرع عن عد الأمة إقالا بال اسان 
من ذلك لكش مع الكف غما يستطاع الكفف على وها سواء فمعفر عند؛ لآنة بسكم الحهب 
لا بحكم الأصل "''". فهذا النمى كسايقك يثير طبيعة إعمال هذا المفهرم؛ وى ل 
تصتيمه. و حاصله ما ورد في سياق اخخرء قال: ( هل يوازي الحرج اللذحن عرك الأمة 
الحرس اللاحن بملامسة العوار ضى أم لا؟ '"' والادي يظهر أن هذه القاماءة تاحمى بأسا 
رفع الحريع والتوسعة على الخلق؛ إذ يقدم حرج فقد الأصول على حدج الدخول في 
ما يكئف الأعمال من مخارج. 

؟ - من حيث التصنيف: والنظر الآن في تصنيف مفهوم المال نفسه؟ إذ المستفاد من 
النصوص هو أنه اجتهاد ترجبحي. قائم على مراعاة مقاصد الشرع ابتغاء رفع ما ظاهره التعارض 
بين أصلي الشريعة: أصل الإذن وما يستشى منه. وأصل المنع وما يقتطع منه. وشواهد هنا 
الاعتبار مبثوثة في سياق إشكالات علمية نصًا واستنباطا. 

أما ما ورد نضّاء أو كالنص على إثبات صفة الترجيح لهذا الاجتهاد - تمييزًا له عن 
سواه - فمثل قوله عن وظيفة الاستحسان: ( ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال 
المرسل على القياسء فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه؛ وإنما رجع 
إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. كالمسائل 
التي يقتضي القياس فيها أمرًا؛ إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى. 
أو جلب مفسدة كذلك )"". فالنص سيق لإبراز أمرين لهما تعلق بإظهار المراد؛ أولهما؛ 
قوله: ( ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس )» فلا يتصور تقديم 
إلا عند التعارضء فهو حاصل بين أصلين: أصل الاستدلال المرسل؛ وأصل القياس. 
والتقديم وجه من وجوه الترجيح. وأما ثانيهما: فالمراد منه التنصيص على أن الترجيح 
له ضوابط. وضابطه مراعاة مقاصد الشريعة في ذاتها ومراتبها فيما بينها. قال: ( وكثير 
ما يتفق في هذا الأصل الضروري مع الحاجيء والحاجي مع التكميلي. فيكون إجراء 
القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده؛ فيستثنى موضع 
الحرج. وكذلك الحاجي مع التكميلي. أو الضروري مع التكميلي ). 


(١)الموافقات‏ ( 7/ 9377037171 ), (5) السابق 7/102 187). 
(7) السابق ( 5/ 1317). (5) السابق ( 70/6 7١09‏ ), 


مفهوم القطع عند الأمام الشاطي بسح سما ب سس ست ١0‏ 

وأماما يؤخذ استنباطاء ويقوم شاهدًا لهذا المعنى - قوله بعد عن الرخصة, وقد تقرر 
فيما مضى من هذا البحث اعتبارها متفقة مع أصل الاستحسان في الر جوم إلى أصل 
رفع الحرجء قال: ( وسائر الترخصات التي هي على هذا السبيل. فإن حقيقتها ترجع إلى 
اعتبار المآل في تحصيل المصالح.ء أو درء المفاسد على الخصوص؛ حيث كان الدليل 
العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك 
الدليل من المصلحة؛ فكان الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه )''". ومن ذلك أيضًا 
قوله عن المآل في سياق يشبه التعريف والتوظيف: ( النظر في مآلات الأفعال معتبر 
لتميرة تر اكات الأفكالاموافقة ارمهالقة: ودلك ان المسدهد لا ينع علل فل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الفعل )''' فقد حصر نظر المجتهد بحسب هذا المفهوم في عملية الموازنة بين إعمال 
الدئيل على ظاهره مما اقتضاه من حكم. وبين ما يفضي إليه الحكم من أثرء وما ينتج 
عنه من مصالح أو مفاسد. ويبقى النظر مترددًا بين الأمرين - الأصل والمآل - حتى 
يترجح لديه وجه مصلحي جلبّاء أو دفعًاء فيمضيه مقدمًا ما حقه التقديم مما يحقق آكد 
المصالح. ومؤخرًا ما قضى النظر المصلحي تأخيره لما يترتب عليه من المفاسد أو يفوت 
من المصالح'". 

ب - القطع بالتبع: 

لقد مضى أصلًا منهجيّاء وموئلا علميًا لقواعد علم الأصول - أنه لا يعتبر أصلا 
ولا قاعدة إلا ما كان قطعيّء وما ليس كذلك فلا يعتبر من قواعد العلم» وإن اعتبر 
فبالتبع لا بالأصالة. والمنطلق لتجلية هذا المفهوم, وبيان طبيعته قوله: ( فالاصطلاح 
اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا. وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول 
بإطلاق. فما جرى فيها مما ليس بقطعي. فمبني على القطع تفريعًا عليه بالتبع لا بالقصد 
الأول )”!". وكونه مقطوعًا به لا يعني أنه صار أصلا. وإنما وقع القطع بأصله. ومن ثم استمد 
صفة القطع. فهي حاصلة له بالواسطة» وذلك باستناده إلى قطعي. وإن كان في ذاته مظنوثًا. 
وبهذا الضابط أمكنه التمييز بين الأصول والفروع؛ قائلًا: ( وهكذا سائر الأدلة في 
(١)الموافتقات‏ (4://ا١5).‏ (١)السابق‏ ( 154/8 ). 
(6) هذا النظر يتعلى بجميع أنواع الأدلة كليها وجرئيهاء وشواهده كثيرة» وهو أمر بحاجة إلى مزيد بحث لصياغة 


قواعد تمك: من تجديد الفقه وربطه بحياة الناسء؛ وهو ما يعتمد وجهًا من وجوه تجديد أصول الفقه نفسه. 
(؟)الموافقات /1١(‏ 0375 314). 
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قواعد الشريعة. ونهذا امتازت الأصول - هن الفروع إدكانتب الفروع ماتلا إلى اع 
الأدلة. وإلى مآخذ معينة؛ فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظدء جلف الأحسل 
فإنها مأخحوذة مر: استقراء مقتضبات الأدلة بإطلاق, لاا ف- احادها على الحمي م ١‏ 
ودعنى ذكره ضضحن علم الأصولء. شو أن يجر ىق العمل على م فده لله 95 يكن أعري- 3 
ذاته؛ وذلك أن العمل بالظن مقطوع به ( فإن الشارع كوا عدي الع لل ات تح الاي 
مسجرق القطع. فمن ظن وجود مسب للحكم استحق الْعْتَيتب الاعشار. فغاد قم 05-5 
القطعي على أن الدلائل الظتية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل الفطعة '” 
ويعد مستندًا لهذا التخريج قوله في سياق تصوير الكلية والجزنية في الاحكام الحمب 
( ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. وتقرر في هذه المسات 
أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزثيات... بل لولا ذلك لم تجر الكليات عي 
حكم الاطراد» كالحكم بالشهادة» وقبول خير الواحد. مع وقوع الغلط والسليان ب 
الأحاد. لكن الغالب الصدق, فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا علر 
الكليات. ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بيئهما فرق» ولامتنع الحكم إلا بما هر معد مه 
الوقائع الغلط في ذلك الظن )”". وبما أن الحكم بالمعلوم مطلمًا غير ممكنء فقد لزه 
التعارض لة 

- والمستفاد من صور ورود هذا المفهوم أن العمل بالظن أصل ثابت في الشريعة على 
الحملة؛ ومن ثم وقع العمل مقطوعًا به. وأمكن تقسيم هذا الأصل إلى قسمين أحدهما 
أعم؛ والآخر أخص: 

الأول: إقامة الدليل القطعي على صحة العمل بالظن. والثاني: رجوع معنى الظن إلى 
أصل مقطوع به. 

والجامع لهذين القسمين قوله: ( واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 
ليس بإقامة الدليل القطعى على صحة العمل به؛ كالدليل على أن العمل بخبر الواحد: 


(١)الموافقات .)59/١(‏ (1) السابق 7994/10 ). 
(©") السابق ( ١79/١‏ ). () السابق (541/1). 


مفهرم القطع عند الامام الشالبي سس تست 


أو بالقياس واجب مثلاء بل المراد ما هو أخص من ذلك )''. وتفصيل ذلك حسب الشواهد 
الآتية: 

١‏ - إقامة الدليل على صحة العمل بالظن: والمراد بالفلن في هذا الاستعمال خبر 
الواحد والقياس» ووجه تعلق الظن بهما من حيث العمل. قال: ( فإذا جنت إلى قياس 
معين لتعمل به وجدته ظتّك أو إذا أحذتث في العحلى بخبر واحد دعين وجدته فلتي 
لا قطعيًا )'". 

- رجوع المعنى الظني إلى أصل قطعي: وهسداره عا لى القطع بمعاني الشريعة ودلالاات 
ألفاظهاء سواء ثبتت بالتواتر أم كانت من اناك قللك اك كل وليل شرع عي. فإما مقطوع 
به أو راجع إلى مقطوع به )'". أما كونه مقطوعًا به. فأراد أن المعنى المستفاد قطعي. قال 
ممئلا لهذا النوع: ( كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًا. فإن كان قطعيًا فلا إشكال 
في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث. والصلاة. والزكاة. والصيام. والحج. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجتماع الكلمة» والعدل وما أشبه ذلك )'". 
ومستند القطع بهذا الاستقراء؛ قال: ( ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس 
كالصلاة. والزكاةء وغيرهما قطعًاء وإلا فلو استدل مستدل على وجوب السلاة بشوله 
تعالى: ا وَأَقِيبُوا ألصَّلٌَ 4 أو ما أشبه ذلك؛ لكان فى الاستدلال بمجرده نظر من أوجهء 
لوسك د لقيو لاله تارسك والانتكاء السرده وااشناوية فرعن الصباةة شرو 
في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين )". 

وأما المعاني الشرعية التي لم تنبت مقطوعًا بها فهي التي يبحث لها عن أصل مقطوع 
به إليه ترجع. يستوي في ذلك ما ثبت متواترًا أو آحادًاء قال: ( وهو الظني الراجع إلى 
أصل قطعيء فإعماله أيضًا ظاهر. وعليه عامة أخبار الآحاد؛ فإنها بيان للكتاب لقوله 
تعالى: ظ وَأَرْل ِلك أَلزِكْرٌ لِبَينَ لِلنّا ما ثُزْلَ إِلَهِمْ * [ التحل: ؛؛ ]... إلى سائر أنواع 
البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية )””». ولذلك اعتبر الأصل القطعي 
بهذا المعنى أخص من الأول. قال: ( واعلم أن المقصود 7 إلى 0 القطعي 
ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به؛ كالدليل على أن العمل بخبر الواحدء 


(١)الموافقات‏ ( 7١/9‏ ). (؟)الابق (25/ 518 ). 
(7) السابق ( "/ 3/6" ), (:) السابق ( 1536/5 ). 
(6) الابن (7 7337375١‏ ), () السابق ,)11/1١(‏ 


أكخر مسي م مم م يم م ا و مم ص صصص 7ص ص صصص البرامة المجهوه 
أو بالقياس واجب مثلاء بل المراد ما هو أخص من ذلك... وهو معنى مخالف الممعى 
الذي قصده الأصوليون )2. 

ويظهر وجه الفرق ببنهما في أن الأول بحث عن قطعية العمل بالظن مطلقاء أي وجرب 
العلم بالدليل الظني من ا الثبوت. وإن لازم الظن دلالته. بينما الثاني بحث ص 
قطعية المعنى المنقول بالآحاد أو بالتواتر؛ لأن دلالته ظنية. وكونه معنى سخالفا لما قصده 
الأصوليون؛ قد يكرن مسلمًا بالنسبة للمنقول تواترّاء أما الآحاد فإن بذور هذا الدشهوم 
سبق تقريره عند الإمام الجويني. 

- ومما استفيد من بئاء هذا المفهوم: 

١‏ - أن الإحاطة بالمقطوع به وبالراجع إلى أصل مقطوع ب هي صلب العلمء وبه يتم 
حفظ الشريعة؛ قال: ( القسم الأول. وهو الأصل والمعتمد. والذي عليه مدار الطلب. 
وإليه تنتهي مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعيّاء أو راجعًا إلى أصل قطعي. 
والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه؛ ولذلك كانت محفوظة في أصولها 
وفروعها)"'". 

؟ - تقديم القرآن على الخبر مطلقاء إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بهاء فإذا استند؛ كان 
التعارض بين أصلين قرآنيين» ذلك قوله: ( وأما خلاف الأصوليين فى التعارض. فقد مر 
في أول كتاب الأدلة - أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة متطوع با فيو اليل 
مقبول؛ وإلا فالتوقف. وكونه مستندًا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني 
كلي... فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة؛ وجدنا المعارضة في الاية والخبر 
معارضة أصلين قرآنيين» فيرجع إلى ذلك. وخرج عن معارضة كتاب مع سنة. وأما إن لم 
يستند الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق )0". 

© - أن مخالفة خبر الواحد للأصول توجب الرد. وسينشأ عن هذا الاستعمال مستعمل 
( الشاذ ) قال: ( وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بالتمر لتلك العلة. 
أيضًا قال ابن عبد البر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرًا 
من أخخبار الأحاد العدول» قال: لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه 
من الأحاديث ومعاني القرآن فما شد من ذلك رده وسماه شاذا )0*. 


(١)المرافقات‏ (؟512/7). )١(‏ السابق /١(‏ لال ). 
("”) السابق ( 4/ .)١١03١‏ (:) السابق ( ١4/9‏ ). 


متهوم التطلع عند الإقام الشاطي سس سسش تعس سس سب بسح ن؟١‏ 

: - الظن المعتبر ما شهدت له الأصولء وبنى عليه رد الاعتداد بالكشف والرؤى. قال: 
( ولا يقال: إن الظن أيضًا معتبر شرعا في الأحكام الشرعية كالمستفاد من أخبار الآحاد 
والقياس وغيرهما... لأنا نقول: ما كان من الظنون معتيرًا شرعًا فلاستناده إلى أصل 
قطعى )0". 
" - مستندالقطع: 

اقنضى النظر المنهحي اعتبار القطع الأساس العلمي الذي يتبني عليه علم الأصول. قال: 
( إن الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات ضرورية كانت أو نظرية» عقلية أو سمعية. 
أما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن على شرطه المعلوم في موضعه )”. ولذلك استقرت 
الكليات قطعية لا مدخل للظن فيها"” , 

وإذا لم يتوفر القطع. فإن التوتف يعد ملكا علميًا راشدّاء قال: ( فأما إن لم يكن 
العموم مكررًا ولا مؤكذا ولا منتشرًا في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظرء 
فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين؛ 
لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار. صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى 
منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه يخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإنه معررض 
للا حتمالات. فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره» ويبحث عن 
وجود معارض فيه )”!». ومثل ذلك قوله في سياق بيان علل الأمر والنهيء طريقا به 
يعرف مقصود الشرع: ( فالعلل إما أن تكون معلومة أو لاء فإن كانت معلومة اتبعت؟ 
فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهى من القصد أو عدمه... وإن كانت غير 
معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا )'*©. ومن ثم 
ساغ له التنبيه - في المقدمة الأولى - على ( أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية؛ 
والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي. بيان 
الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. وبيان الثاني من أوجه. أحدها: أنها ترجع إما 


(١)المرائنقات‏ (غ/ قف كد ). )١(‏ الابق ( 558/6). 

(5)الابن (6/؟50), (: ) السابق ( .)7١197/9‏ 

(5) الاين ( 554/4 ). ل يقف اعتبار هذا المفهوم ملكا منهجيًا في النفي والإثبات عند قضايا أصول الفقه؛ 
بل عداه إل قضايا علمية ومعرفية. متعلقة بمجالات تشريعية أخرى من ذلك ما ورد في سياق محاولة إثباته أن 
تعريف الشريعة للفرق الزاتغة على الإحمال؛ ولذلك وجب التوقف عن القطع لانعدام الدليل القاطع على التعيين. 
الموافقات ( 184/4 ). 


الدراعة المتهرفية 


همهتت ا ااا 00 
إلى أصول عقلية. وهي قطعية؛ وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة؛ وذلك 
قتطعي أيضاء ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما. والمؤلف من القطعيات قطحي. 
وذلك أصول الفقه... )0", 

وقد أثار النص إشكالا منهجيًا نقرره؛ ثم نحاول الوقوف على الدليل القاطع الذي انبنت 
عليه قطعية أصول الفقه. وهو مستند القطع فيما نحاوله في هذا البحث. 

أما الإشكال المنهجي فهو كيف رجعت أصول الفقه في إحراز قطعيتها إلى كليات 
الشريعة؟ بل ما معنى هذا الرجوع في حد ذاته؟ وما معنى كليات الشريعة في هذا السياق 
مما يترتب عليه بالضرورة مفهوم أصول الفقه؟ 

إن كليات الشريعة في هذا السياق حددها بقوله: ( وأعني بالكليات هنا الضروريات 
والحاجيات والتحيينات لا ولعل الداعي إلى هذا التقييد هو أن مصطلح كليات 
الشريعة يطلق على المعاني العامة في الشريعة؛ قال: ( العزيمة ها شرع من الأحكام 
الكلية ابتداء. ومعنى كونها كلية أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفرن 
دون بعضء ولا ببعض الأحوال دون بعض. كالصلاة مثلا؛ فإنها مشروعة على الإطلاق 
والعموم في كل شخص وفي كل حال... وسائر شعائر الإسلام الكلية. ويدخل تحت 
هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصلء كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح 
الدارين من البيع» والإجارة»؛ وسائر عقود المعاوضاتء. وكذلك أحكام الجنايات. 
والقصاصء والضمان. وبالجملة جميع كليات الشريعة )0". 

وأما رجوع أصول الفقه إلى كليات الشريعة فمن حيث إنه يسترسل عليها وهي 
المقطوع بها؛ ولذلك كان ( المؤلف من القطعيات قطعي ) فكأن أصول الفقه مجموع 
ما انتظم من القطعيات. 

ومن ثم فكون أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة» فمعناه أن منها تستمد 
اعتبارها ومن ثم قطعيتها؛ وذلك أنه بإمعان النظر في قواعد علم الأصول وكلياته 
يمكن ردها إلى القواعد الثلاث؛ من حيث إنها خادمة لهاء وقائمة مقام الوسائل إلى 
تحقيقها. ومن ثم أمكنه فعلاء أن يقرر أن القواعد الثلاث أصل أصول الشريعة» قال: 
(١)الموافقات )١( ,)5١ 0373/١‏ السابق (30/1). 


(6) السابق ( 560 ). كما ورد التعبير عن كليات الشريعة بالمعلى السابق بمصطلح القواعد مطلمًا. السابق 
(؟/50 ).؛ ومضائًا إلى الكلية ( 1107/5 ). 


عمهوع التطع عند الإامام الشاطبي 


1١ 
كون الشارع قاصذا إلى المحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية. والحاجية.‎ ( 
والتحسينية لا بد عليه من دليل يستند إليه. والمستند إليه فى ذلك. إما أن يكون‎ 
دليلا ظنيّاء أو قطعيًا. وكونه ظنيّا باطل. مع أنه أصل من أصول الشريعة» بل هو أصل‎ 
أصولها. وأصول الشريعة قطعية حسبما تبين فى موضعه. فأصول أصولها أولى أن‎ 
تكون قطعية )''2. وإثبات قطعيتها بالاستقراء التام لمصادر الشريعة ومواردها. غير أن‎ 
على القرآن الكريم؛ قال: ( فكتاب اللّه تعالى هو أصل الأصول. والغاية التي تتتهي إليها‎ 
0 أنظار النظارء ومدارك أهل الاجتهاد. وليس وراعة فى ؟ لأنه كلام الله القديم‎ 
ومرد كونه أصلا للأصول إلى:‎ 

١‏ - أن من الكتاب قامت أدلة اعتبار الدليل العقلي. قال: ( ثم نقول: إن الأدلة الشرعية 
في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل. وإنما أثبتناه 
بالأول؛ إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه )0". 

؟ - أن الكتاب ( مستند الأحكام التكليفية من جهتين: إحداهما: جهة دلالته على 
الأحكام الجزئية الفرعية. والأخرى: جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام 
الجزئية الفرعية... كدلالته على أن الإجماع حجة. وعلى أن القياس حجة. وأن قول 
الصحابي حجة؛» وشرع من قبلنا حجة» وما كان نحو ذلك 0 

* - أن السنة راجعة فى المعنى إلى الكتاب». ورجوعها من وجهين: 

- الوجه الأول: ( أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليها الكتاب )©2. 

- والوجه الثانى: ( أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه )0©. 

وإذا علمنا أن تلك القواعد إنما حاول إثيات اعتبارها بالاستقراء كما هو مبين فى محله. 
فإن اعتبار الكتاب أصلًا لم يثبت بالاستقراء؟ وإنما بدلالة المعجزة المستمدة من دليل العادة. 
ولذلك فإطلاق القول باستناد قطعية أصول الفقه إلى الاستقراء مشكل. ومن ثم لزم البحث 

والأدلة المعتبرة عنده ما أفضت إلى القطع» ذلك قوله:2 إن المقدمات المستعملة في 


) 58 /5( الموافقات ( 59/7 ). (؟) السايق‎ )١( 
.) 49 /75( ه) الابق ( 9/ 15 ). () السايق‎ - "( 


م١١‏ سسس ا اي سي ب سم ب مم الدتاسة الملهوفية 
هذا العلمء والأدلة المعتمدة فيه؛ لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في 
المطالب المختصة وهذابين )''". والقاطع عنده في هذا السياق إما دليل العقلء أو العاذة. 
أو السمع؛ قال: ( وهي إما عقتلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الورجوب؛ والجراز. 
والاستحالة. وإما عادية» وهى تتصرف ذلك التصرف؛ إذ من العادي ما هو واجب في 
العادة» أو جائز» أو دناسي ١)‏ وسددها ونان آخر في قوله: ( إلا أن 
الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات ضرورية كانت أو نظرية» عقلية أو سمعية )'". 
وحاصل النصين أن القاطع عنده إما ضروري أو نظريء ومبناه على العقل أو السمع. 
ويدخل في الدليل السمعي الدليل النقلي الذي لا يحتمل من حيث الثبوت والدلالة بذاته أو مع 
القرائن» والاستقراء. والدليل العقلي مداره على اطراد العوائد. 

١‏ -الدليلالنقلي: 

والمراد به» الدليل الشرعي المقطوع به من حيث الثبوت والدلالة. أما إنه دليل 
شرعيء فلإخراج الدليل العقلي. في قوله: ( الأدلة إذا استعملت في هذا العلم؛ فإتما 
تستعمل مركبة على الأدلة السمعية: أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه 
ذلك. لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر شرعيء والعقل ليس بشارع )*'. وقوله في 
سياق أخص منه: ( فإذا ثبت هذاء فكون هذا الأصل مستندًا إلى دليل قطعى مما ينظر فيه 
فلا يخلو أن يكون عقليًا أو نقليًا. فالعقلي لا موقع له هنا؛ لأن دلت راجن إل وكيم 
العقول في الأحكام الشرعية؛ وذلك غير صحيح. فلا بد أن يكون نقليًا )”. 

وأما كونه مقطوعا به من حيث الثبوت والدلالة» فلقوله - وهو بصدد إثبات قطعية 
القواعد الثلاث -: ( والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند. لا يحتمل 
متنها التأويل على حالء أو لا. فإن لم تكن نصوصًاء أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر؛ 
فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع» وإفادة القطع هو 
المطلوب. وإن كانت نصوصًا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند؛ فهذا مفيد للقطع. 
إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء )"". 

- وهذا المستوى من القطع اصطلح عليه بالاستعمال المشهور؛ ووصفه بالمعدوم. 
أو بالذي هو في غاية الندورء وبالمتعذر وجوده. أو بالمتنازع فيه» قال: ( فالمعتمد 


(7001)الموافقات .)9714/1١(‏ (*) السابق (578/42). 
(:)الابق ,)78/١(‏ (520 )السابق ( 14/٠‏ ). 


مفهوم القطم عند الأمام الشاطلي سح ب سس ١50‏ 
بالقصد الأول الأدلة الشرعية. ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور. معدوم 
أو في غاية الندورء أعني في آحاد الأدلة؛ فإنها إن كانت من أخبار الآحاد. فعدم إفادتها 
القطم ظاهر. وإن كانت متّواترة. فإفادتها موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظنيء 
والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيًا... وإفادة القطع مع هذه الأمور متعذر )'"". 
فالدليل النقلي المعتبر لإثبات قطعية الأصول لا بد أن يكون قطعي الثبوت والدلالة معًا. 
فإن لم يكن كذلك فلا عبرة به على ظاهر ما تقدم له. قال؛ (واتكلها المتلقاد دويز 
المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة )”". 

غير أن هذا الاستعمال - الجمع بين الثبوت والدلالة معًا - في إفادة القطع مشكل من 
وجوه: 

١‏ - اعتبار القرآن أصل أصول الأدلة. قال: ( فكتاب اللَّد هو أصل الأصول. والغاية 
التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد؛ وليس وراءه مرمى؛ لأنه كلام اللّه 
القديم )"'". وكونه أضلل الأصول» ورد في سياق خاصء. هو إثبات رجوع السنة إلى 
الكتاب من جهة الاعتبار والقبول في العمل والحجية. ومن جهة كونها بيانا له وشارحة 
لمعانيه. وخصوص السياق لا يمنع من أخذه عامَا؛ِ وذلك لأن رجوع باقي أتواع الدليل 
إليه هو من باب أولىء بل إنه صريح قوله: ( ثم نقول: إن الأدلة الشرعية في أصلها 
محصورة في الضرب الأول[ النقل المحض ] لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقلء؛ وإنما 
أثبتناه بالأول؛ إذ منه قامت الأدلة على صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك. فالأول هو 
العمدة. وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين؛ إحداهما: 
جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية. والأخرى: جهة دلالته على القواعد التي تستند 
إليها الأحكام الجزئية الفرعية؛ فالأولى: كدلالته على أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» 
والحج. والجهاد. والذبائح» والبيرع» والحدود» وأشباه ذلك. والثانية: كدلالته على أن 
الإجماع حجة؛ وعلى أن القياس حجة؛ وآن قول الصحابي حجة؛ وشرع من قبلنا حجة؛ 
وما كان نحو ذلك ). فكيف يستقيم اعتباره أصل الأصولء وفي آحاده دلالة غير مقطوع 
بهاء إلا باعتبار عام جمعا بين المنهجين: القطع بالاستعمال المشهور والاستقراء؟ 

” - ولأن هذا الإطلاق في أن الدليل النقلي المعتبر. ما كان قطعي الثبوت والدلالة؛ يشكل 


(١)الموافقات .)98/1١( قباسللا)١( .)7 31175 /١(‏ 
(*؟) الابق ( 15/8 ). (:)الابق (#/ 55 ). 


17 سس سس سب وص سي بس م 00960 1 الا لل لعي ف 
نع وقد وصف القرآن بأنه مقطوع به عَملَة وتفضلة: ونى على القطع القدديه الكتات 
على السةء قال: ( إن الكناب فقطوع ده والسنة مظلونة. والتضع فيها إنما بسح في 
الجمثة لأ في التفصيل ١‏ بيخلا ف الكتات فإيه مفطوع نه في الحملة والتفصيل. واحقظ د 
به مقدء على المظتون فلرم مى ذلك تفديم الكتاب على اللستة )'''. ولا يقال. إن جه د 
بالقطع ليس على الاستعمال المشهور؛ لان الققطع بالمعائي الثابت بالاستقراء سلاى 
فيه الكتاب والسنة, و لأن سياق النص قوي في إفادة هذا المعنى حيث إنه ضور اللعاء حل 
بين المتوائر والآحاد» من السسنة والقرآن؛ وأن التعارض مسر حبث الدلالة بقرينة فوا> 
( إن الأخبار المتواترة لا تضعف فى الدلالة عن أدلة الكتاب؛ وأخبار الأحاد تي مت 
الاجتهاد مع ظواهر الكتاب؛ ولذلك وقع الخلاف )""'. ش 

؟٠‏ - وهو مشكل أيضًا لقوله: ( وأعلى مراتب المقطوع به القرآن الكريم. فهو أول مرجوع 
إليه '". فهذا الإطلاق ليس بالاستعمال المشهور فقط؛ وإنما أيضًا بما اقترحه من سهد 
لإثبات قطعية الأصول ليستقيم الاعتبار. 

- وقد يفيد الدليل النقلي القطع بالاستناد إلى القرائن. والقرائن في هذا الاستعمال الأدلة 
الواردة في سياق وسباق الدليل التقلي. لنفي الاحتمال عنه من حيث دلالته. والمصطلح 
في مختلف وجوه الاستعمال يمكن إرجاعه بحسب سياق وروده إلى: 

أ - الأدلة الجزئية التي يتكون منها الأصل الكلي؛ إذ ورد مصطلح القرائن في سياق بيان أن 
معيار قبول الأدلة جريان العمل على وفقهاء فإذا قل العمل بهاء علم أن الواجب هو تحري 
ما كانوا عليه. وكان مستند هذا الرد أصل الذرائع» قال: ( فدلت هذه القرائن كلها مع ما 
انضاف إليها من أن ذلك أيضًا لم يشتهر في السلف الصالح. ولا واظبوا على العمل به دائمًا 
ولا كثيرًا - أنه مرجوح. وأن ما كانوا عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى )'' 

ب - الجزئيات الفرعية؛ المنتشرة في أبواب الفقه. المكررة تأكيدًا للمعنىء المانعة من 
الاحتمال» قال: ( فأما إن لم يكن العموم مكررًاء ولا مؤكدّاء ولا منتشرًا في أبواب الفقه؛ 
فالتمسك بمجرهه فيه نظر» فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. وإنما حصلت 
التفرقة بين الصتنفين؟ لأن ما حصل فيه التكرار» والتأكيد؛ والانتشار صار ظاهره باحتفاف 
(١)الموافقات‏ ( 7/1 ). والتقديم ليس على [إطلاقه بل مقيد ( 4/ ,)١١٠1٠١‏ 


(؟)الابق (9/4). (9) الابق ( 8/ ملام ), 
(4) السابق (9/ 27 ). 


منهوم الشطع عند الإمام الشاطي 22323272272 2 اا يي ا 
القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه )'". 

ونفيد من وجوه الاستعمال أن القرائن أنواع. وذلك فول الإمام الشاطي وهو يحتج 
لوجهة النظر حول إمكان اقتباس معاني مصلحية من صيغ الأمر والنهي ( حبث يفهم 
من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء. وما يقترن بها من القرائن الحالية. 
أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات؛ والمفاسد في المنهيات )'". وهي 
بحسب طبيعتها ما يقترن بالخطاب من أدلة سواء كانت لواحق أو سوابق. وأنها ثقيا. 
القطع بالمراد. قال في سياق بيان ندور القواطع الشرعية النقاية: ( وقد اعتصم من قال 
بوجودها بأنها ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة. فقد تفيد 
اليقين )”". وقال مبينا وجهة نظر من اعتمد على القرائن للقول بقطعية دلالة الدليل ( ومن 
المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعًا لكنها إذا اقترنت بها 
قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين )!!). 

وحاصل ما تقدم أن شرط اعتماد الدليل النقلي مسلكًا معتبرًا لقطعية علم الأصول أن يكون 
قطعي الثبوت والدلالة» وقد وصفه بالمتعذر وجوده. أو بالمتنازع فيه عند إمكان وجوده. 

وإسناد قطعية أصول الفقه إلى الأدلة السمعية ( وأجلها المستفاد من الأخبار 
المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة )*: اقتضاه - عند تعذر إقامة الدليل 
القاطع بالمستوى المشهور - أن ينتقل إلى البحث عن مستند للقطع كما تقتضيه الضرورة 
المنهجية؛ وما ينبني عليه من آثار معرفية في بناء موضوع علم الأصول في ذاته. فكان 
الاستقراء. قال في تتمة النص السابق: ( أو من الأخبار المتواترة في المعنىء أو المستفاد 
من الاستقراء في موارد الشريعة )"). فهو من حيث طبيعته دليل سمعي» ومن حيث آلياته 
نظر عملي من وراء مقتضيات الشرع ومسلكه في الإثبات والنفي. 

؟ -الاستقراء: 

هو تكائر الأدلة الظنبة على الناظر وتضافرها على معنى واحد يعضد بعضها بعضًاء 
فصارت بمجموعها مفيدة للقطع؛ وذلك لأن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ولأن 
للاجتماع تأثيرًا في أحكام لا تكون حالة الإفراد. 


(١)الموافقات‏ (؟/07١7).‏ (5) السابق (( 1١48/9‏ ). 
)١(‏ السابق (537/1؟). (5) السابق (؟/ ١ه‏ ). 
(66)الابى(2١51/1).,‏ 


فنا 


اللرامة الشهرببه 

وهو بذلك تصفح جزثيات أو وقائع خاصة:» مختلفة الوقوع. متعددة الورودء متعقة 
في المعنى. ينتظم من المجموع قطع بالمراد؛ ذلك أن الاستدلال بالقضية الجزلية. 
أو الواقعة الشخاصة - فى محاولة القطع - بمجرده فيه نظرء والاستناد إليه امتناد 5 
الظن» وهو مردود. قال في مياق إثبات وجحوب القوراعد الخمس: 2 ومن هذا الطرين 
ثبت وجوب التواعد الخمس كالصلاة. والزكاة. وغيرهما قطما. والا فاو استدان 
مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: « وَأقِيبْوا ألصَلَوْةَ *. أو ما أشبه ذلك؛ تكان 
في الاستدلال بمجرده نظر من أوجى لكن حب بذلك من الادلة الخار حية والأحكام 
المترتبة» ما صار به فرض الصلاة ضروريًا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل 
الدين )''“. ولو اقتصر على الاستناد إلى آحاد الأدلة لكان استناذا إلى الظن. وس 
ثم جعله ميزة الأصول من الفروعء واعتبره من خصائص المنهج عندد. في قوله؛ 
( وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. وبهذا امتازت الأصول من الفروع؟ إذ كانت 
الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة؛ وإلى مآخذ معينة؛ فبقيت على أصلها من الاستناد إلى 
الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق, لا من آحادها 
على الخصوص ل" 

ولتجاوز الظن» وبتاء الأصول على أساس متين» والرجوع بها إلى أصل عشدء كان 
الاستقراء. قال: ( وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على 
معنى واحدذ حتى أفادت القطع )''". وتلك خاصية الاستقراء ( إن الاستقراء هكذا شأنه 
فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى )*!2. ولا يتم معناه إلا إذا ( ثبت على الإطلاق من غير 
تقبيد» وعلى العموم من غير تخصيص [ وذلك ] بنقل وقائع متعددة تفوق الحصر. 
مختلفة الوقوع. متفقة في المعنى )*'. ومن ثم فإن المعنى الذي حصل بتلك الطريق 
يصير أصلًا كليًا وخاصيته ( أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليًا جاريًا 
مجرى العموم في الأفراد )". فلا يسمى أصلاً إلا ما كان مقطوعًا به" ولايوصف 
بالكلي إلا ما انتظم من التفقه في الجزئيات أو الخصوصات معنى كليًّا"". ومعنى أنه كلي 


)١(‏ الموافقات ( 81/١‏ ). وهو نفس المنهج الذي اعتمده الإمام الغزاللي من قبل في القطع بدلالة الأمر على 


الوجوب. 
(؟7) الابق .)595/1١0(‏ 0 السابق (7351/1). 
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(/) السابق (707/1). (8) السابق ( 7007/4 ). 


مفهوم النطع عند الإمام الشاطبي 
أنه عام في الأفراد لا يختص بحال دون حال ولا يتعلق ببعض المكلفين”". 

إن الناظر في محاولة الإمام الشاطبي إثبات قطعية الأصولء قواعد وأدلة. يدرك 
أنه بناها على الاستقراء المفيد للقطع. ووصف تلك الأصول بأنها كلية» من حيث إنها 
أصول استقرائية» قطعية لا مدخل للظن فيها ولا نقض على الأصول الاستقرائية القطعية 
بالجزتيات؛ ولذلك عده علماء الملة أصلا مطردًا وعمومًا مرجوعًا إليه. وأن أصله 
لا ينخرمء ولا ينكسر له اطراد. 


تفيل 


غير أن الاستقراء بما هو تصفح الجزئيات» أو تتبع وفائع خاصة: أو ضم أدلة ظنية إلى 
بعضهاء صارت بمجموعها مفيدة للقطع - يثير إشكالين: الأول: متعلق بطبيعة الاستقراء» 
هل يفضي إلى القطع أم إلى الظن؟ والثاني: حول مفهوم الكلي وكيف يقطع باندراج 
أجزائه تحت مفهومه. وهل ذلك الاندراج مقطوع به؟ آم هو غالب وأكثري؟ وهل خروج 
الجزئي يعتبر معارضة للكلي أم استثناء منه؟ 
إن الاستقراء نوعان: تام وناقص؛ فأي الاستقرائين يفيد اليقين؟ قال: ( والمعتمد 
إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد... وإذا دل الاستقراء على 
هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم؛ فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل 
الشريعة )''". فهل معنى ذلك أنه في غير هذه القضية لا يفيد العلم؟ أم أنه لا يقيد العلم 
لأنه غير تام؟ 
إن هذا الأمر بالنسبة للاستقراء ثابت ( إن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات 
ذلك المعنى ليئبت من جهتها حكم عام إما قطعي. وإما ظني. وهو أمر مسلم عند أهل 
العلوم العقلية و النقلية )”". 
ومن ثم سيعمد الإمام الشاطبي إلى وصف مصطلح الاستقراء بالتام لنفي الظنية 
قال: ( فإذا تم الاستقراء حكم به مطلمًا في كل فرد يقدر *2. وقال أيضًا في سياق 
إثبات قطعية أصل المآل: ( الأدلة الشرعية» والاستقراء التام» أن المآلاات معتبرة في 
أصل المشروعية 6”*. والواقع أنه ليس تامًّا لوجود مسائل على الخصوص لا يعتبر 
فيها المآل. ذلك قوله: ( وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة )””2. ومما يقوي أصل 


(١)الموافقات )١( .)50١/١(‏ السابق (87-5/92). 
(7. 8) السابق ( ١198/9‏ ). (6)السابق (197/14 ). 
(5)السابق (997/4: ). 


١‏ الدراسة المشه فيه 
الإشكال هو أن الأمئلة الواردة فى هذا السياق تكاد تكون نفسها الواردة فى سياق اثبات 
امل اشعل كى رالا كام الشرعنة. فونه رركا فى بس عل الود يت للعلم ) 
يشعر بأن في المسألة نزاعًا وأنه غير خالص من الاعتراضات. تلك الاعتراضات التي 
تمنع من انعقاد الاستقراء دليلا قطعيّاء وغاية ما يوصل إليه الاستقراء هو حكم كلي 
قد ينقض بالجزئي. وكونه كذلك لا يفيد قطعًا. ذلك قوله في صياغة الاعتراض: 
( فإن قيل: اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزثية غير بين هن أوجه؛ أحدها: أن 
ذلك إنما يمكن في العقليات لا في الشرعيات. .. والثاني: أن الخصوصيات تستلزم من 
حيث الخصوص معنى زائدًا على ذلك المعنى العام» أو معاني كثيرة» وهأدا واضح في 
المعقول؛ لأن مابه الاشتراك غير مابه الامتياز» وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي 
في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد أو بهما معاء 
فلا يتعين متعلق الحكم. وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزثيات 
إلا عند فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره؛ وذلك 
لا يكون إلا بدليل» وعند وجود ذلك الدليل لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استقادة 
المعنى العام بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل. والثالث: أن التخصيصات 
في الشريعة كثيرة فيخص محل بحكم ويخص مثله بحكم آخرء وكذلك يجمع بين 
المختلفات في حكم واحد... وإذا ثبت هذا لم يصح القطع بأخحذ عموم من وقائع 
خاصة )”". وهو اعتراض كما يلاحظ راجع إلى أن الاستقراء في ذاته أصله العقليات 
وموظف في الشرعيات. وتفصيل رد الاعتراض ميثوث في ثنايا ١‏ الموافقات '. 
ومجموع النصوص ترشد إلى: 

- أن الكليات الشرعية مقطوع بها كالعقلية: قال في سياق بيان صلب العلم: ( هو الأصل 
والمعتمد. والذي عليه مدار الطلب. وإليه تنتهى مقاصد الراسخينء. وذلك ما كان 
قطعيًا أو راجعًا إلى أل نطعي»«والشبريعة المتارقة المحمدية منزلة على هذا الوجه... 
لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد... وهي أصول الشريعة. وقد قام البرهان القطعي على 
اعتبارها )””. وإذ فصل في الدليل المفضي إلى القطع بهاء أدرك أن قضايا الشريعة 
هي وضعية اختيارية'''» وليست عقلية اضطرارية؛ فعمل على رفع الفرق بين الوضعي 


(١)الموافتات‏ (؟5//). (7)السايق ( 00/8 )ل 
() الابق .)10/١(‏ (:) الابق زج *8). 
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والعملي قائلا: ( هذا وإن كانت وضعية لا عقلية» فالوضعيات قد تجاري العقليات في 
إفادة العلم القطعي؛ وعام الشريعة من جماتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام 
الناظم لأشتات أفرادهاء حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة» عامة ثابتة غير 
زائلة ولا متبدلة. وحاكمة غير محكوم عليهاء وهذه خحواص الكليات العقليات. وأيضًا 
فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود. وهو أمر وضعيء لا عقلي؛ فاستوت مع الكليات 
الشرعية بهذا الاعتبارء وارتفع الفرق بينهما )7". 

بل إن التخلف يقدح في اعتبار الكليات العقلية أكثر من قدحه في الكليات الوضعية. 
قال: ( وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية )22. 

- اعتبار الكليات الشرعية بالعادية واللنوية في سياق الرد على من أنكر عليه ما هداه 
إليه البحث من اطراد تلازم قاعدة الترغيب و الترهيب في هدي القرآن. قال: ( إن الأمر 
العام والقانون الشائع هو ما تقدم. فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا 
كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كلية؛ واعتمدت في الحكم بها وعليهاء شأن الأمور 
العادية الجارية في الوجود )”". 

- الكليات الوضعية أكثرية؛ وكونها أكثرية قد يدل على أن الاستقراء غير تام؛ وإن تم؛ 
فإما أن القضايا التي لم تدخل تحت الكلي رجعت إلى كلي آخر استثناء من عمومه. 
وإلحاتها به اقتضاه تحقيق مقاصد الشرعء ومثالد الرخصة والعزيمة”''. وإما لأنها أقلية 
5 ترق إلى معارضة الكلي”". وكونها أكثرية لا يمنع من العمل بها وجود المعارض» 
قال: ( فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض 
الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليًا. وأيضًا فإن الغالب الأكثري يعتبر 
في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية )'". 

- اعتبار الكليات بالظنيات؛ وذلك لأن الكلية الاستقرائية أكثرية» وهي مُنزلة مَنزلة العام 
القطعي. وهو أمر لاحظه في تصرف الشرع فقال: ( بل لولا ذلك لم تجر الكليات على 
حكم الاطراد. كالحكم بالشهادة» وخبر الواحد. مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد. 


(١)الموافقات /1١(‏ لاملا ). (؟)السابق ( 7/5 7ه0) 
(؟) الابق (8/ 850 ). (4)الابق 2779/١0‏ (ع/ 197 ). 
(ه) الاي 859/80 ). (1) السابق ( ؟/ 89). 
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لكن الغالب الصدق نأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظًا على الكليات. 
ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهها فرق. ولامتنع الحكم إلا يما هو معلوم. ولاطرح 
الظن بإطلاق» وليس كذلك؛ بل حكم بمقتضى ظن الصدق. وإن برز بعد في بعض 
الوقائع الغلط في ذلك الظن )""'. 

*-العادة""': 

العادة أصل كلي قطعي. مداره استمرار الوقائع واطرادهاء تثبت به مسائل أصولية؛ ذلك 
لأن الكلام مفروض في العادة بمعناها الكلي وليس الجزئي. قال في سياق بيان أحكام 
العوائد: ( فمن ذلك أن مجاري العادة في الوجود أمر معلوم لا مظنون» وأعني في 
الكليات لا في الجزئيات )”". ومن ثم لم يكن للعادة معنى ( إلا أن الفعل المفروض 
لو قدر وقوعه غير مقارن للتحدي لم يقع إلا على الوجه المعلوم في أمثاله )”. 

وهي بهذا الاستعمال قانون عام يرجع إليه في تقرير مسائل أصولية. وتفصيل ذلك على 
الوجه الآتي: 

١‏ - قطعية العادة. وهو ما عبر عنه باطراد العوائد؛ ذلك ( أنه لولا أن اطراد العادات 
معلوم لما عرف الدين من أصله؛ فضلًا عن تعرف فروعه؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند 
الاعتراف بالنيوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة» ولا معنى للمعجزة 
إلا أنها فعل خارق للعادة» ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة فى 
الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي )'". ْ 

” - العادة المقطوع بها هنا هي العادة الكلية. ذلك قوله في سياق التمييز بين الثابت 
والمتغير من العادات ( وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية؛ 


.)١79/١( تاقفاوملا)١(‎ 

(١؟)‏ وجرى التعبير منه على مفهوم العادة باستعالات أهمها: 

مجاري العادات ( 1917/١‏ ) ( 5094/7 )؛ واطراد العوائد ( 18١/7‏ )؛ واستقرار العوائد (؟//2341 ) أحكام 
العوائد ( ؟/ 556 ). واخختلاف العوائد ( ؟/ 45" ). وقد أضافها إلى اسم الجلالة في قوله: ( وقد تقدم أيضًا أن ما 
نشأ عن الأسباب من المسببات فمنسوب إلى المكلف حكمه من جهة التسبب؛ لأجل أن عادة الله في المسيبات أن 
تكون على ميزان الأسباب في الاستقامة. والاعوجاجء والاعتدال والانحراف ) الموافقات ( 787/1 ). وأضافها 
إلى الجمهور في قوله: (فالقول بجواز انفراد أصحاب الخوارق بأحكام خارجة عن أحكام العادات الجمهورية قول 
يقدح في القلوب أمورًا يطلب بالتحرز منها شرعًا ) المواققات (؟ / 550). 

(5) الابق 191/7 ) (5) السابق ( 7/5 .)741١‏ 

(6) السابق (589/7). 


مفيهوم القطم عند الإمام الشاطىي سح سس سح ااا 
وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها فى الخلق؛. حسب ما بين ذلك الاستقراء.. 
فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي العادة التي تقدم 
الدليل على أنها معلومة لا مظنونة. وأما الفمرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة 
تحت العادة الكلية. وهي التي تعلق بها الظن لا العلم. فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم 
بالثانية على من مضى لاحتمال التبدل والتخلف بخلاف الأولى )"''. 

- وينبني على ما تقدم أيضًا مفهوم الكلي الثابت بالعادة. قال في سياق الرد على هن 
اعترض بإمكان خرق العادة بأمور جزئية: ( ولا يقدح انخراقهاء في علمنا باستقرار 
العادات الكلية» كما إذا رأينا عادة جزئية في هذا العالم في الماضي والحال غلب على 
ظنوننا أيضًا استمرارها فى الاستقبال» وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما نحرق منها. 
ولا يقدح ذلك في علمنا ا العادات الكلية )''', 

وقد اعترض على العادة في إفادة القطع بتقديرين: 

- الاستمرار والابتذاء ممكن وجوده ولا يستحيل عدمه. مما يورث ترددًا مانعًا من 
انعقاد مجاري العادة قاطعًاء ويوهي استمرار الاطراد. 

- جواز انخراق العادة بكثرة الوقوع. وهو أمر زائد على الإمكان الوارد في الاعتراض 
الأول. فكيف يتصور مع ذلك كله ( أن تكون مجاري العادة معلومة البتة )؟”", 

ورد الاعتراض من وجهين: الأول: أن السمع القطعي مانع من ذلك؟ ومن ثم لم يبق 
للجواز العقلى حكم. والثاني: أن العلم المحكوم به للعوائد إنما هو في الكليات لا في 
الجزئيات. ولولا العلم باستمرارها لما كان لخرقها معنى. 

- ومسعند القطع بالعادة أمور: 

١‏ - وضع الشريعة ابتداء إنما روعي فيه عادة المكلفين ( وأن أفعال المكلفين إنما تجري 
على ترتيبها إذا كان الوجود باقيًا على وجوده. ولو اختلفت العوائد في الموجودات 
لاقتضى ذلك اختلاف التشريع. واختلاف الترتيب» واختلاف الخطاب )''". 


١‏ - الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام 
الساعة. 


(١)للوافقات(‏ 5528/5 ). (؟) الابق ( ؟/ لمك 5184). 
(7) الابق 5141/50 ). (: ) السابق ( 78١/5‏ ). 
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* - أنه لولا اطراد العادة لما عرف أصل الدين فضلًا عن فروعه''. وحاصل ما انتهى إليه 
الإمام الشاطبي في هذا المقام: 

- أن مجاري العادة أكثري. مقطوع بها قطعًا كليّاء وإن احتمل التخلف. في مثل قوله: 
( وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في 
الوجود. وقد مر فيما تقدم أن مجاري العادات قطعية في الجملة. وإن طرق العقل اليه 
احتمال؛ فكذلك العبارات لأنها في الوضع الخطابي تمائلها أو تقاربها. وقد مر أيضًا بيان 
كيفية اقتناص القطع من الظنيات )7. 

- أنه إنما يتصور التخلف في العقليات أكثر من تصوره في الكليات الشرعية ( وإنما 

يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية )”". 

3 + للدي عانق لمحا وهو لامر القع ةلمن له قوله: ( وقد مر فيما تقدم أن 
العادات قطعية في الجملة» وإن طرق العمل إليها احتمالات )'؟2. وهذا المعنى المقطوع 
به في الجملة وإن كان أكثريّاء فهو مبدأ عام وقانون شائع لا تزة تنقضه تتفي الأ فز لو النمدكة لاقل 
ومن ثم فلا يصح الاعتراض عليه؛ والشك في عدم قطعيته لأمرين: 

لأنه أمر عام في الوضعيات والعقليات والعاديات» ولأن الاستقراء دل على أنه 
قليل نادر لا يقدح في الكلي الغالب. وسيدفعه ذلك إلى الاصطلاح عليه بالقطع 
العادي؛ ذلك قوله في سياق إثبات ضرورة دخول المكلف في الأسيات التي لم 
يرد فيها نهي: ( وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح؛ لأن العامل فيها إذا اعتمد على 
جريان العادة. وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابهاء وغلب ذلك على 
الظن - كان ترك التسبب كاإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو هو. وكذلك إذا بلغ مبلغ 
القطع العادي؛ فواجب عليه أن يتسبب )*. ومثل ذلك قوله في سياق ما ينبني على 
التصرفات المأذون فيها من إضرار بالغير: ( ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيًا يعني 
القطع العادي )”''. 

- وما استفيد من استعمال مفهوم العادة: 

- أن تقرير المصالح والمفاسد إنما مبناه الاعتياد. في قوله: ( إن المصلحة إذا كانت غالبة 
(١)الموافقات‏ (؟5/١78) )١(‏ السابق (771077/4). 


(*) السابق ( ؟/ 079 ). (غ» السابق (507/54). 
(0) السابق ,)5١1/١(‏ (6) السابق (؟788/5). 


مفهوم القطع عنذ الأقام الشاطي سمح ب ناز 
فلا اعتبار بالندور في انخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة. 
إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة:. ولم يعتير ندور المفسدة إجراء 
للشرعيات مجرى العاديات في الوجود )''. 

- أن القطع بالمصالح يلزم عنه القطع بالعوائد ( وهو أن لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار 
المصالح؛ لزم القطع بأنه لا بد من اعتباره العوائد... لأن أصل التشريع سيب المصالح. 
والتشريع دائم... فالمصالح كذلك. وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع 06 

- أن عدم اعتبار العوائد يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. قال: ( إن العوائد لو لم تعتبر لأدى 
إلى تكليف ما لا يطاق» وهو غير جائز أو غير واقع )'". 

- أن العادة معيار لتصحيح النقل» قال - وقد ذكر مسألة معاني حروف فواتح السور -: 
( وأيضًا فلا دليل من خارج يدل عليها؛ إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقّله؛ لأنه من 
المسائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لوصح أنه مما يفسر ويقصد تفهيم معناء. ولمالم 
يثبت شيء من ذلك. دل على أنه من قبيل المتشابهات )12). 
#* -الصفات: 


١‏ -المصنمّة: 


اقتضى النظر المنهجي الإمام الشاطبي» ليس فقط التأكيد على قطعية أصول الفقه 
وإنما البحث عن إقامة الدليل على صدق الدعوىء معتبرًا أن مدار حلاف المختلفين في 
أي مجال علمي - مبني على القطع مفهومًا ومنهجًا؛ قال: ( ولعلك لا تجد خلافا واقعًا 
بين العقلاء معتدًا به في العقليات؛ أو في النقليات لا مبني على الظنء ولا على القطع. 
إلا دائرًا بين طرفين لا يختلف فيهما أصحاب الاختلاف )2. 

ومن ثم انتهى إلى أن موضوع أصول الفقه قائم على القطع وجودًا أو عدماء فحيث 
توفر القطع؛ امتئع النتقضء واستحال الخلف. وانتفى الظن وثبت أصول الفقه على قطع. 

ولذلك شكل مغهوم القطع الأساس النظري الذي أقام عليه علم الأصولء مما 
أمكن اعتباره الخلفية المعرفية للطبيعة المنهجية للمصطلح؛ وذلك ( أن المقدمات 
(١)الموافقات‏ ( ؟/59.5648*). ( ) الابق ( 741/١‏ 188 ). 


(*) الابق ( ؟//ى؟ ). ( ) السايق ( 593/9 ). 
(6) الابق .)15١/4(‏ 


الدراسة المده, افية 


: ٍ سسس سس سس سروس سس ب‎ ١ 
استطة وعد رن رو مد 1 1 قطلحية؛ لأئها لو كانت ظنة‎ 
,'"") لم تفد القطع في المطالب الممختصة‎ 

وندرك العلبيعة المنهجية للمفهوم - وهي الوظيفة التي يؤديها في سياق تحديال عامية 
علم الأصول -- من خلال ترتيب المفاهيم الأصولية بعد بناء المو ضوع تفعيدًا للقواعد 
وتأصيلا للاصرل.وبانعدامه يلزم علميًا ومنهجيًا التوقف. 
؟ - المبينة: 

ولم يكن مفهوم القطع, مفهومًا جزئياء واصفًا لمجال علمي معين يعتبر جزءًا من 
أصول الفقه. وإنما مفهوم حاكم على غيره؛ محكم فيما سواه؛ ومن ثم كان حضرره في 
مختلف مباحث العلم حضور الضابط؛ إذ إليه يرجع في كل قضية يراد إثباتها أو نفيها؛ رءن 
ثم فهر مصطلح قوي الاصطلاحية لا ينبغي إِعْفاله فضلا عن إنكاره. وعدم تعريفه؛ وقوة 
تداوله في استعمال الإمام الشاطبي - ينبوع عن قوته الاصطلاحية. والاعتراض عليه كان 
مدخلا للحجاج على ضرورة حضوره فالاصل على كل تقدير ينبغي أن يكون مقطوغا به. 

ولبناء هذا المفهوم وظف الإمام الشاطبي مصطلحات الاستقراء والتواتر المعنوي 
واللفظي مع النصوصية في الدلالة» والعادة. 

ومما يلحق بأسرته المقهومية - وهي أضعف منه حالاء وإعمالا - مصطلحات العلم 
واليقين. 


م6 - الضمائم: 


١‏ -هاأضيف إلى القطع: 

- مبلغ القطع: 

وهو تناصر الأدلة وتضافرها على المعنى حتى تصل حدًا يمكن معه القطع بالمراد. 
وهو مايستفاد من الاستقراء. قال في سياق تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة؛ 
وتقرير دليل صحة اعتباره: ( والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير؛ بل هي 
في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع؛ لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها )'". 
وما ثبت بأدلة ( لا تقصر عن مبلغ القطع ) يصير أصلاء قال: ( والأدلة على هذا الاصل 


,.) ١159 .178/1١( قباسلا)١(‎ .) "6/١١ تاقفاوملا)١(‎ 


مفهوم القطع عند الإمام الشاطبي يل 
تبلغ مبلغ القطع على كثرتهاء وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب 
الجزئية والكلية )7". 

- حصول القطع: 

في قوله: ( فإن في توفيت الشارع وظائف العبادات - من مفروضات» ومسئونات» 
ومستحياتء فى أوقات معلومة الأسباب ظاهرة: ولغير أصباب - ما يكفى فى حصول 
القطع بقصد الشرع إلى إدامة الأعمال )0'. 00 

- حكم القطع: 

قال: ( فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق» كما إذا كان الأصل التحريم في 
شيء؛ ثم طرأ سبب محلل ظني... وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقي للقطع المتقدم 
حكمًا)"". 

- اقتناص القطع: 

ومؤداه بحث في كيفية أخذ القطع من الجزئيات المظنونة ليتتظم منها أصل كلي. واعتبر 
هذا المسلك خاصية كتاب ١‏ الموافقات » قال: ( وأصل ذلك كله الإعراض عن 
مجاري العادات في العبارات» ومعانيها الجارية في الوجود. وقد مر فيما تقدم أن 
مجاري العادات قطعية في الجملة» وإن طرق العقل إليها احتمالات... ومر أيضا بيان 
كيفية اقتناص القطع من الظنيات. وهي خاصية هذا الكتاب لمن تأمله )*. 

- وجودالقطع: 

في قوله: ( فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية» ووجود القطع فيها على الاستعمال 
المشهور معادوم, أو في غاية الندورء أعني في آحاد الأدلة )200. 

- إفادة القطع: 

ذلك قوله - في سياق الآدلة النقلية» وأن عدم وجود القطع فيها لقيام عوارض تمنع 
من ذلك -: ( وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور 00 


)١(‏ المرافقات .)١1١/١(‏ (0)السابق ( 7/9 ؟5417). 

.)5902109/4 ( ()السابق‎ .)581٠ 799/١ ( السابق‎ )””( 

(د) السابق .)754/1١(‏ 

(5) الابق ( 52/١‏ ). ويمكن أن يلحق بذلك خرم القطع ( 2/ ١ .5٠‏ )» ومطالب القطع ( ١/م)‏ ومجرى 
القطعء وبقاء القطع ( (/و؟ ). 


سساسلاللسسبسبببب ب ببس ب ب سس سح حت الرامة امقهرهية 
؟ - ومن ضمائمه من غير إضافة: 

- الأصل القطعي: 

وذلك أنه لا يمى أصلا إلا ما كان مقطوعًا به ( والأصل على كل تقدير لا بد أن 
يكون مقطوعًا به ). وكونه قطعيًا يعني أنه ثابت من طريق الاستقراء» ومن خصائصه أن 
الأفراد الجزئية لا تعارضه. فال: ( إن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في 
الشريعة قطعي. ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي - فلا يعارض الظن القطع )"''. 
وما أمكن الوقوف عليه من النصوص. أن الأصل القطعي على معنيين: 

- أولهما: الأصل القطعي بمعنى الدليل القطعي. 

- وثائنيهما: الأصل القطعى بمعنى المعنى أو المدلول الذي دلت عليه نصوص 
الشريعة واقتضاءات ألفاظهاء ع ار أصلا في الشرع مقطوعا به. 

قال: ( واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي - ليس بإقامة الدليل القطعي 
على صحة العمل بهء كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلا؛ بل 
المراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم في حديث ١‏ لاضرر ولاضرار » والمسائل المذكورة 
معه )"". والذي إليه الإشارة - وهو في نفس الوقت يقوي هذا التقسيم - قوله: ( وهو 
الظني الراجع إلى أصل قطعيء فإعماله أيضًا ظاهرء وعليه عامة أخبار الآحاد فإنها 
بيان للكتاب... إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية. 
ومنه أيضًا قوله - عليه الصلاة والسلام -: « لا ضرر ولا ضرار 4 فإنه داخل تحت 
أصل قطعي في هذا المعنى... )'"؛ حيث كان الرجوع إلى نص الكتاب ياعتباره أصالً 
مقطوعًا به - يشهد بالاعتبار للمعاني المنقولة بالآحاد أو بالتواتر لكن دلالتها ظنية. 

وقد يراد بالأصل القطعي القواعد الثلاث؛ وذلك لرجوع فروع الشريعة إليهاء 
في قوله عن صلب العلم: ( القسم الأول هو الأصل والمعتمد. والذي عليه مدار 
الطلب. وإليه تنتهى مقاصد الراسخين. وذلك ما كان قطعيًا أو راجعًا إلى أصل قطعى» 
الشريطة المجاركة لمحتي مول على هذا لزج در وش القتروريات»والتعائفيات: 
والتحسينيات» وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافهاء وهي أصول الشريعة )!". 

ومن خصائص الآصول القطعية أن الظني لا يعارضها؛ ذلك أن ( القاعدة مقطوع بها 


(١)الموافقات‏ ( ؟/ ١1؟). )١(‏ السابق (75/891). 
(") السابق ( 5/ ١72015‏ ). (غ ) السابق (١97//1/ا).‏ 


مفهوم القطع عند الإمام الشاطي مرو 
بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القعلعية. وقضايا الأعيان عظنونة أو مترهمة. 
والمظنون لا يقف للقطع ولا يعارضه )*'". وأنها لا تنتقض ١‏ ولا نقفى بمثل ذلاك على 
الأصول الاستقرائية القطعية )'". 

- الاستقراء القطعي: 

في قوله: ( إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي )"' '. 

-العلم القطعي: 

قال: ( فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من 
جملتها؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لاشتات أفرادهاء حتى تصير في 
العقل مجموعة في كليات مطردة عامة ثابتة غير زائلة» ولا متبدلة. وحاكمة غير محكوم 

- النظر الشرعي القطعي: 

قال: ( فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد, ولا يغنى فيها عن المكلف غيره. 
وعمل العامل لا يجتزى به غيره. ولا ينتقل بالقصد إليف ولا يثيت إن وهب. ولا يحمل 
إن تحمل. وذلك ببحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا )!©. 

- القطع العادي: 

وهو القطع الذي دليل ثبوته العادة» قال: ( ما يكون أداؤه إلى المفدة قطعيّء أعني 
القطع العادي. كحفر بعر خلف باب الدار في الظلام بحيث يع الداخل فيه بلا بد )2. 
وقوله: ( إن التسبب صحيح؛ لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات. وكان 
الغالب وقوع المسببات عن أسبابهاء وغلب على الظن ذلك - كان ترك التسبب كإلقاء 
باليد إلى التهلكة؛ أو هو هو. وكذلك إذا بلغ مبلغ القطع العادي فواجب عليه أن 
يتسبب )20. وذلك أن الدخول في الأسباب أو تركها يأخذ حكمه في الاعتبار الشرعي 
بناء على مجاري العادات. وجريان العادة بمعنى اطرادها قد يتخرق فصار الغالب على 
أمرها مبنيًا عليه فإذا غلب على الظن ذلك. وبلغ مبلغ القطع العادي؛ وجب التسبب. 


(١)الموافقات‏ (/7511). (؟)اللسابق (؟/ ه١8‏ ). 


() السابق ( 5/ ١3١‏ ). ( )السابق .)78/1١(‏ 
(6) الايق (718/7) )١(‏ السابق (48/95؟5). 


.) 3١37/1 ( السابى‎ )/( 


بيب تت 222 يي لس ل لمىىلىل. 11٠‏ 21560111111 51 131115 

- الأدلة القطعية: 

وهي مجموع ما دل من الجزئيات بتضافر بعضها مع بعض حتى صارت أدلة قطعية 
وهى التى يستند إليها فى إثبات قطعية أصول الفقه؛ ذلك ( أن القاعدة غير محتملة 
لاستنادها إلى الأدلة القطعية )!29 

وقد يكون الدليل كليًا كما هو غالب استعماله؛ وقد يكون جرئيًا بحسب السياق كما في 
قوله: ( إن المخالف للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلانًا لدليل قطعي 
من نص متواتر؛ أو إجماع قطعي في حكم كلي '". غير أن الدليل القطعي الجزئي - نضًا 
كان أو إجماعا - غير موجود في تقرير قضايا الأصول عمومًا والقواعد الثلاث خصوضًا"". 
1]-المشتقات: 


:يعطقلا-١‎ 

وهو الأصل الثابت ثبوتا قطعيّاء بحيث لا يدخله احتمال» ويراد به: 

- الأدلة الشرعية التي وقع القطع بمدلولها بعد القطع بغبوتهاء فصارت معاني كلية وأصلا 
قطعيًا يرجع إليه ( كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنيّا فإن كان قطعيًا فلا إشكال 
في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث, والصلاة... وإن كان ظنيًا فإما أن يرجع إلى 
أصل قطعي أو لا... وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي )”*“. فالظني ليس إلا ظني الدلالة 
سواء كان متواترًا أو منقولَا بالآحاد. ولا يستقيم العمل به إلا بشهادة أصل قطعي. 

- أصول وقواعد علم الأصول؛ ذلك ( أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية )”2 
وكان اعتبار ما ليس بقطعي في الأصول بالتبع ( فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات 
لا تجعل أصولا. وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق» فما جرى فيها مما 
ليس بقطعي فمبني على القطع تفريعًا عليه بالتبع لا بالقصد الأول )©. 

ومن صور وروده قوله: ( وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله - إلى أن 
ذهب بعض الأصوليين إلى كون الإجماع حجة ظني لا قطعي؛ إذ لم يجد في آحاد الأدلة 
بانفرادها ما يفيد القطع. فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة ومن بعده. ومال أيضًا 


.) ١729/10 الموافقات ( 5301/8 ). (0) السابق‎ )١( 
.)1١5 006 /8( الابق‎ ):( .)0١- اللسابق ( ؟/ وغ‎ )5( 
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مفهوم القطم عند الأعام الشاطي مسسسسس م م يت ه8١‏ 
بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال يالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية؛ أو الاستدلال 
بالإجماع على الإجماعء وكذلك مسائل أخر غير الإجماع. عرض فيها أنها ظنيق. 
وهي قطعية بحسب هذا الترتيب بالاستدلال )''. ومن خصائصه ( ولكن الثايت في 
الجملة أن مخالفة الظن لأصل قطعى يسقط اعتبار الظنى على الإطلاق وهو مما 
لايختلف فيه )2"0, 

- ما ليس محلا للاجتهاد. وهو بحسب السياق اجتهاد التنزيل الباحث عن محل 
الحكمء وتحقيق مناطه ( فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي 
أو في الإثبات وليس محلا للاجتهاد. وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة. 
والخارج عنه مخطئ قطعًا )"". ذلك أن ما وضح فيه قصد الشرع نفيًا أو إِثبانًا خرج عن 
محل الاجتهاد وصار القصد فيه مقطوعا به. 

؟ -القطعيات: 

وهي القضايا التي وقع القطع بها بالقصد الأول أو بالتبع» وهي أصول العلم وقواعده؛ 
ذلك قوله يعد بيان مسلك القطع بها: ( ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما. والمؤلف 
من القطعيات قطعي. وذلك أصول الفقه )!؛". وهي الكليات الشرعيةء ومن خصائصها 
أنها لا تقبل التعارض؛ ذلك قوله: ( ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية 
لا مدخل للظن فيهاء وتعارض القطعيات محال )”". 

* - القاطع: 

١‏ - الدليل الجزئي القطعي, وقد قضى بعزته وندرته في سياق إثبات قضايا علم الأصول. 
ولم يمنعه ذلك من إثباته في سياق قضايا أصولية جزئية. وجامع وجوه استعماله الجانب 
الدلاليء والتعبير عئه بالنص. وبالإجماع القاطع. 

أما النص ففي سياقين: 

الأول: دلالة العام؛ فهو على أصله من الظنء لكن إذا احتفت به القرائن رفعته إلى 
رتبة القطع. قال: ( لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف 


.)18/8( (7)السابق‎ .)17041/1١( الموافقات‎ )١( 
.)89/1١( (؟) السابى 155/142 ). (:)السابق‎ 
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ل ا 0 
القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه؛ بخلاف ما لم يكن كذلات؛ 
فإنه معر ض للاحتمالات )0', 


والسياق الثاني: هو قصده نفي الاختلاف عن الشريعة وأن الشرع لم يقصده. ولو قصسا.ء 
لما كان للنسخ بغير نص قاطع فائدة؛ ذلك قوله: (ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ. إنما هم 
فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحالء وإلا لما كان أحدهما ناسخًا 
والآخر منسوخحاء والفرض خلافه. فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ 
والمنسوخ؛ من غير نص قاطع فيه فائدة )'". 

- وأما الإجماع القاطع في معرض بيانه أن تأويل المتشابه الحقيقي غير لازم لعدم 
تعلق التكليف به إن كان موجودًا؛ ( لأنه إما أن يقع بيانه بالقرآن الصريح؛ أو يالحديث 
الصحيحء أو بالإجماع القاطع؛ أو لا. فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول 
من المتشابه؛ وهو الإضافي )”". 

؟ - الدليل الكلي القطعي, الذي انتظم من مجموع أدلة جزئية. من ذلك قوله عند نفي 
الاختلاف عن الشريعة: ( وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيهاء وإنما جاءت 
حاكمة بين المختلفين فيها وفي غيرها من متعلقات الدين, فكان ذلك عندهم عامًا في 
الأصول والفروع. حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة )“. ومن صور 
وروده بالمعتى الكلي: 

- قاطع الشواغب. في قوله: ( ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس... ومن 
هاهنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الاجتماع؛ لأنه قطعي 
وقاطع لهذه الشواغب )*. 

- عمل المتقدمين قاطع للاحتمال. قال: ( فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب 
المحامل؛ المقدرة الموهنة؛ لأن المجتهد متى نظر في دليل مسألة احتاج إلى البحث عن 
أمور كثيرة» لا يستقيم إعمال الدليل دونها. والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها 
حتمّاء ومعين لناسخها من منسوخهاء ومبين لمجملهاء إلى غير ذلك )”". 


(١)المرافقات‏ ( 9//ا52)., (؟) البرهان .)١17١/4(‏ 

(7) الموافقات (5/ 1923944 ). (4) السابق ( 17٠/5‏ ). 

(ه) اللسابق (0/1 9لا" ). 

(5) السابق ( 7/5 7/5)- ويلحق بذلك علامة قاطعة» السابق ( 4/ 187 )» وبرهان قاطع ( 4/ 184 ). 


مفهوم التطع عند الإمام الشاطبي لا ١‏ 


- أول قاطع. وهو من أغرب ضمائمه. ومداره تقرير مسلك منهجي في التزام الدلالة 
الحقيقية» وعدم الجنوح إلى المجاز ( إلا على القول بتعميم اللفظ المشترك بشرط أن 
يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ 6". وإذا تخاف الشرط. 
بطل الحمل وكان ( أول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربّاء ويلسان العرب. وكذلك الستة 
إنما جاءت على معهودهم. وهذا المعنى خارج عنه )''". 

؛ -القواطع: 

وهي القواعد الكلية التي حصل القطع بهاء قال: ( وهذا الموضع كثير الغائدة عظيم 
النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات. وقضايا الأعيان. فإنه 
إذا تمسك بالكلي؛ كان له الخيرة في الجزئي؛ في حمله على وجوه كثيرة. فإن تمساك 
بالجزئيء لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي. فثبت في حتهه المعارضة؛ ورت به 
أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة. وهذا أصل الزيغ والضلال في الدين: لأنه اتباع 
للمتشابهات. وتشكك في القواطع المحكمات )”". وهي التي يعتير المجتهد مخطنًا إذا 
خالفها ( ويدخل ها هنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد؛ ثم تبين له خطوه 
مالم يكن قد أخطأ نصاء أو إجماعاء أو يعض القواطع )!*". 

ه-القاطعون: 

في قوله: ( إن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسيابًا لأتفسها من حيث هي 
موجودات فقط؛ بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر )". 

5 المقطوع به: 

والمراد به المعنى الثابت في الشريعة من طريق قاطع وهو المراد يمصطلح الأصل؛ 
ذلك ( أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعًا يه؛ لأنه إن كان مظنونًا تطرق إليه 
احتمال الإخلاف )"". ومن نماذجه أصل العزيمة”'» وأصل الرخصة””. وأصل الحكم 
بالظاهر""'. وأصل الذرائع'”". ومن صور ضمائمه: 


(١)الموافقات‏ ( ؟/ 504). )١(‏ السابق (ع/ 586). 


(؟) السابق (91/ 5014 ). (:) الابق 13:94/12). 
(د) الابق( ١92/١‏ ). (7) السابق .)797/1١(‏ 
(“*) الاين ( 559/1 )., (4) الابق ( 7/5 157) 


.)509/5( قباسللا)٠١(‎ ,) ١1/5 ( الابت‎ ) 
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- الأصل المقطوع بمعناه لدلالة نصوص مختلفة الأغراض. متحدة المراد في قوله: 
( أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين؛ وكان ملائمًا لتصرفات الشرع. ومأخوذًا من 
أدلته فهو أصل صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته 
مقطوعا به )20. 

- القاعدة المقطوع بها. وهي بحسب السياق تعني رجوع ظني الدلالة سواء كان ثابنًا 
بالتواتر أم بالآحاد - إلى أصل قرآني مقطوع به؛ ذلك قوله: ( وأما خلاف الأصوليين في 
التعارض؛ فقد مر في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع يها فهر 
في العمل مقبولء وإلا فالتوقف )'". 

- ومن خصائصه أن المقطوع به لا ينسخ بالمظنون؛ ( ولذلك أجمع المحققون على أن 
خبر الواحد لا ينسخ القرآن. ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع بالمظنون )”". 

-وممااستفيل: 

- المقطوع به حالا ومآلاء ويعني به أن التزام المشروع يحقق المقصود في الحال والمآل» 
وعدم الالتزام لا يحقق شيئًا من ذلك. وإن نال المكلف من الحظ؛ قال: ( فالمكلف في 
طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع؛ لأن ما يطلب من التخفيف حاصل 
فيه حالا ومآلا على القطم في الجملة. فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق؛ لم يكن 
ما طلب من التخفيف مقطوعًا به ولا مظنونًا لا حالا ولا مآلاء لا على الجملة؛ ولا على 
التفصيل؛ إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضًا ). 

- الفرق بين القرآن والسنة هو ( أن الكتاب مقطوع بهء والسنة مظنونة» والقطع فيها 
إنما يصح في الجملة لا في التفصيل؛ بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة 
والتفصيل )'*». وأن من مقتضيات ذلك أن ( المقطوع به مقدم على المظنون؛ فلزم من 
ذلك تقديم الكتاب على السنة )”. وأن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار» وأن 
( أعلى مراتب المقطوع به القرآن الكريم؛ فهو أول مرجوع إليه )”'". ومناط ذلك كله 


0 0 
.)١ /4( )لابق‎ .)78/١( تاقفاوملا)١(‎ 
.) 7137/10 السابق‎ )( .)1١57/ ( السابق‎ )79( 


(ه)الابق (7/4). (90) السابق ( */ 30/6 ). 
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لحت الول 
مقهوم الظن عند الإمام الجويني 


:فيرعتلا-١‎ 


١‏ - الظن في اللغة: 

يتردد الأصل الدلالي لمادة ( ظنن ) بين معنيين مختلفين: شك ويقين. قال ابن 
فارس: ( الظاء والنون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين يقين وشك )'؟. والظاهر 
بعد التأمل أن الأصل الذي استمد منه الاستعمال الاصطلاحى هو الثاني دون الأول؛ إذ 
الظن بهذا المعنى ( التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم )". . 

وذلك أن مجموع المعاني تعود إلى عدم الوئوق في الشيء والتردد في الجزم به. جاء 
في المقاييس: ( والأصل الآخر الشك. يقال: ظننت الشيء إذا لم تتيقنه» ومن ذلك الظنة: 
التهمة. والظئين: المتهم... والباب كله واحد. ومنه الظنون: المتهم في عقله. والظنون 
كل ما لا يوئق به من ماء أو من غيره )0". 
ب - في الاصطلاح: 

ولذلك كان الظن في الاصطلاح ( التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم )!''0 
أو هو( الاعتقاد الراجح مع احثمال النقيض. وقيل: أحد طرفي الشك بصفة الرجحان )*)؛ 
فيكون الظن إذن احتمالا. وتردذًا في المعنى يمنم من الجزم لعدم الوثوق بالمدلول؛ إذ 


(١)المقاييس.‏ مادة ( ظس ) وفي اللساد: ( الظن شك ويتين إلا أنه ليس بيقين عيان. وإنما هو يقين تدبر؛ فأما يقين 
العبان فلا يقال فيه إلا علم ). فكأن البقين على نوعين. نظري يناج إلى تأمل وتردد الفكر وهو الذي في ثبوته ظنء 
وضروري ولاج هجوم من غير إعمال فكر . 

(1) ترتيب القامرسر. مادة ( طنن ). 

(5) المقابيس. مادة ( ظمن )؛ وني اللسان؛ مادة (ظئن ) ( ورجل ظنون لا يوثق بخبره... والماء الظنرن الذي تتوهمه 
ولست عل ثقة مه... ودين ظنون: لا يدري صاحبه أياخذه أم لا... والظنون من النساء: التي لها شرف تتزوج 
طمعًا في ولدها وقد أسنت؛ سميت ظنونا لان الولد يرتجى منها ) وانظر أساس البلاغة, مادة ( ظنن ). 
(:)الكليات رص *09 ). (0) التعرينات ( ص 1407 ). 


1١‏ | سسسسسااااا ا سا ل سسجت الا ام القهي عت 
( الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم. ومتى ضعفت حادا ل 
تتجاوز حد التوهم )"''. 
ج - في استعمال الإمام الجويني: 

الظن احتمال يتطرق إلى الدليل من حيث ثبوته أو دلالته. فلا تثبت به قواعد غك 
الأصول. مما بقتضي الوقف؛ لأنه لا يوجب علمًا ولا عملا. وإنما وقع التعبد بالعمل بظواهر 


الظنون. 
وشواهد ذلك» حسب السياقء مبثوثة فى ثنايا إشكالاات علمية.» نسوقها إيضاحا ورياد: 
بيان. 


- أما كون الظن احتمالا يلحق الدليل من حيث ثبوته. فهو ما ذكره الإمام الجويني نضا في 
معرض الخلاف في (عموم الكتاب هل يخصص بالخبر الناص الذي نقله الآحاد )''". 
قال بعد حكاية المذاهب: ( والذي نختاره: القطع بتخصيص الكتاب بخير الواحد. 
فإن قدوتنا فى وجوب العمل بالظاهر المحتملء والخبر المعرض لإمكان الزلل - سنة 
أمجاك رسال :الل كلق وار رذ اثاعد ررانعلى للك مر سيرعه )لها كنا ننظم بحرت 
عمل مستند إلى الظنون )0". 

ومثل ذلك ما انتهى إليه من الوقف مسلكًا علميًا في ( تخصيص خبر الواحد العام 
بالقياس 6'؛» قال: ( ولا وقع لسبق الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر 
وفحواهء فإنهما جميعًا ينتقدحان في القياس. ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن؛ كفى 
ذلك في اقتضاء الظن الوقف )0". 

- وأما كون الظن احتمالّا يعتري دلالة الدليل؛ فيخرجه من القواطع إلى المحتملات. 
ويلحقه يمسالك الظنون. فمأخذه من قوله في ( إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر يما 
المطلوب منه القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به فلا يسوغ وضع الاستدلال به على 
ما هذه سبيله؛ وإن قدر ذلك من مستدل أشعر بجهله بأحد أمرين: إما أن يجهل كونه 
ظاهرٌاء أو يعتقده نصّاء والأمر على خلاف ما يقدره. وإما أن يجهل تمييز مواقع العلوم 
عن مجال الظنون. والجاهل بالوجه الأول أحق بأن يعذر من الجاهل بالرتبة الثانية. ثم 
إذا فرض ذلك في المستدل؛ فليس من حق المستدل عليه آن يشتغل بالتأويل» بل يكفيه 


(١)المفردات.‏ مادة ( ظنئن ). )١(‏ البرهان 157/1١0‏ ). 
() السابق ( 8507/١‏ ). (2 2 )السابى 11559/12). 


مفهرم الطَن عند الإمام الجوينى 
أن يبين تطرق الاحتمال؛ وخروج اللفظ عن القواطع )"". 

ومن ذلك قوله في سياق تقديم ما ظهر فيه قصد الشارع إلى التعليل. على المستنبط 
بالرأي والاجتهاد: ( والقول الوجيز أن ما يظهر من قول الرسول الل فى نحو وجهة. 
هده عاق نا ظيرمن ظلوين الرا ىا لينا تقزر مر عدي القار على الاين ارون فإذا 
تطرق إلى كل واحد منهما الظنء وانحسم القطع؛ تقدم الخبر لمنصبه واستآخر الرأي )'". 

- وكان من أئر الاحتمال أن لا تثبت القواعد بالظنون؛ لأن الظن لا يتنج علمّاء ولا يوجب 
عملا لذاته. وإنما لما قام من الدليل القاطع على العمل بالظن. وتفصيل ذلك يلفى في ثنايا 
قضايا المفهوم. ونقنصر في هذا المقام على أوعى نص للإمام الجويني, قال: ( فإن قيل: 
أنتم تعلمون وجوب العمل بالظاهر» وربط العلم بالمظنون محال. وهذا رددوه مرارّاء 
وبان مسلك الحق فيه؛ إذ قلنا: الظاهر بنفسه لا يثبت علمًا بوجوب العمل وإنما المفيد 
للعلم الإجماع. فهو يقتضي العلم بوجوب العمل؛ وليس يتطرق إليه ظنء وهذا نجريه 
فى الخبر الواحدء والأقيسة المظنونة. وقد صدرنا الكتاب بذلك لما حاولنا بيان ماهية 
أصوك انلق 0 

- ولزم على كون الظن لا ينتج علمًا التوقف في بناء قواعد علم الأصول لانحسام القطع. 
وقبام الاحتمال؛ قال: ( فأما تخصيص خبر الواحد العام بالقياس؛ ففيه الخلاف المتقدم. 
ورأينا الوقف. ولا وقع لسبق الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواف 
فإنهما جميعًا ينقدحان في القياس. ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن؛ كفى ذلك في 
اقتضاء الظن الوقف )11. 


١3* 


”* -العلاقات: 


أ-الائتلاف 

١‏ -الترادف: 

-١‏ الترادف. وأهم ما يرادفه حسب استعمال الإمام الجويني إما بإطلاق أو حسب 
السياق - مايأتي: 

- الظاهر. وأوضح نص في ذلك قوله: ( والجواب إِذا عن استمساك هؤلاء بتخصيص 


(١)انرهان(1/‏ 315 ). (؟) السابتق (5321/5). 
١‏ )الاين (١/رداه).‏ () السابق ( 1794/١‏ ). 


١5‏ درا سةالميم فيه 


العام أن تخصيصه ليس انحرافا عن مو جب اللسان. واقتضاءه العدوم ليس نشًا قاطعا. 
ولو ورددنا إليه لما عملنا بموجب ظاهر مع تعرضه للتأويل. فإن العمل المبتاث 
لاير تبط بمشكوك فيه. أو مظلود. والعمل بموجب الظاهر معلوى ولا يك نب العلم على 
الطن )"". 

-الاجتهاد. في مثل قوله: ( إن النقض مفسد للعلة في بعض الصور قطعا وفي بعضها 
بضرب من الاجتهاد )''. ْ 

-مجال النظر. كما في قوله: ( ما ظهرت فيه خنصائص الرسول اغت" كالتكاح. 
والغنائمء» وكان إذا ورد خطاب مختص في حكم اللسان يرسول الله 2خ فما 
آراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه؛ لاقتضاء الصيغة التخصيصء. والعلم يخصائص 
رسول اللّه يلي فيما ظهر الخطاب فيه. فأما مالم يظهر فيه خصائصه. وورد فيه خطاب 
مختص به؛ فهذا مجال النظر ولست أتحقق أيضًا مسلكمًا قاطعًا من رأيهم في طرد 
اعتقاد المشاركة )!". 

- الاحنمال؛ و استعماله بمختلف أنواع مشتقاته» ومن ذلك قوله: ( فلا يبقى للمنمسك 
بالآية إلا ظاهر معرض للتأويلء ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع '*. 
وقوله: ( وليس يخلو المتمسك لهؤلاء من وجه أو وجوه توهي ما يحاولونه. ويتخذونه 
معولهم» فكيف يسوغ التمسك بالمحتملات في محاولة القطع والثبات )”© أو قوله: 
( وبالجملة الآية محتملة» وغاية المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه. والظهور 
مع تطرق فنون الظنون. لا يقنع في القطعيات )"". 

-احتمال التأويل؛ كما في قوله: ( وقد يستدلون بظاهر قوله تعالى: # ولا نَقَفّ ما 
لك يه عِلْممُ © [ الإسراء: 7 ]... وليس الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلومًا؛ 
فالمقصود النهي عن المجازفة في الظنون, ثم غاية المتمسك بالآية أن يسلم له عموم 
معرض للتأويل )”". 


)١(‏ البرهان ( ؟/ 387 ). والملاحظ بعد الاستقراء آن مختلف وجوه استعيال مادة ( ظهر ) هي بمعنى الظن وبيان 


ذلك في القضايا. 
)١(‏ اللسابق ( ؟/868). (؟) السابى ( 7309/١‏ ), 
(5) السابق 77/8/10 ). (5) اللابق 565/92 ). 


.) 5086 /١( السابق‎ )/( ,)599 /١( السابق‎ )١( 


منهوم الظن عند الإمام الجويني هوا 
- شوائب النزاع. قال: ( وأما الغقهاء ا و مثله في 
ابتغاء القطع . ولكن من أظهر ما ذكروه أن الصحابة المافين والائمة المتتقدمين - رضي 


الله عنهم أجمعين - كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طالب ا لدت 
عنه إلا بقريئة تنبه عليه. وهذا المسلك لا يصغو من شوائب النراع. ويتطرق إليه أنهم كانوا 
يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب. وكل هساك في الكلام تطر رق إليه إمكان؛ لم 
يفض إلى القطع )''". 
- النأي عن القطع. قال: ( والذي ذكره القاضي ظاهر في نظر الأصول. فإن الأفعال 
صيغ لها. ولكن إذا ادعى مدَّع أن أصحاب رسول اللّه يَثِيِ كانوا يتتمسكون بالأحدث 
000 نوو تففب: والقول في ذلك على الجملة ملتبسء فإن ادعاء ذلك عليهم 
على الخصوص نأي عن القطع )'". 
- التردد؛ قال: ( فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون. والمراد بالعموم في الكتاب 
في مظنة الظنون. فضاهى معنى الكتاب في التعرضى للتردد أصل الخبر الناص )'". 


؟"-العطف: 

وأهم ما وقع عطف الظن عليه: 

- المشكوك نيد ذلك قوله: ( فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه. 
أو مظنون )'1. 


- محل الاجتهاد. في قوله: ( إذا قال واحد في شهود علماء العصرء فكان ذلك القول 
موافمًا لبعض مذاهب العلماء فى محل الاجتهاد ومسلك الظن. فكت العلماء عليه 
ولم يبدوا نكيرًا على القائل؟ فهل يكون تركهم التكير تقريرًا نازلا منرلة إبداء الموافقة 
قولا؟ ) 00 

وأهم ما عطف على الظن: 

- انحام القطع, قال: ( والقول الوجيز أن ما يظهر من قول الرسول الكنكةافي نحووجهة؛ 
يتقدم على ما يظهر من طريق الرأي؛ لما تقرر من تقديم الخبر على القياس المظنون. 


(١)البرهان(١/551). )١(‏ الابق(2١1//ا19‏ ). 
(؟) الايق 4375/١0‏ 071 ) وما يلحق بذلك عدم الاستيقان ( 900/١‏ ). والمختلغات .)71/1/١(‏ 
(:)الابق (189/5) (6) السابق ( ١‏ هحد - 5169 ). 


| ا اب ا م ب 

فإذا تطرق إلى كل واحد مئهما الفلن واتحسم القطم؛ تقدم الخبر لمنصبه واستأخر 
رأي )""2. 

- الفهم؛ ورد ذلك في قوله: ( الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الغهم 
منه معنىء وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره الظن والفهم )"'". 
ب - الاخقلاف:؛ 

وجامع ما يختلف مع مفهوم الظن'' ضرب اختلاف مصطلحات القطع؛ والعلم؛ 
واليقين. وما دل على معانيها”!». قال في سياق الرد على الأستاذ أبي إسحاق - حين 
جعل بين المتواتر» والآحاد؛ رتبة المستفيض -: ( وزعم أنه يقتضي العلم نظرّاء 
والمتواتر يقتضيه ضرورة )**'. فقال الإمام الجويني: ( وهذا الذي ذكره مردود عليه؛ 
فإن العرف واطراد الاعتياد لا يقضي بالصدق فيه. ولا نرى وجهًا في النظر يؤدي إلى 
القطع بالصدق. نعمء ماذكره مما يغلب على الظن الصدق فيه؛؟ فأما أن يفضي إلى 
العلم يه فلا )'"". 

وفي سياق إبطال من رتب رد العمل بخبر الواحد على التقبيح والتحسين العقليين» 
قال: ( على أنّا إن رمنا انتقالا عن هذه المحاجة؛ فليس يتجه له ادعاء نقيض الاستصلاح» 
فإنه لا يمتنع في العقل أن يقع في علم اللَّه أن الخلق لو كلفوا اتباع غلبات الظنون 
لصلحواء ولو تركوا سدّى إلى وجدان اليقين لفسدوا أو كادوا )". 

- مواقع العلوم. في قوله عند بيانه بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه 
القطع ( وإن قدر ذلك من مستدل أشعر بجهله بأحد أمرين... وإما أن يجهل تمييز 


(١)الرهان(6/١41). )١(‏ الابق 1107/١0‏ ). 
(*) قد يرد التعبير عنه بمعسطلح النص في مقابل الظاهر كقوله: ( والجواب إذَا عن استمساك هؤلاء بتخصيص 
العام. أن تخصيصه ليس انحرافا عن موجب اللان؛ واقتضاءه ليس نضًا قاطمًاء ولو رددنا إليه لما عملنا بموجب 
ظاهر مع تعرضه للتأويل ) البرهان( /١‏ 487 ). أو قوله: ( ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى 
في قصد التكلم بالأعلى. ثم ينقسم ذلك إلى ما يقع نضّاء وإلى ما يقع ظاهرًا ) السابق ( 101/١‏ ). وبمصطلح 

المجتهدات في مقابل القطعيات. السابق ( 988/١‏ ), 

(4) ما وقعت مقابلته مع مصطلح الظن لفظ التحفيق في قوله: ( وقد قالرا: إذا كانت العلامات الشرعية لا تقنفي 
أحكامًا لأعياناء وإنما وجه اقتضاتها ها نصب الشارع إياها. رإن صح في ذلك نقل؛ فهي علل منقولة؛ وإن / يلبت 
نقل. وظنها ا متبط كان نصب الشارع إياها مظنونًا. فهي إذا كيف فرضت منصوبة تحقيقا أو ظنًا؟ ). 

الابى ( ؟5/ 429). 

(52)الابق (١84/1ه).‏ (7) السابق /١(‏ +20 ). 
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مواقع العلوم عن مجال الظنون )1'". 
؟“-القضايا: 


اقتضى النظر المنهجي. إمام الحرمين. أن لا يعتبر الظن مجرد مفهوم يحتاج إلى تحديد معناه. 
وإنما تجاوزه إلى إبراز طبيعته المنهجية؛ ووظليفته العلمية فتجاوز بذلك إشكال التعريف. إلى 
مدارسة إشكال التوظيف. في سياق محاولته بناء علم الأصول. وجامع ما آل إليه تصوره. بعد 
تتبع مختلف وجوه استعمال المفهوم؛ أمكن صوغه في إشكالين علميين: 

١‏ - الظن لا يوجب علما .ولا يقتضي بنفسه عملا: 

وغالب ما استفيد منه ذلك - نقلا أو تعليل - هو مصطلح الظاهر. قال في تعريفه: 
( الظاهر لفظ معقول. يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى. وله عنده وجه في 
التأويل مسوغ. لا يبتدره الظن والفهم '". وبما أن اللفظ الموصوف بالظهور يحتمل 
معنيين - على تفاوت بينهما في قوة الظهور؛ فإن ذلك الاحتمال يجعل دلالته غير مقطوع 
بها. قال: ( فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان التأويل إليه. وإنما ظهوره في جهته مظنون غير 
مقطوع به )”". ومن ثم قرر أن الظاهر بتطرق الاحتمال إليه. يخرج عن القواطع ويلتحق 
( في محل طلب العلم بالمجملات التي لا تستقل يأنفها )**©. مما دعاه أن يجزم أن 
( الظاهر ليس بيانًا أيضًا مع تطرق الاحتمال إليه 6'*". وانتهى يه التحليل إلى أن الظن يما 
هو تردد» وانحسام للقطع؛ بسبب قيام الاحتمال - لا ينتج علمًا؛ إذ ( لا يترتب العلم على 
الظن )”, ٠‏ بل إنه لا يوجب عملاء وأنه ( لولا ما قام من القاطع على وجوب العمل به؛ 
لما اقتضى بنفسه عملا )”"". وإذ( وجوب العمل معلوم عندكم مقطوع به وهذا العلم 
مرتب على الظنء ويستحيل أن ينتج الظن علمًا )”*؛ فإن ذلك يستدعي بيان حدود إعمال 
الظن أو إهماله. 

وإهمال الظن وعدم اعتباره. يعد مسلكًا منهجيًا؛ ذلك ما استفيد من سياق محاولته 


.) 2١97/١2 (5)الرهان‎ .)01١14 321١/١ تاقفاوملا)١(‎ 

.)0١9/1١( السابق‎ )( 

(:) الابق ( 014/١‏ ). وتفصيل ذلك ني الإشكال العلمي الثاني ( القواعد لا تبت بالظن ) من هذا 
المبحث. 

(5)السابى 159/1 ). (1) السابق (؟/ 941 ). 

(/9)الابق (17/1). (8) السابيق ( ؟/ 7/50). 


م8١‏ سسسسسسسسسسسسسسسسس بيس سسسصست الدراسة القهوية 
تحديد ماهية أصول الفقه. المبئية على القطع؛ إذ قال: ( ولا يسوغ التمسك بالمحتملات 
في مطالب القطع )”2. 

وعدم اعتياره الظن. مقيد بضايط السياق المنهجي الممهد قبل؛ ولذلك قال في 
سياف آخحر: ( وليس الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلومًا )'". ومن ثم لزم التأكيد 
على أن العمل بالمظنون أصل مقطوع به. وأن العمل به واقع في قضايا معرفية جزثئية 
بشروط علمية '", ولذلك قرر في سياق الرد على ( من ادعى أن القياس مردود بنصوص 
القرآن العظيم )» محتجًا بمثل قوله تعالى: © ولا نَقَفُ ما ليس لَك بد. عِلْمر * [ الإسراء: 81 ١]‏ 
فقال: ( والمراد أن ينهى عن الحيد عن مدرك اليقين مع إمكانه؛ ومجاوزة مراسم الرشد 
بالحدس والتخمين. ونحن لا ندعو إلى كل ظن )!). 

وجامع شروط إعمال الظن أمران: 

الأول: محل إعمال الظن؛ وذلك قوله: ( وآل مذهبه [ الأشعري ] إلى إنكار التعلق 
بالظواهر فيما ينبغي القطع فيه. ولا نرى له المنع من العمل بقضايا الظواهر في مظان 
الظنون)””» وقوله: ( ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس في 
مجال الظنون جائز غير ممتنع )”". 

الثاني: وجود الدليل”"'؛ ذلك أن التأويل بماهو ( رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعرى 
المؤول )0. وأنه ( إنما يستعمل إذا علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقا ومفهومًا )"!؛ 
فإنه غير مقبول إلا بدليل» قال: ( والضابط المنتخل من مسائل هذا الكتاب - أن 
المؤول يعتضد بما يعضد التأويل به. فإن كان ظهور المؤول زائدًا على ظهور ما عضد 
التأويل به؛ فالتأويل مردود. وإن كان ما عضد التأويل به أظهر؛ فالتأويل سائع معمول 
به وإن استويا؛ وقع ذلك في رتبة التعارض. والشرط استواء رتبة المؤول» وما عضد 


.) ١١8/١ السابق‎ )5( ,.) تا/ل8/١2(ناهرلا)١(‎ 

() وله مراتب إذ هو على درجات,. وفيه يجري الترجيح. وهر مجال التأويل ومحل الاجتهاد. 
(:)البرهان(؟/9ملاء 0٠5لا‏ ) 

.)48١/1١( (0)السايق‎ 

(5) السابى ( 0067/5 ). 

(0) وذلك ما يستفاد من قوله: ( ثم الأمر ليس على ما تخيلوه» بل للظنون المرعية؛ والأقيسة المعتبرة الشرعية المرضي 
روابط وضوابط لا يعرفها إلا الغراصون ) الابق ( ؟/ لاهلا ) 

(ى3 5)السابق (2511/1). 
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التأويل به. فإن كان مرتبة المؤول مقدمة فالتأويل مردود. وكل ذلك إذا كان التأويل في 
نفسه محتمللاء فإن لم يكن محتملا؛ فهو في نفسه باطل )'". 

فمآل الأمر إذن. إلى قيام الاحتمال ليصح التأويل؛ ولا بد له من دليل؛ لآن مستند 
التأويل الدليل» وشرط صحة التأويل الرجحان. فإذا اختل ركن من تلك الآركان؛ 
فالأصل الجريان على الظاهرء قال: ( نعم إن لم يقم دليل؛ وهو مستند التأويل؛ فقد بان 
وجوب الجريان على الظاهر )"'". 

ومثل التأويل؛ الترجيح فإنه ( ليس ... من مدارك الحق المقطوع به )'". ومن ثم 
( لا ينبغي أن يظن ظان أن القول في هذا ينتهي إلى القطع» بل هو موكول إلى نظر 
النظارء واجتهاد أصحاب الاعتبار. وكيف لا يكون كذلك. والتقديم والتأخير مستنده 
الترجيح. ومنشاً الترجيح الظن )!''. وبما أن الترجيحات ثمراتها غلبات الظنون في 
مطرد العادة. فإن ( الظواهر يقوى وقع الترجيح فيهاء وهو متضح في طريق النظر. 
فإن المتعلق فيه غلبة الظن. وقد تحقق من الأولين في تعارض الظواهر. الاستمساك 
بالأظهر فالاظهر )'". 

" - القواعد لا تثبت بالظن. 

إن ابتغاء التطع مسلكاء وما يفضي إليه مقصدًا - كان الإطار النظري الذي اعتمده 
الإمام الجويني في محاولته تحديد ماهية أصول الفقه. قال في إبطال منهج الفقهاء 
في تحديد دلالة الأمر: ( وأما الفقهاء فلا أرى لهم كلامًا مُرضيًّاء يعول على مثله في 
ابتغاء القطع. ولكن من أظهر ما ذكروه أن الصحابة الماضين والأئمة المتقدمين - 
رضي الله عنهم أجمعين - كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإايجاب؛ 
ولا ينزلون عنه إلا بقرينة تنبه عليه. وهذا مسلك لا يصفو من شوائب النزاع» ويتطرق 
إليه أنهم كانوا يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب. وكل مسلك في الكلام 
تطرق إليه إمكان. لم يفض إلى القطع )*" . فإذا انحسم القطع لقيام الاحتمال. وحصل 
الظن؛ فلا مطمع في تأسيس الأصول واعتبارها ولا بناء قواعد العلم وتأصيلهاء بل يتعين 
الوقف. وتقصيل ذلك حسب الشواهد العاضدة. والنماذج المؤيدة تحليلا وتعليلا. 


(١)البرهان( 571١/1‏ ). (0) السايق .)5865/١(‏ 
(5) السابى ( /9١‏ الات ). (:) السابق ( '/رامم). 
(6)الاين ١195/60‏ ). (1) الايق 757١ /1١(‏ 57). 


١‏ مسمس مسسسممم ميا اا ب سي ير ب ب ممم 5ن أيية ١‏ تشهم ماه 


كل ذلك مسوق في إطار ضابطين منهجيين: 

الأول. لا اعتبار للظن في تأصيل الأصول: و كونه لا يعتبر في بناء علم الاسم لء تأيه 
لقواعده وتأسيسًا لها؛ فلأن الأصل في الاعتبار والإلغاء هر القطع. فإذا انتغفي جه 
الظن. ولا يتر تب العلم على الظن. ويستوي في ذلك ظئ الثبوت والادلالة؛ أو جما مى. 
لأن ما هو ظني في ذاته» كيف بنتج علمًا؟ قال مناقشا مسلك من اعتبر أن خب الواسحد 
يفيد العمل: ( وهذا تساهل منهم. والمقطوع به آنه لا يو جب العلم ولا العداء فإنه 
لو ثبت وجوب العمل مقطوعا به لثبت العلم بوجوب العمل. وهذا يؤدي إلى إفضائه 
إلى نوع من العلم» وذلك بعيد. فإن ما هو مظنون في نفسه. يستحيل أن يقتضي علمًا 
و1 

ومن ثم زيف طرقًا لإثبات حجية مفهوم المخالفة» وتتبع ما لم يرضه منها بالإفساد. 
جين ( قالوا: وردت أخبار نقلها أحاد» وهى لو جمعت لالتحق معناها بالمستفيض 
الذى :لا يتعران قن وسيل الحكع يجوه عات ) وجاعة ختلى : والأنا ضمي الدائرنة 
عنهم أفراد. ثم نقل هؤلاء جملا من أخبار الآحاد. وزعموا أنها تشعر بإثبات القول 
بالمفهوم )”". وإذ لم يرتض هذا المسلك لقوله: ( ونحن لا نتجاوز خيرًا من متمسكاتهم 
حتى نورد من طريق التفصيل عليهم ما يسقط معتصمهم )!". وختم وجوه الاعتراض 
قائلا: ( وبالجملة ليس يخلو المنمسك لهؤلاء من وجه أو وجوه توهي ما يحاولونه. 
ويتخذونه معولهم؛ فكيف يسوغ التعلق بالمحتملات في محاولة القطع والثبات؟ )'". 
ثم بين بعد ذلك وجهًا آخر لعدم إفادة أخبار الآحاد القطع فقال: ( ثم قال القاضي: هذه 
الأخبار» وإن زادت أضعافا مضاعفة فلا تبلغ مبلغ الاستفاضة» فإن رواة هذه الأقاصيص. 
لو اجتمعوا على نقل قصة واحدة لم تتواتر بنقلهم. والمعتبر في ذلك أنّا مضطرون إلى 
العلم بجود حاتم» وشجاعة عليء ولا تجد في أنفسنا العلم الضروري باعتقاد الأولين 
اقتضاء التخصيص نفي ما عدا المخصص )". 

وإذ لم يكن عنده سائعًا منهجيًا الاستناد إلى خبر الواحد في تأصيل الأصول؛ قال 
في سياق إثبات الإجماع: ( فإن تمسك مثبتو الإجماع بما روي عن النبي اكَتلا أنه قال: 
« لاتجتمع أمني على ضلالة ». وقد روى الرواة هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فلست أرى 


.) 155/10 البرهان(099/10). (؟) السابق‎ )١( 
.)1507/1١( لاه4 ). (:. 2 )السابق‎ /١( الابق‎ )”( 


منهوم الظن عند الإمام الجويني الملل 
للتمسك بذلك وجهًا؛ لأنها من أخبار الآحاد. فلا يجوز التعلق بها في القطعيات )", 
فإن الإمام الجويني لم يلتزم بهذا المسلك القاضي بعدم إثبات الأصول بالمظنون.وذلك 
حين ساق ما احتحح به الإمام الشافعي لإثبات القياس؟ حيث ) احتج الشافعي ابتداء 
بحديث معاذ بن جلى - رضى الله عنهما - قال له رسول الله لتكلا لما بعثه إلى اليمن: 
« بم تحكم؟"... الخبرء وهر مدون في الصحاحء وهو متفق على صحته لا يتطرق إليه 
الحاويل 0 : 

قال مصورًا الاعتراض ورادًا عليه: ( فإن قيل: خبر الواحد لا يقتضي العلم. وإثبات 
القياس يقتضي أمرًا مقطوعا به؛ قلنا: قد ثبت عندنا بالقواطع العمل بخبر الواحد. كما قد 
تقرر في صدر الكتاب الأخبار. وعرفنا من طريق التواتر أن رسول الله يي أخبر معاذًا أن 
العمل بالرأي سائغ. وأخبر معاد الذين أَرْسِلٌ إليهم أن النبي يكل أخبرني أن العمل يالرأي 
إذالم تكن الواقعة في كتاب ولا في سنة واجبء كانوا يتبعونه. ولو روى الصديق أو غيره 
من أئمة الصحابة - على رؤوس الأشهاد - أن الرسول افلا شرع القياس والعمل يه لكان 
الذين يبلغهم ذلك يتلقونه بالقبول. ويبتدرون إلى القياس» ويسارعون إلى تمهيد قواعده 
وسبله. وإذا كان القياس مغزاه العمل؛ فالدال عليه دال على العمل» فلا فرق بين أن 
يستند القياس إلى قاطع بدرجة. وبين أن يستند إليه بدرجات )”". 

على أن إسناد القياس إلى خبر الواحد إذا كان ملتقى بالقبول؛ وأمكن اعتباره مسلكًا قاطعّاء 
فقد كان الأولى لإمام الحرمين طرد هذا المنهج في إثبات الإجماع حين قال: ( ولا حاصل 
لقول من يقول هذه الأحاديث متلقاة بالقبول» فإن المقصود من ذلك يؤول إلى أن 
الحديث مجمع عليه؛ وقصاراه إثبات الإجماع بالإجماع )*'". وإذا أمكن أن نعتبر التلقي 
بالقبول إجماعًا؛ فكان الأولى أن يسند القياس إلى الإجماع. 

وإذا كان خبر الواحد مستندًا إلى عمل الصحابة؛ فكذلك القياس. غير أن فى سياق 
الو ابعيوي اند الكش بالقيول في ضقة المعدين كن اللعضيي كال بتعا 2ن 
قول ابن فورك بكلام القاضي: ( وقال القاضي: لاا يحكم بصدقه وإن تلقوه بالقبول 
قولا وقطمًاه فإن تصحيح الأمة للخبر يجري على حكم الظاهرء فإذا استجمع خبر من 
ظاهره عدالة الراوي؛ وثبوت الثقة به وغيرهما مما يرعاه المحدثون؛ فإنهم يطلقون فيه 


.) السابق (5/ الال‎ )0( .) 598/1١ البرهان‎ )١( 
.) ولاة‎ /١١( السابق ( ؟/ ءالا ). () الابق‎ )©( 


سس سس سسحت الدزاسة الممه هيه 
الصحة. ولا وجه إذن للقطع بالصدق والحالة هذه )'". 

وكما أن الأصول لا تثبت بالآحاد, فإنها لا تثبت بالقياس. قال في توجيه الرد على 
مسلك أصحاب أبي حنيفة» في إثبات الإجماع السكوتي بحجة ( أن أهل الإجماخ 
معصومون عن الزلل» والعصمة واجبة لهم كما تجب للنبي؛ ثم إذا رأى النبي مكلا 
يقول قولَا متعلمًا بأحكام الشرع؛ فسكت عنه؛ ولم ينهه؛ كان ذلك تقريرًا منه نازلا مترلة 
التصريح بالتصديق وإبداء الوفاق '“. فغاية هذا المسلك تشبيه حال أهل الإجماع. 
بحال النبي يليه لذلك قال: ( وهذا الذي ذكروه لا حاصل له. فإنه محاولة إثيات اللاجما 
بطريق القياس, وهذا لا سبيل إليه؛ فإن الأقيسة المظنونة لا مساغ لها في القطعيات )"". 
ومثل ذلك قوله فى إضعاف مستند من يقبل رواية الصبى ( وما ذكرناه يغنى عن التمسك 
دلاوو لاد عفرف افإت بهذا عن القباس النقؤى» قل ينس ققكا 1 

واستمر الإمام الجويني في إهماله الظن مسلكًا لتحديد ماهية العلم. ومتعلق الظن دلالة 
الألفاظ. وهي الموصوفة بالظاهر. ومن نماذج ذلك: 

- استدل من حمل فعل الرسول يَكِةِ الواقع في سياق القربة على الوجوب بقوله 
تعالى: # وما انك ايمول مََحُّدُء 4 [ الحشر: 7؛ ]» فوصف ذلك بأنه استدلال مدخول» 
ثم قال: ( وبالجملة الآية محتملة» وغاية المستمسك بها أن يسلم له ظهورها في غرضه؛ 
والظهور مع تطرق فنون الظنون لا يقنع في القطعيات )0©. 

- في سياق الخلاق الأصولي فيما كان عليه النبي يكِدِ قبل البعثة» ذهب فريق إلى 
أنه كان على شريعة إبراهيم. وحجته في ذلك قوله تعالى: ط إبك أَزْلَ الئاس بِاِبَعِيم لَلَدِنَ 
توه هنذا ألبّىُ 14 آل عمران: 18 ]» قال: ( وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد. والتمسك 
بها في هذه المسألة ليس بشيء قطعي, وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل. وقد 
تقرر أن الظواهر لا يسوغ التمسك بها في محاولة القطعيات )0". 

- مما تعلق به منكرو العمل بالآحاد أنه لا يفيد إلا ظنّاء وهو ممنوع منه شرعًا لقول 
الله تعالى: ا وَلَا تَقْفُ ما ليس آَكَ يه عِلْمٌ 14 الإسراء: 7 ]» قال: ( فالمقصود إذًا النهي 
عن المجازفة في الظنون. ثم غاية المتمسك بالآية أن يسلم له عموم معرض للتأويل. 


ا تتم لي ست 
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مقهوم الظن عند الإمام الحويني حسسس ب ست او 
ولا يجوز التعلق بالظواهر فيما يبتغى القطع فيه )''", 

والثاني: اقتضاء الظن الوقف: لقد مضى من أصول المنهج عند الإمام الجويني أنه 
( لايسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع )0), وأن الظن لا ينتج القطعء بل 
يلتحق ( في محل طلب العلم بالمجملات التي لا تستقل بأنفسها )"". ومن ثم ( فإن 
العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه أو مظنون )'*'. وهو ما اقتضى الوقف. وشواهد 
ذلك الإشكالات العلمية الآتية: 

- اختلف الأصوليون في تخصيص عموم الكتاب بالقياس: واخختار الإمام الجويني الوقف 
وعدم القول بالجواز أو عدمه. قال مبينا وجه اختياره: ( والمختار عندنا في هذه المسألة 
الوقف, فإن وجدنا فيما سلف معتصمًا مقطوعا به فى مصير أصحاب رسول الله لل 
إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ الغا امن العا ب: ولسنا نجد مثل هذا 
في القياس. ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله يي القياس على 
عموم الكتاب. وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنونء كما ذكره القاضيء ولم نجد أمرًا 
مبتونًا سمعيًا فيتعين الوقف 6”. 

- ومثل ذلك قوله في الخلاف حول تخصيص خبر الواحد العام بالقياس: ( ولا وقع لسبق 
الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواه. فإنهما جميعًا ينقدحان في 
القياس. ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن؛ كفى ذلك في اقتضاء الظن الوقف )''. 
-الصفات: 


١-المصنمقه:‏ 
إن البحث في مفهوم الظنء ليس بحنًا في مسألة علمية» وليس تحليلًا وتعليلًا لقضية 
معرفية فردة من قضايا علم الأصولء بل هو بناء لمفهوم وظفه الإمام الجويني» في سياق 

الحجاج. إِثبانا أو نفيًا لقراعد علم الأصول. 
وتلك وظيفته المنهجية؛ إذ اقتضاه النظر العلمي؛ أن يمتنع عن إعمال الظن في 
الاحتجاج للإجماع. أو تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس. كما رأيناه أيضَاء يمتنع 


(١)الرهان(506/1).‏ (5) السابق (١4/1لاة‏ ). 
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و ٠.‏ مسسمس ‏ ب ا م سس الدراسة الممهرمية 
عن الاستناد إلى الظواهر لأنها ظئون. وقد مضى عنده أنه ليس من المنهج في شيء 
التمسك بالظواهر في محل القطع. 

ومن ثم احتل مفهوم الظن. موقع الضابط المنهجي في تحديد ماهية علم الأصول؛ 
لأن قيام الظن اقتضى الوقف, ولأن الهسجوم على إثبات المسائل أو نفيها من غير قاطع 
" -المبينة: 
لإرساء ثوابت وضوابط العمل بالظنء يمكن أن يعد مدخلا لتجلية مدى اتساع ممهوم 
الظنء اتساعا شمل في سياق الجدل الأصولي - كل مباحث العلم ومسائله؛ إذ العمل 
بالظن من حيث هو قَضية علمية» ومسألة معرفية - مقطوع به. ومن حيث هو مسلك 
منهجي. لا ينتج علمًا - اقتضى الوقف. 

وهو في كل ذلك مصطلح قوي الاصطلاحية؛ لم يهن في ابتغاء قواعد الأصول التي 
ه - الضمائم: 


١‏ - ما أضيف إلى الظن: 

-اقتضاء الظن: 

ذلك أن من مقتضيات المنهج عند الإمام الجوينيء أن الظن لا تثبت به قواعد علم 
الأصول. وأنه يقتضي الوقف؛ لأن العمل لا يكون إلا بالمعلوم» قال: ( ولا وقع لسبق 
الناظر إلى اجتماع جهتين من الظن في أصل الخبر وفحواه؛ فإنهما جميعًا ينقدحان في 
القياسء. ولو لم يظهر إلا وجه واحد في الظن؛ كفى ذلك في اقتضاء الظن الوقف. ولسنا 
نجد أمرًا مقطوعًا به سمعيًا في أصل الخبر وفحواه )20. 

- ملك أو مسالك الظن: 

وهي ما يجري فيه الظن وتعتبر محل الاجتهاد في قوله: ( إذا قال واحد في شهود 


.) 554/1١ (ناهربلا)١(‎ 


مفهوم الظن عند الإمام الجويني 
علماء العصر فكان ذلك القول موافقًا لبعضض مذاهب العلماء؛ فى محل الاجتهاد و مسلك 
الظنء فكت العلماء عليه ولم يبدوا نكيرًا على القائل؛ فهل 0 تركهم النكير تقريرًا 
نازلا منزلة إبداء الموافقة قولا؟ )'". ويعتبر محل التأويل في قوله: ( نعم. إن لم يقم دليل. 
وهو مستند التأويل؛ فقد بان وجوه جريانه على الظاهر... وإن ظهر دليل هو أوضح في 
مسالك الظن... فهذا أوان التأويل ) '". 

- محالالظن: 

وهو ممجرى المجتهدات في مظان الاحتمالات. قال: ( والدليل القاطع فيه أنا نعلم 
أنه كان يتمع في عصر أصحاب رسول الله بَكِةِ أحاديث يقبلها بعض. ويتوقف عن قبولها 
آخرون. ثم كان القابلون لها لا يعابون. ولا يكثر النكير عليهم من الرادين. وكانوا يجرون 
ذلك مجرى المجتهدات في مظان الاحتمالات. فإذا قطعنا بوقوع ذلك منهم. والحاقهم 
ذلك من مواقع التحري والتوخي؛ فقد صادفنا قاطعًا في وجوب العمل بالاجتهاد في 
مجال الظن. وهذا بالغ حسنء فإذا جرت أمثال من المجتهدات أحلتاها على هذا 
القانون )'". 

- مظنةالظن: 

وسياقه أن من صور الإجماع عنده ( الإجماع على حكم مظنون. وأسندوه إلى الظن 
وصرحوابه؛ فهذا أيضا حجة قاطعة )'')؛ ولذلك جعله من الإجماع المقطوع به وإن كان 
مستنده ظنيّاء قال: ( والحق المرضي عندنا أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع يهء وإن كان 


تنا 


فى مظنة الظن 6 
ع )2 مواقع / الظن: 


وهي ما يجري فيه الظن. قال في سياق معيار الترجيح بين الروايات» هل يقع بالثقة 
أم بالعدد؟ وبما أن المسألة لا تبلغ مبلغ القطع؟ فقد قال: ( ومأخذ الكلام في جميع هذه 
الفنون واحد. فليرجع الناظر إلى المعتبر الممهد أصلًا وتفصيلا؛ ليميز مواقع القطع من 


الظن )". 
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,”30 

-غليةالظن: 

وهي زيادته ومتعلقها الترجيح. والتغليب؛ ذلك أن ( الظواهر يقوى وقع الترحبح 
فيهاء وهو متضح في طريق النظر. فإن المتعلق فيه غلبة الظنء وقد تحقق من الأولين في 
تعارض الظواهرء الاستمساك بالاظهر فالأظهر )". 

ومما استفيد من استعمال هذه الضميمة أن اجتهاد الرسول ييا بفيد القطع. وأنه يجري في 
التفاصيل لا في الأصول. وأن اجتهاد غيره يفيد غلبة الظن؟ ذلك قوله: ( ولعل الأصح أنه كان 
لا يجتهد فى القواعد والأصولء بل كان يتنظر الوحى. فأما فى التفاصيل فكان مأذونا له 
في التصرف والاجتهاد. ويبقى بين اجتهاده واجتهاد غيرة كله فرق: وهو أن ما يراء أمارة 
تفيد القطع. واجتهاد غيره يفيد غلبة الظن )'"". 

- تغليب الظن وترجيحه يما هو أصل من أصول الفقه قام الدليل القاطع على 
اعتباره: 

قال: ( وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهماء فتتسع مسالك 
الترجيح. فإن مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون. وهي حرية بالترجيحات... فإنا 
تحمَعنا من طرق الماضين. أنهم في غلبات الظنون كانوا يبغون ترجيح ظن على ظن... 
وقد استبنا على قطع استرسال الأولين في الاستمساك بما يتضمن مزية في تغليب 
الظن )"". 

- وقوع الظن: 

والظن فى هذا السياق بمعنى المبدأ والأصلء وإن كان سياقه خاضًا بظن القياس ( ومن 
أنكر وقوع الظنء كان جاحدًا للعلم على قطع؛ فإن العلم بوقوع الظن مقطوع به )". 

- ناصب الظن: 

والمراد به الإرادة التشريعية» قال: ( قلنا: لو قام دليل قاطع على أن وقوع الظن علم 
ينصبه اللّه تعالى. لوقوع شيء؛ رؤية كانت أو غيرها؛ لم يبعد ذلك. ومستند العلم ناصب 


الظن لا عينه )”2. 


النااسة العها مه 
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مقهوم الل عند الإعام ا مر يي سس ب 717 
؟ - ما أضيف إليه الظن: 

- ظن المستنبطء أو القايس: 

وهو ما يراه المستنبط معنى» ويقدره مرادًا للشرع؛ وذلك أن سياق النص متعلى بتقرير 
قصد العموم في لفظ الشارع عمومًا مقطوعًا بد لا يوهنه تقدير ها يراه المستنبط؛ لأن 
مبناه الظن؛ لذلك قال ( فانتظم من مجموع ما ذكرناه» ظهور قصد التعميم من الرسول 
فمن رام مخالفة قصده. لم يقبل منه. وإن عضده بقياس؛؟ فمستنده ظن المستنبط أنه مراد 
الشارع؛ وليس له في ألفاظه ذكر. فما يظهر من لفظ الرسول لظ كيف يترك بما يغلنه 
القايس على بعد من لفظ رسول اللّه يه؟ )'". 

- ظن القياس: 

ذلك أن القياس مظنون الأصلء فضلا عن المعنى. فإذا عارض الخبر؟ فمرتبة الخير 
مقدمة على مرتبة ظن القياس ( وظهور كلام الرسول في التعليل مقدم على ما يظهر في 
ظن المستنيط» ويرجع بناء الكلام إلى تقديم مرتبة الخبر على مرتبة ظن القياس )"'". 

- ظن النسخ: 

عه ااه اما ا وت ا ا 1 7 
الذي ذكرناه. وتأخرا؛ فالمتأخر يسخ المتقدم» وليس ذلك من مواقع الترجيح. فإ 
ل ل ا و 6 
في ذلك أن الحادثة إذا عريت عن مسلك يعد من سبل الأحكام؛ وتعارض خبران 
نصان. وتطرق إلى أحدهما إمكان النسخ وعدم المجتهد متعلقًا سواهما؟ قالوجه 
التمسك بالخبر الذي لا يتطرق إليه ظن النسخ. وهذا أولى من تعطيل الحكمء وتعطيل 
الواقعة عن موجب الشرع )”'". 

- ظن الت رجيح: 

ذلك قوله فى سياق تفصيل المذاهب عند تعارض الئصين: ( وقال قاتلونث: النصان 
المتعارضان» 3 الذي اتجه فيه إمكان النسخ ظنًا لا يخفى سقوطه. والنص الآخر 
يهي به ويحط عن منزلته. والتمسك بمرتبة أخرى دون النصوص أولىء ولا يبقى مع 


(١)البرهان(١1/١08).‏ () لابق (6069/1). 
(©) الابق (1168/5) (: ) اللسابق (؟5/ ,)11١‏ 


الدراسة الممهريب 
تعارض النصين إلا ظن الترجيح؛ ومجرد الترجيح لا يجوز التمسك به ) '. 

- ظن ( العلماء): 

في قوله عن دلالة خبر الواحد: ( فإذا تبين إمكان الخطأ؛ فالقطع بالصدق مم ذلك 
محال. ثم هذا العدل في علم الله تعالى: ونحئ لا نقطع بعدالة واحد. بل يجو: أن بضه. 
خلاف ما يظهر . ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يو جب العلم )"'"'. 

الظنون: 

والظنون الاحتمالات الدائرة بالدليل من حيث ثبوته أو دلالتف ( فلم تكن الظنون 
موجبة علمًا ولا عملا '" وهي بحسب مراسم متعلقها الدلالي المستفاد من التركيب 
والسياق على النحو الآتي: 

- أساليب الظتون: وهي ما أسند إليه أهل الإجماع قولهم: ( وإن اتفقوا على حكم 
وأسندوه إلى الظن؛ فلا يتم الإجماع» ولا ينبرم مع إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب 
الظنون. ما لم يتطاول الزمن )2. 

- مظنة الظنون: وذلك انعدام القطع والتعلق باليقين» وسريان الاحتمال دون مانع. 
قال: ( فإن أصل الخير يتطرق إليه سبيل الظنون. والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة 
الظنون. فضاها معنى الكتاب فى التعرض للتردد أصل الخبر النص )”*. وهي مجاله في 
نوله تر رسثياق إرانة بيطلا دياق بالظاهر: ( وإن قدر ذلك من مستدل أشعر بجهله 
يأحد رو إما أن يجهل كونه ظاهرّاء أو يعتقده نضّاء والأمر على خلاف ما يقدرء. 
وإما أن يجهل تمييز مواقع العلوم عن مجاري الظنون )0©. وهي مجاريه أيضَاء قال: 
( والاعتقاد جازم في وجوب العمل. وهذا يستند إلى دليل قاطع مغاير لما يجري في 
ميجاري الظنون. فأما جزم العقد في أن مطلق اللفظ أراد التعميم فلا )". 

وقد يجري الواقع في مظنة الظنون مقطوعًا به لأمر خارجيء قال: ( وذلك أنّا نعلم 
باضطرار من عقولنا أن الرسول اكفة كان يرسل الرسل ويعلمهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل 
الحلال والحرام» وربما كان يصحبهم الكتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله لقنا على 


لس سس سو سا سي 


(١)الرهان(5/ )١( ,.)١١66‏ السابق .)5019/0507/١(‏ 
(؟) السابق 17/102 ). (:) السابق (3831/1), 
(6)السابق (2 )١( .) 557/١‏ السابق (017/1). 


.) 5١87/1١ ( السابق‎ )/( 


مفيرم الظن عند الإمام الخريني مسي سس يس لسلسم 8 ؟ 
سبيل الأحاد. ولم تكن العصمة لازمة لهم. فكان خبرهم في مخلنة الظنون. وجرى هذا 
مقطوعا به متواترًا لا اندفاع له إلا بدفع التواتر. ولا يدفع التواتر إلا مباهت )"". 

- غلبات الظتون: والتعلق بزيادة وضوح المعنىء أو الاقتناع به يأنه مراد للشروع تقديرًا 
واجتهاذ! ترجيحا كما في قوله: ( وإن عن ترجيح. فليس ذلك من مدارك الحى المقطوع 
به؟ فإن الترجيحات ثمراتها غليات الظئرن في مطرد العادة )''. 

- مسالك الظنون: وهي مالم يتحقنى المراد منه قطعاء ومثاله في النص الحاق المطلق 
بميخصصات العام من حيث منهج ترتيب المادة العلمية. ومن حيث درجة دلالته؛ قال: 
( فإن غاية مقصودنا أن نلحق الكلام على المطلق بتخصيص العموم وندرجه في مسالك 
الظنون )0". 

- نقابل الظنون: وهي تعارضها وتعدد وجوه الحمل الدلالي. وكثرة الاعتراضات 
بتقدير الاحتمالات» وتطرق فنون الظنون؛ قال: ( وأما منكرو صيغ العموم لما يتطرىق 
إليها من تقابل الظنون؛ فلا شك أنهم ينكرون المفهوم؛ فإن تقابل الظنون فيه أوضحء 
وهو بالتوقف أولى )”'". 

وما استفيد من مختلف وجوه ضمائم المظنون» وهي لا تخرج عن الظلن بما هو قضية 
علمية أو مسلك منهجي وقد مضى في سياق المفهوم تأصيله: 

- أن المعتبر من غلبات الظنون ما شهد له دليل؛ أما الافتراضات والتقديرات فلا عبرة 
بها. قال في سياق إمكان التأويل في الظاهر: ( ومما يتعين له التنبيه الآن ... أن كل ظهور 
يتلقى من وضع اللسان. فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل بهء ما لم يمنع منه مانع. 
فآما غلبات الظنون في تقدير وقائع وعادات: فما أراها مناطًا للأحكام» وإن غلب الظن 
كما غلب في إرادة الشارع لتكلا بلفظه ما يشعر به ظاهره. وهذا بمثابة تسويغنا للمؤول 
اعتماد الاحتمال على شرط عقد التأويل بالدليل )*©. ولا يجوز تعدية ذلك إلى النسخ 
بالاحتمال ( ثم لا يلتزم تنزيل الأمر على إمكان النسخ وإن كان محتملا )0". 

- النهي عن المجازفة في الظنون. في قوله: ( وقد يستدلون بظاهر قوله تعالى: ولا 
نك مَاتِسَ لك يد يلك 14الإسراء: 481+ وليس الغرض الإضراب عن كل ما ليس معلومًاء 
(١)الرهان(١١500/1).‏ (5) السابق /١(‏ الاه ). 


(؟) السابق .)141/١(‏ (:) السابق(١/‏ 650 ). 
زه ) الاق (5021005396/17). () السابق "00/١0‏ ). 


الكرراصية 0320-1 


1 سمس سس سي ع عت شع ووس و ع ع سن سس و وب بي 
فالمقصود إذًَا اتنهي عن المحارفة فى الظنون )'”' 

- انتعلق يعنون الطنون لا يقنع في القطعيات. قال: ( وبالجملة الآبة محدملة. وغاية 
المستمسك بها أن يسنم ذه ظهورها في غرضه. والظهور مع تطرق فون الظون لا بشع 
فى العطعيات ار 

- تفصيلات !طون لا توهن ما ثبت بالعادة؛ ( والجملة في ذلك أن التواتر مى أحكام 
اعادات.» رلا ميجال نُتفصيلات الظنون فيهاء فبتخذ الناظر العادة محكمة )"". 

- التص في مسالك الظتون. وهو الظاهر الذي وقع العمل نه لا لكونه ظتاء وإثما ننع 
لقيام القاطم على العمل بأصل الظن ( وقد يقع ذلك نضا قي مساك الظنون؛ فإن العمر 
لا ينحصر في مدارك القطع. فالمقطوع به وجوب العمل بالعموم. فأما أن يعتقد إرادة 
انعمو م قلا )!1 . 
5ة]-المشتقات: 


1 - الظني: 

ومداره المسائل غير المقطوع بهاء الواقعة في مسالك الاجتهاد التي نجري فيها فنون 
الرأي. وهى متزلة على ما يفضى إليه نظر الناظر. قال - وقد ذكر مسألة -: ( فالمسألة إذ ذاك 
عله على ةد إليه لياه الناظر )'2. 

ومن المسائل الظنية أخبار الآحاد والأقيسة؛ قال: ( وهذا يطرد في كل ما لا يكون 
قاطعًا كأخبار الآحاد والاقيسة الظنية» فالمقطوع به في جميع هذه الأبواب وجوب 
العمل به )20. 

- ومن صمائمه: 

-الأمر البالغ الجلي الظني: وهو النازل منزلة القاطع بتطاول الزمن, في قوله عند تصوير 
تطاول الزمن القاضي باستقرار الحكم مقطوعا به بالإجماع: ( المعتبر زمن لا يفرض 
في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن حامل قاطع» أو نازل منزلة القاطع على 
الإصرار. وهذا إذا يمنع تصوير الإصرار مع البوح بالظن في جميع الزمانء إلا أن يتكلف 


(١)الرهان0١/5606)‏ () السابن 140/١‏ ). 
() السابق /١((‏ ”ىه ). (2)الابق 109/12 ). 
(5 ) السابى ( ؟/ 138١ا).‏ (5) الابق 108/10 ). 


لحل 
متكلف فيه وجها فنقول: قد يفهم ظهور وجه من الظن؛ فإن الأمر البالغ الجلي الظني 
تبتدره العلماء ابتدارهم اليقين؛ ولكن لا يلوح جلاؤه إلا باللاصرار )"'. 

- التجوبز الظني: ومراده أن الترجيح أصل ثابت ثبونًا قطعيّاء وليس تجويرً! ظئيًا يلحقه 
النقض والخلف؛ ولذلك لم يثبت بالقياس ( فهذا لا يعارض ١ا‏ ثبت قطعًا تواترًا في 
الترجيح والعمل به. وليس متعلق مثبتي الترجيح تجويزًا ظنيّاء فيتقض بشيء أو يقاس 
على شيء )""". 

؟ -الظنيات: 

وهي المسائل التي لم بقع القطع بها في قوله: ( وقد رسم القاضي - رحمه الله - مسألة 
في أن الحكم ببطلان العلة عند ورود التق وصحتها - قطعي أو ظني. وقد ظهر ميله 
إلى إلحاق ذلك بالظنيات )'". 

* -الظان: 

وهو المجتهد والمستنبط؛ وأغلب وروده في سياق التعليل تقديرًا وتصويراء أو إثيانًا 
ومئمًا بوجوه ملع جريان العلل. قال في سياق تضعيف امتناع الأحناف عن إجراء القياس 
في كل معدول به عن القياس: ( فنقول لهم: لم منعتم إجراء القياس في هذه الأصول؟ 
فإن قالوا: الحدود تدرأ بالشبهات» والأقيسة مظنونة؛ فلا ينبغي أن نهجم على إثباتها 
بمظنون. والظان معترف ببقاء إمكان وراء ظنه. فيحصل بذلك الإمكان الدرء )'*'. 
وقوله: ( فالعلة تدخل أيضًا من جهة أن التحاق ما في معناها بها معلوم؛ وأصل وضع 
العلة مظنونء ولا يعارض ظن علمًا. وإن لم يكن محل العلة منها بهذه المثابة» وإنما 
جرت تلك مسأآلة شاذة» فعند ذلك قد يظن الظان أنها تقطع العلة وتنقضهاء من جهة 
أن المستنبط إذا عثر عليها وهي ظنه في نصب ما ظنه علة إذا وجد في أصل الشرع ما 
يخالف ذلك )0. 

4-الظانون: 

وهم المجتهدون أهل الإجماع في قوله: ( فإن المظنون مع فرض طول الزمن فيه 
يبعد أن يسلم عن خلاف مخالف من الظانين» فإذا تصور؛ فالحكم ما ذكرتاه. فإن امتداد 


.)11١47 السابق ( ؟/‎ )0( ,) 3857/1١20 البرهان‎ )١( 


(") السابق ( 1944/5 ). (:) السابق ( ؟/ قهد؛ ١0و‏ ). 


(ه) السابق ( 1488/5 ). 


سس سس سم الل الله الفهر ما 


لشتتتككككتتتتبيي0 
الأيام يبين إلحاقهم بالمصرينء ويرفعهم عن رتبة المترددين "'. 

ه-المظتون: 

المراد به المسائل الواقعة في أصول الفقه غير مقطوع بها من حيث النبوت أو من حيث 
الدلالة؛ وإنما وجب العمل بها لقيام القاطع. ونماذجه: 

- القياس في كل معدول به عن القياس ( فنقول لهم: لم منعتم إجراء القياس في هذه 
الأصول؟ فإن قانوا: الحدود تدرأ بالشبهات. والأقيسة مظنولة؛ فلا يتبغي أن نهجم على 
إثباتها بمظنون. والظان معترف يبقاء امكان وراء ظنه. فيحصا بذلك الإمكان الدرهء )''. 
وقوله: ( فالعلة تدخل أيضًا من جهة أن التحاق ما في معناها بها معلوم؛ وأصل وضع 
العلة مظنونء ولا يعارض ظن علمًا. وإن لم يكن محل العلة منها بهذه المثابة. وإنما 
جرت تلك مسألة شاذة» فعند ذلك قد يظن الطظان أنها تقطع العلة وتنقضهاء من جهة 
آن المستنبط إذا عثر عليهاء وهي ظنه في نصب ما ظنه علة إذا وجد في أصل الشرع 
فا شالف للف 

- الظاهر المظنون: وذلك لتطرق الاحتمال إليه ( فأما الظاهر الذي يتطرق إمكان 
التأويل إليه. وإنما ظهوره في جهته مظنون غير مقطوع به )". 

- القياس المظنون» وتعلق الظن به من حيث الشبوت أو الدلالةء والظن فيه معنى 
يفترضه المجتهد مرادًا للشرعء ومقصودا له تقديرًا منه؛ قال: ( ولا خلاف بين العالمين 
بالظواهر أن تأويلاتها لا تقبل غير مقترنة بأدلة. وغاية المتمسك بهذا المسلك أن يأتي 
بقياس مظنون. ومعنى الظن فيه أنه يحسبه منصوب الشارع؛ ظنا منه وتقديرٌاء وقد غلب 
على الظن مقصود الشارع في لفظه؛ فما يغلب متصلًا بلفظه على الظن - أولى مما 
يغلب على الظن كونه منصوبًا للشارع في فنون الأقيسة )'*'. ومداره على الاحتمال في 
اللفظ أو في المعنى. ويغلب اعتباره بدليل يزيد من الثقة به تغليبًا في اعتبار المجتهد له 
مقصودًا للشرع. وأن العمل لا يكون إلا بمارجح منه. ورجحانه بدليل غير ظن الاحتمال 
ومورده. 


- الأقيسة المظنونة: والسياق قوي في إفادة محل التعلق الظن بهاء فهو من حيث كونها 


(١)الرهان(0١/596).‏ (١7)الابق‏ ( ؟ لحف ١0‏ 90). 
(©)الابق (02؟95486/5). (5)السابق /١(‏ ؟١ه‏ ), 


,.) 68 /١( السابق‎ )6( 


مهرم الظن عند الإمام البريني سسسب ار 0 
من أصول الفقه: شأنها 211111011110 
المفيد للعلم الإجماع؛ فهو يقتضي وجوب العملء وليس يتطرق إليه طن. وهذا تجريه 
في الخبر الواحدء والأقيسة المظئونة؛ وقد صدرنا الكتاب بذلك لما حاولنا بيان ماهية 

أصول الفقه )27. 


يا 22 52:5 


- ومما استفيد من وجوه الاستعمال: 

- استئخار القياس المظنون عن الخبر؛ قال: ( والقول الوجيز أن ما يظهر من قول 
الرسول اتن في نحو وجهة يتقدم على ما يظهر من طرين الرأي؛ لما تقرر من تقديم 
الخبر على القياس المظنون. فإذا تطرق إلى كل واحد منهما الظنء وانحسم القطم؛ تقدم 
الخير لمنصبه واستآخر الرأي )*". 

- المظنون لا يتسخ المقطوع به؛ قال: ( أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخحه 
مظنون. فالقرآن لا ينسخه الخبر المنقول أحاذاء والسنة المتواترة لا ينسحها ما تقله غير 
مقطوع به )'". 

- الأصول لا تثبت بمظنون؛ ذلك قوله: ( فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه 
أو مظنونء والعمل بموجب الظاهر معلوم؛ ولايترتب العلم على الظن )''". وقد يعبر عنه 
بالمظنون في نفسه ( فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علما مبتونًا )”*. 

5-المظنوتات: 

وهي قضايا علم الأصول التي لم تستند إلى قاطع. في قوله: ( فإنا لا نثبت أصول 
الشريعة إلا بمستند قطعي. فما قطعنا به أئبتناه» وما غلب على ظننا ترددنا فيه وألحقناه 
بالمظنونات ”©. ولذلك فلا يسوغ للعلماء السكوت عن القواعد القطعية؛ وإئما 
يسكتون على ما كان في محل الاجتهاد: وهي المظنونات. قال في سياق إثبات القياس: 
( ثم إحداث قاعدة في الشريعة تستند إليها الأحكام. بل يصدر عنها معظم الشريعة؛ مما 
لا يجوز السكوت عليه لو لم يكن ثابنًاء وإنما يسوغ السكوت عن المظنونات )"". 


ا# *« 

(١)اللرهان(١013/1).‏ (؟) السابق ( 7/5 ١81م),‏ 
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(/9) الابق (1/353/5). 


متسس سه سب الدراسة المشهرمي 


ل جر ره 


أكَيْحَتآلنَانِ 
مفهوم الظن عند الإمام الغزالي 


:فيرعتلا-١‎ 


الظن احتمال ينطرق إلى الدليل من حيث ثبوته أو دلالته. فلا تليت به الأصول. ويلزم العمل 
به في المجتهدات. ذلك ما أمكن أن يستفاد من متفرق صور ورود المصطلح. وشواهد: 
موزعة في سياق إشكالات علمية نعرض لها بقدر ما يوضح المقصود. 

أما أنه احتمال غير مقيد « بالغالب » أو « الأغلب “؛ فلأن المراد هو مطلق الاحتمال. دون 
صفته أو درجته؛! لأنه يرفع القطعية. ويورث الظنية؛ فلا يجوز منهجيًا اعتمادهف وإن كان يلزم 
معرفيًا العمل بما غلب على ظن المجتهد من الظنين. قال في سياق إثبات أصل الترجيح: 
( أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن» فيصالح لأن ينزل على اتباع أغلب 
العلحم تنبو عقة الععاوضن غان الكش تيه )77 

وأما أن محله الدليل من جهة الثبوت؛ فمأخذه من مسائل علمية سيق خبر الواحد أو القياس 
مستندًا لإثباتهاء وبما أن الاحتمال يتطرق إليهما؛ فلا يصح منهجيا اعتمادهما. 

ذلك أن القياس يحتمل أن يكون أصله غير مقطوع به؛ لأنه متتزع من خبر الواحد. قال 
في سياق الاعتراض على من قدم القياس على العموم؛ يحجة احتمال العموم الخصوص 
أو المجاز: ( إن احتمال الغلط في القياس» ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم من 
احتمال الخصوص والمجازه بل ذلك موجود في أصل القياس وزيادة ضعف ما يختص 
به من احتمال الخصوص والمجاز؛ إذ القياس ربما يكون منتزعا من خير واحد فيتطرق 
الالحتسال إلى أطيلة )11. وليسن خبر الؤاحد فى متاق عن ذلك» يرد جه من أسد 
لضان الى فواكه قاوس هرق كف وير كا | ابممييى ل قال اه اعد 
من أوجه أولها أنه خبر واحد لا تثبت به الأصول )”"؛ وذلك لأن ( خبر الواحد لا يورث 


(١)المستصفى‏ (597/5). (؟) السابق 7/50 1190378). 
(؟) اللسابق 28/١‏ ؟). 


منهرم الفلن عند الإمام الغزالي 


ا" 
إلا غلبة الظن من حيث إن صدق العدل أكثر» وأغلب من كذبه )"". وأنه لا يوجب في 
ان ملكا زان بك درق المخاقة عن ان ذلك تركب الجاني لباقم أرلدرا أله ريد 
العلم بوجوب العمل؛ إذ يسمى الظن علمًا؛ٍ ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر. 
والعلم ليس له ظاهر وباطن. وإنما هو الظن )'"". وانتهى به التحليل والتعليل لمسالك 
الإعمال والإهمال - إلى أن ( المقطوع به كون الخير حجة على الجملة )'"؛ ومن ثم 
وجب العمل به» وبيانه سيأتي في سياق القضايا. 

وأما أن الاحتمال يعتري الدلالة؛ فيوهنهاء ويورئها ترددًا فلا نفيد إلا ظنًا ظاهرًا؛ فمناط 
الأمر فيه ومتعلقه ما احتاج إلى البيان. قال: ( فإن قيل: كم أصناف ما يحتاج إلى البيان 
موى الفعل؟ قلنا: ما يتطرق إليه احتمال» كالمجملء والمجازء والمنقرل عن وضعه. 
والمنقول بتصرف الشرعء والعام المحتمل للخصوصء والظاهر المحتمل للتأويل» 
ونسخ الحكم بعد استقراره؛ ومعنى قول: افعل أنه للندب أو الوجوب. أو أنه على الفور 
أو التراخيء أو أنه للتكرار أو المرة الواحدة» والجملة المعطوفة إذا أعقبت باستثناء» وما 
يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال. والفعل من جمللة ذلك '". وذلك أن تلك 
الصيغ في دلالتها على المراد مترددة بين الاستمرار على أصل الوضع. وبين تدخل 
القصد المبني على عرف الاستعمال اللغوي والشرعي. ومن ثم قسم اللفظ بالإضافة 
إلى مدلوله مراتب. قال: ( فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله - إما أن 
لا يتطرق إليه احتمال؛ فيسمى نصّاء أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح؟ فيسمى 
مجملا ومبهمّاء أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر؛ فيسمى بالإضاقة إلى الاحتمال 
الأرجح ظاهرّاء وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولًا )**». وانتهى إلى أن المجمل ليس 
بياناء نافيًا عنه صفة الدليل. وأثبت حجية الإثبات والنفي للنص دون الظاهرء قال في 
ميا قود تمسك فى خجية الأجماع بالكتات: ( وذلك قولة تعالى: :8 2552 بئتكم 
أت وَسَمَلَا ليكوو ُبَدَآءَ عل ألنّاس 4 [ البفرة: 145]. وقوله تعالى: كحم خَيرَ أَمَهَ أُِجَتَ 
لِلنّاس * [ آلعمراب. ٠١١‏ 4 وقوله تعالى: 0 يَمِكَن خَلقنا أمَة يدوت الح وَبِه يَكْدِنُوت 0 


[الأعراف:١8١1].‏ وقوله تعالى: + وَاَعَتَصِمُوا يحَبَلٍ الله جَمِيعًا [ آل عمران: »]٠١*‏ وقوله 


(١)المستصفى(؟/14١).‏ (؟)السابق .)١42/١(‏ 
(7) السابي (5/ 9 ), ( 5 ) السابق (151/5). 
(ه) اللسابق 717 اسل 3730 ), 


تعالى. + وما حتلم فيه من نو فحكمة, إلى أَشَِ 4 ١‏ الشورى ٠‏ ). ومفهوده أن 00 


فيه فهو حق. وقوله كط : « فَإن لَترْعم في تَنْء فَرْدُوه إل لله وَلرسُولِ * [الساء: 23 )» رمهيهرف 
إن اتفقئم فهو حى. فهذه كلها ظواهر لاننص على الغرضء بل لا تدل أيضا دلا 
الظواهر )”''. 

واعتبر أقوى ما تمسك به المتمسك قوله تعالى: « وَسَ يُمَاقِيَ الرَسُولَ من يعد ما نين له 
آلْهدَئ َع عبر سيل الْمُؤْمِنِينَ لو مَاتوَلَ وَنُضصَلِوِء جَهكَمْ وَسَآمتمْصِيًا 4[الساء: 1٠6‏ إ.لم 
قال عقب ذلك: ( والذي نراه أن الآية ليست نضا فى الغرض "'". ومثل ذلك و صفه دلالة 
الأمن بالطهوو فى معوضن جداله من اسنةةؤلالة الأم على الرتحرت القن ا جماء الا 
وأنها ( لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات. وتحريم المحظورات إلى 
الأوامر والنواهي )'"؛ حيث بين أن الأمر يحتمل الوجوب والندب. وأن النهي كذلك 
يحتمل التنزيه والتحريم» وأنه لا يتصور قطع إلا بقاطع. وأن القاطع هو القرائن. ومنطق 
الشرع؛ وليس ظواهر اللغة. ثم قال: ( فلذلك قطعوا به. لا بمجرد الأمر الذي منتهاء أن 
يكون ظاهرًاء فيتطرق إليه الاحتمال )29). 

وتطرق الاحتمال إلى اللفظ هو الذي منع الإمام الغزالي من اعتبار قوله تعالى 
وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماة كلها © 1 البقرة: 1] قاطعّاء حين استند إليه من اعتبر أن اللغة تثبت 
توقيمًا؛ فقال: ( قلنا: وليس ذلك دليلا قاطعًا أيضًا؛ إذ يتطرق إليه أربعة احتمالات )2. 

وأما كون الظن لا تنبت به الأصول فللاحتمال القائم بالدليل» من حيث ثبوته أو دلالته: 
فنأورده محل الظنئون. ولا تئبت الأصول بالظن. ذلك مسلكه. وقد ساق حجة من ذهب إلى أن 
النبي وَلِِْ كان قبل مبعثه متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء» متمسكا ( بأنه يي كان يصلي: ويحج. 
ويعتمره ويتصدق. ويذبح الحيوان» ويجتنب الميتة» وذلك لا يرشد إليه العقل )0". 


.) ١9720 إلاك‎ /١( )المستصفى‎ ١( 

(؟) السابق ( .)١078 /١‏ وأولى أن لا يعتبر الظاهر المؤول قال: ( فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة فى القطعيات ) 
المستصفى ( 309/١‏ ). 1 
(؟) السابى .)155/1١(‏ 

(4) السابى /١(‏ 155 ). وجرى مند التعبير على مفهوم الظاهر في هذا السياق بعدم صحة الدلإلة» في مثل قوله: 
( قلنا: هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة والوضع ليس للندب. واستدلالا بالشرعء ولا يثبت مثل ذلك بخبر الواحد 
لو صحت دلالته؛ كيف ولا دلالة له؟! ) السابق ( 458/1١‏ ). 

(6) السابق (1/ .)57١‏ (0) السابق (١18/1؟1)‏ 


مفهوم الظن عند الإمام الغزلل سد ؟ 

ثم عقب على ذلك قائلا؛ ( قانا: هذا فاسد من وجهين: احدهما: أن شيئًا من ذلك لم 
يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى إثياته بالظن )''', 

ومن الظن الذي لا تنبت به الأصول القياس؛ ذلك ما ورد فى سياق الرد على من نسب 
النبي يق إلى دين موسى وعيسى؛ حيث دعوا ( كافة المكلفين من عباد اللّه. فكان هو 
داخلا تحث العموم ). شال: ( وهذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم ينقل الينا على 
التواتر عنهم عموم الصيغة حتى ننظر فى فحواه؛؟ فلا مستند لهذه الدعوى إلا الممايسة بدين 
نبينا اليلةة. والمقايسة في مثل هذا باطل )”". وأصرح من ذلك قوله: ( ما تعبد فيه بالعلم 
لايجوز إثباته بالقياسء. كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة )0". 

ولذلك اقتضاه المنهج التقرير في جزم. أنه لا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس 
( ولم يثبت صحة القياس في إثبات أصول الشرعية )”*؟. ومن فعل فقد وضع القياس في 
غير موضعه. كال مبينا مثارات فساد العلل: ( والرايع وضع القياس في غير موضعه. كمن 
أراد أن يثبت أصل القياس» وأصل خبر الواحد بالقياس. فقاس الرداية على الشهادة. 
وكذلك المسائل الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية؛ فاستعمال القياس 
فيها وضع له في غير موضعه )'”'. 

وأما كون الظن يلم العمل به في المجتهدات» فجامع ما ورد فيه قوله: ( إن الظن علامة 
وجوب العمل في المجتهدات 6). ومسائله الفردة التي أعطت بمجموعهاء أصل العمل 
بالظن» مبثوثة في ثنايا إشكالات علمية'"» مدارها على مفهوم الاجتهاد وما تعلق يه 
وهما وإضنافة لو عظماواشتهاقا: 

ذلك أن من شروط المجتهد ( أن يكون محيطًا بمدارك الشرع؛ متمكنًا من استثارة 
الظن بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمه. وتأخير ما يجب تأخيره )'. ومن ثم فإنه 
يعمل فى كل ذلك بما غلب على ظنه؛ وهو غاية الواجب عليه؛ قال: ( فالمجتهد إذا بحث 
عن مدارك الأدلة... ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث؛ غلب على ظنه 


) 5217/1١27 السابق‎ )1( .)518/١( ىفصتسملا)١(‎ 

(*) السايبق 7/10 7371). (: ) السابق (١/77١؟),‏ 

(د) السابق (518/5). 0 السابق .)1١67/1(‏ 

(0) نورد بعضها أدثالا وشواهد. على آن تصاغ الرؤية العامة في القضايا عتد تحديد الإطار النظري لإعمال الظن 
أو إهماله. 


() السابق ( 9/ 159). 


4 - 
انتفاء الدليز. فنزل ذلك منزلة العلم في حى العمل؛ لأن ظنه استند إلى بحث واجتهاد. 
وهوغابة الواجب على المجتهد )"2 . 

ومن المجتهدات القضايا التى طريق تحصيل حكمهاء إلحاق المسكرت بالمتطرى 
قياشاء قال: (أما جاتر الججتيذاك الى رادو فيا المتكريك بالمنطوق قياسا واحتهاذا.,. 
فلا حكم فيها أصلًا إلا ما غلب على ظن المجتهد )'"". 

وقد عبر عن هذا المفهوم بالمجتهد فبه كما في قوله: ( والمجتهد فيه كل حكم كك عي 
ليس فيه دليل قطعي )”". أو بالاجتهادات في قوله: ( وإن اعتذروا عن جميع ذلك. بأن 
كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك. وظنه موجود قطعًاء والحكم عند الظن واجب 
قَطعًا؛ فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات )8*'. وأغلب ما رد به التعبير ( محل 
الاجتهاد ) كما في قوله: ( وأما المناسب الغريب فهذ! في محل الاجتهاد» ولا يبعد 
عندي أن يغلب على ظن بعض المجتهدين )0*“. ومن المصطلحات الدالة على أصل 


العمل بالظن ما يأتي: 
- التعبد بالعمل بالظن؛ ذلك أن ( الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن 
صدقهم فيه)”. 


- تعبد المجتهد باتباع الظن؛ في قوله: ( أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد ياتباع 
الظن؛ فيصلح لأن ينزل على اتباع أغلب الظنين )”". 

- القطع بوجوب العمل بالظنء ولا تكليف في اعتقاد الصدق؛ قال: ( إن وجوب العمل 
بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع, وإنما الاحتمال في صدق الراوي؛ ولا تكليف علينا 
في اعتقاد الصدق ). 

- تنزيل الظن منزلة العلم في وجوب العمل؛ ذلك قوله: ( وإذا بان لنا إجماع 
الصحابة أنهم عملوا بالظن؛ كان ذلك دليلًا على نزول الظن منزلة العلم في وجوب 
العمل )'". 


.) 250//7( قباسلا)١(‎ .)55١/١( ىفصتسملا)١(‎ 


(©؟) السابق ( 1061/7). (: ) السابق ( ؟5587/5). 
(6) السابق /١(‏ لاةل جم 0199/50 اد لل 1ه1)/, 
)١(‏ السابق ( /1١‏ ؟61١8/95(4١1١).‏ (/) السابق ( ؟/ قا3 594 ). 


(8) السابق ( 7/7 .)١١7‏ (9) السابق 2 ؟58567/5). 


مفهوم الظى عند الإمام امزال سسب سس 4 1 6 
؟ - العلاقات: 


أ-الاكتلاف 

١‏ - الترادف: 

والألفاظ التي جرى حصرها دالة على أنها ترادف مصطلح الظن. إثما وجب أن 
يراعى فيها السياق. 

- المجتهد فيه؛ وقد ورد في مقابل المقطوع. قال: ( وأما المغهوم. قلا يبعد أيضًا أن 
يغلب في بعض المواضع على ظن بعض المجتهدين. وعند ذلك يعسر الوقوف على أن 
ذلك الظن حصل بمجرد التخصيص وحده أو به مع قرينة. فلا يبعد أن يقال: ه, مجتهد 
فيه وليس مقطوعا )”". 

- الاجتهاد والتخمين؛ في قوله: ( فإن مناط الحكم في نفقة القريب. الكفاية. وذلك 
معلوم بالنصء. أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؟ فيدرك بالاجتهاد والتخمين. 
وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين: أحدهما: أنه لا بد من الكفاية. والثاني: آن الرطل قدر 
الكفاية... أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والإجماعء وأما الثاني فمعلوم بالظن )""". 
والمراد بالاجتهاد في هذا السياق اجتهاد تحقيق المناط. 

- ما لم يبلغ مبلغ القطع؛ قال في سياق التنصيص على أن الخلاف في التخصيص 
بقياس نص خاصء على نص عام يجعل المسألة اجتهادية. ويخرجها عن القطعيات 
( قلنا: يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب 
وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه؛ لأنه من مسائل 
الأصول. وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولىء فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه 
متقاربة غير بالغة مبلغ القطع )”". 

- غير الصربح؛ كما في الرد على من ذهب إلى أن الأمر يدل على الوجوب بالاستناد 
إلى السنة ( الشبهة الثالثة تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت ,صريحة صحيحة 
لم يثبت بها مثل هذا الأصل: وليس شيء منها صريحًا )7. 

- الاحتمال؛ قال في معرض إثبات إمكان انعقاد الإجماع على الظن: ( والمختار أنه 


.) 35١ /5( السابق‎ )١( .)300/5( ىفصتسملا)١(‎ 
.) 137/١( السابق ( 135/9 )2 (4) السابق‎ )*( 


-االالاآئ22525ئ ا ا ع ا 000 
متصورء وأنه حنجة. وقولهم: إن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في مظة 
الظن؟ قلنا: مذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. فأما اللن الأغلب فيميل إلبه قلى 
واحد... كيف وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظلراهر...كيف وقد أجوحي! 
على التوحيد والنبوة وفيها من الشبه ما هو اعظم جذبًا لأكثر الطباع عن الاحتمال الدني 
في مقابلة الظن الأظهر )""'. 

١‏ - العطقف: 

- ما عطف على الظن: 

- الاجتهاد: وهو بحسب السياق مختلف معناه. 

فهو اجتهاد في تنقبح المناط وتخريجه. ويصطاح عليه الغزالي بالاجتهاد القياسي'”. 
ومداره الظنون. وتعلق به في هذا السياق الخلاف في إمكان النسخ به أو عدمه. وهو الذي 
يقول فيه الإمام الغزالي: ( لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن 
والاجتهاد على اختلاف مراتبه. جليًا كان أو خفيّاء هذا ما قطع به الجمهور: الا شذوذًا 
منهم. قالوا: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض بدليل العقل؛ وبالإجماع. 
وبخير الواحد )0". 

وقد ورد عطف الظن على القياس بما هو اجتهاد في نص صريح ( فإن قيل: هذا قياس 
لايفيد إلا الظن. ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس )9 

وقد يكون المراد به تحقيق المناط؛ وهو الاجتهاد التنزيلي؛ الباحث عن محل الحكم 
ومناطه. وقد يكون المراد به الاجتهاد الاستنياطى إذا تعلق الأمر بالكشف عن وجوه 
دلالات الألفاظ. وطرق الوقوف عل اعرد ذلك أنه في سياق ( الرد على من حسم 
سبيل الاجتهاد بالظنء ولم يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع؛ كالنص أو ما يجري 
مجراه؛ نأما الحكم بالرأي والاجتهاد فمنعوه )”*»» قرر مستندهم في ذلك بقوله: ( إن 
ما ذكرتموه نقل للحكم بالظن والاجتهاد. فلعلهم عولوا فيه على صيغة عموم» وصيغة 
أمر. واستصحاب حالء. ومفهوم لفظ. واستنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في 
جمع بين آيتين وخبرين؛ وصحة رد مقيد إلى مطلقء وبناء عام على خاصء وترجيح خبر 
)١(‏ لمستصفى )١( .)5777151١/5(.)197/١(‏ السابق 777/97 ), 


(*) السابق ( 5707/1 ). (:) السايق (1877/1). 
(6) السايق ( 7141/5 ). 


ممهوم الظن عند الإدام الغزالي لللتلت7تا7ق7قب07070ب0ب0ب0ب0بصتفتأقتاتب]لٌل١]١”١]<]_صََصضلد]0ت©تتئتتت‏ ييا 1 000 0 0 00 اام 
على خبرء وتقرير على حكم العقل الأصليء وما جاوز هذا كان اجتهادهم في تحقيق 
مناط الحكم لا في تنقيحه واستنباطه )”''. 

ومن صور عطف الاجتهاد على الظن قوله في سياق بيان متى تجب المناظرة ومتى 
تستحبء قال: ( أما الوجوب ففي موضعين: أحدهما: أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل 
قاطع من نص أو ما في معنى النصء أو دليل عقلي قاطع فيما يتنازع فيه في تحقيق مناط 
الحكم. ولو عثر عليه لامتنع الظن والاجتهاد. فعليه المباحثة والمناظرة حنى يتكشفت 
انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصى بالغفلة عنه )”". 

- العمل: والمراد به القضايا التي لم يتعبد فيها بالعلم. وإنما يقبل فيها الظن؛ ذلك 
يي مس ا اعتبارر - 0 
وخفية. فاك 7 أن يراد نه البيان. م أريد به ا 1 000 عتد أهل 0 
إن تعبد فيه الخلق بالعلم» وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل فلا بد من إظهاره لعدل 
أو عدلين ”". وأعم من الفعل كل قضايا الشرع مما لا يمكن القطع بالصدق فيه. ولو 
اقتصر عليه لارتة تفع العمل بأكثر جزئيات الشريعة:» قال: : ( أما خبر الواحد وشهادة الاثنين» 
فلم نتعبد فيه بالصدق؛ بل بالعمل عند ظن الصدقء والظن حاصل والعمل ممكن ) *'. 

- التخمين: ومداره على التقدير العقلى فى تحقيق المناطء أو العمل بالظنء قال في 
معرض إبطال من منع العمل بالظن مطلقاء ومنه ظن القياس. وحجته أنه لا صلاح للخلق 
في إقحامهم ورطة الجهل : ( ثم نقول: أليس: قد أقحمهم ورطة الجهل : في الحكم بقول 
الشاهدين. وا 0 وتقدير المثل. والكفايات فى التفقّات والجنايات» 


وكل ذلفةظ واتفييو؟ 01 
- ما عطف عليه الظن: 


- الاجتهاد: وهو في هذا الاستعمال يراد به القياس؛ ووجه من منع منه أن ( قيل: كان 
الشارع قادرًا على أن يكفيهم بالتنصيص كلمات الظن» وذلك أصلح )”©؛ وإذ لم يرنض 
الإمام الغزالي هذا الاعتراض؛ قال: ( من أوجب الصلاح لا يوجب الأصلح. ثم لعل الله 


(١)المستصفى(51600/5).‏ (؟) السابق ( 3917/5 ). 
(5) السابن ( 1٠١8/5‏ ). )لابق )١6#/١(‏ 
(ه) الابق (؟/583). (7) السابق (؟/ 186 ). 


الدراسة امنيب يا 


فق 
تعالى علم من عباده أنه لو نص على جميع التكاليف لبغوا وعصوا. وإذافوضي إلى رأيهم 
انبعث حرصهم لاتباع اجتهادهم وظنونهم )'"". 

وهو في استعمال آخر يدل على مطل الظن؛ ذلك أن الإجماخ عند انعقاده يقتضي عصمة 
المجمعين عن الخطأ؛ ولذلك لم يجوز شرط انقراض العصر لصحة رجوع المجتهد 
عن رأيف فقال مصورًا مسلك من انتحى ذلك القول: ( إنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن. 
ولا حجر عن المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع. وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع 
لم يعم )6"". 

ب - الاختالاف: 

ومما يختلف مع مفهوم الظن ضرب اختلاف: ألفاظ العلم والقطع. والبقين؛ ذلك أن 
في العخلاف حول العمل بالعام أيقع ابتداء» أم يننظر حتى يققطع بانتغاء ال.يخصص؟ ذهب 
الإمام الغزالي إلى ( أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط؛ وأن المبادرة قبل البحث 
لا تجوزء بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث. أما الظن فبانتفاء الدليل بنفسه. 
وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعد. 
قيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع. ويحس سن نفسه 
العجز يقيناء فيكون العجز عن العثور على الدليل فى حقه يقينّا. وانتفاء الدليل فى نفسه 
مظنون )0. ْ ْ 

- المعرفة؛ قال: ( لأن قول الشاهد لا يحصل المعرفة؛ بل الظن بجريان سيب اللزوم 
من إتلاف أو دين )110 

-الوهم. قال: ( فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من غير سبب مرجح. والظن عبارة 
عن ميل يسبب )'*1. 
“-القضاايا: 


لم يكن عمل الإمام الغزالي في بناء مفهوم الظن, مقتصرًا على تحليل ماهيته؛ وإنما تعداه 


(١)المستصفى‏ (3/5؟5). 0) لابق .)١191/1١(‏ 

(©) السابق ,)١١7/7(‏ () السابق (5907/1). 

(0) اللسايق ( 50/١‏ ). ولذلك منع من العمل بالوهم والنوهم في قوله: ( وكانوا لا ينسخون إلا بنص وضرورة؛ 
أما بالترهم فلا ) المستصقى ( ١457/7‏ 2 


مفهوم الظلى عند الأمام الغز الي 


فق 
إلى إثارة الإشكال المنهجي المتعلق بالفلن؛ بما هو قضبة علمية ذات بعد منهجي؛ ومن ثم كان 
من اللازم الوئوف عند الإطار النظري للمفهوم ابتغاء تحقيق العلاقة بين اعتياره مسألة علمية من 
مسائل علم الأصول. وبين عدم اعنماده مسلكًا منهجيًا في تقرير الاصول وتأسيسها. 

وماتم جمعه من نصوص. بعد نضدها وتفهمهاء أمكن أن يصاغ في سياق إشكالات 
علمية تعنبرها قضايا المفهوم: 
١‏ - الأصول لا تثبت بالظن: 

ذلك أن تأصيل الأصول - أدلة وقواعد''' - إنما يعتمد فيه على القطعء فآما الظن 
فلا يجوز منهجيًا اعتماده للاحتمال سواء أكان في ثبوت الدليل أم في دلالته. وشواهد 
ذلك من خلال النماذج الآنية: 

- انتقد الإمام الغزالي صنيع أغلب علماء الأصول؛ حين أسندوا حجية الإجماع إلى 
نصوص القرآن الكريم ومناط نقده أن دلالة النص القرآني غير قطعية؛ قال: ( فهذه كلها 
ظواهر لا تنص على الغرضء بل لا تدل أيضًا دلالة الظواهر )”'". ولذلك تراه يقول محللا 
ومعللا ( الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء؛ والسر فيه أن الإجماع دليل 
قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» وخبر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت به 
قاطع ا 

وبما أن خبر الواحد لا يفيد العلم فإنه لم يرتضه مسلكًا منهجيًا لإثبات كثير من 
القواعد. ومن ذلك: 

- دلالة فعل النبي كَلِيْةِ على الوجوب؛ حيث حمل فريق من العلماء فعله 5 على 
الوجوب بالاستناد إلى روايات من فعل الصحابة» فقال: ( إن هذه أخبار احاد. 
وكما لايثيت القياس وخبر الواحد إلا بدليل قاطعء فكذلك هذا؛ لأنه أصل من 
الأصول 6 


«)١(‏ اصطلح على الأدلة التي لم تثبت بقاطع بالأدلة الموهومة» وهي أربعة: شرع من قبلناء ومذهب الصحابيء 
والاستحسان, والاستصلاح. ومن ناذج ذلك قوله في مذهب الصحابي: أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبرء 
قلا وجه له وكيف وجميعم ما ذكروه أخبار آحادء ونحن إنما أثبتنا القياس والإجماع والخبر الواحد بطرق قاطعة؟ 
وجعل قرول الصحابي حجة كقول الرسول يَفْةٍ وخبره؛ إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه؛ فلا ينبت 
إلا بقاطم كائر الأصول ؛ المستصفى /١(‏ 3/8171 ). 

(؟) السايق(١/ ١/2‏ ). (9) السابق (516/1). 

(:)الابق (519/5). 


الدرا ا !امي كله 
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- ومثل ذلك حمل دلالة الأمر على الوجوب؛ قال مقررًا وجه الاستدلال. ومعقبًا عي: 
( تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد؛ لو كانت صريحة صحيحة؛ لم يغبت بها مثل هادا 
الأصلء وليس شيء منها صريحًا )'". 

- ومثل خير الواحد القياس؛ ذلك ( أن ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس )'”. 
ولذلك رد حجة من أثبت أن النبي يَظِلةِ قبل مبعئه كان متعبدًا بشرع موسى وعيسى - عليهما 
السلام -استجندا إلى عموم دعوتهماء فقال: ( إنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما صيغة 
حتى ننظر في فحواه. فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا يئِ. والمقايسة في 
مثل هذا باطل )0". 

واقتضاه الحرص المنهجي التدقيق في طرق إثبات الإجماع؛ حيث ذهب من أجاز إثبات 
الإجماع بالاستناد إلى خبر الواحد بجامع أن ( الإجماع كالنص في وجوب العمل )"*, 
وأن ( العمل بما ينقله الراوي من النص واجب - وإن لم يحصل القطع به- لصحة 
النص 6*'. ولزم من هذا الاستدلال إلحاق الإجماع قياسًا في وجوب العمل بخبر الواحد 
فقال: ( إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداء بالصحابة» وإجماعهم عليه. وذلك فيما روي 
عن رسول الله بكي أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع؛ فلم يثبت فيه نقل وإجماع. 
ولو آثبتناه لكان ذلك بالقياس» ولم ينبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة )2. 

وإن إثبات الأصول بالقياس. إخراج له عن حدود استعماله؛ فلا يستقيم وضوابط بناء 
الأصول. قال معددًا مثارات قساد العلل: ( المثار الرابع: وضع القياس في غير موضعه. 
كمن أراد أن يثبت أصل القياس. أو أصل خبر الواحد؛ فقاس الرواية على الشهادة. 
وكذلك المسائل الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية؛ فاستعمال القياس 
وضع له في غير موضعه )!". 

ومن ثم كان من اللازم منهجيًا إهمال الظن وعدم إسناد مسائل أصول الفقه إليه 
لاحتمال الخطأء وإمكان النزاع لتفاوت الظنون. 


(١)المستصفى /1١(‏ 187.459 ). ومثل ذلك رد حجة من حمله على الندب بقوله: ( قانا: هذا اعتراف بأنه من جهة 
اللغة والوضع ليس للنئدب. واستد لال بالشرع. ولايثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالتك كيف ولا دلالة 
له؟! ) السابق 5758/١2‏ ). 

(؟) الابق 17/90" ). (*) السابق ١17/١‏ ). 

(5. ه )السابى 2/10 .)5١16‏ (5) السايق 7/١02‏ 531512031316). 

(/) السابق ( 1140548/5). 


منهوم الظن عند الإمام الغ ال سس 7 
؟ - أصل العمل بالظن: 

مكن التفقه في النصوص الحاملة للمفهوم - سيافًا وسبافًا - من الخلوص إلى أن الظن 
لا تقبل شهادته للأصول بالاعتبار؛ لأنه في نفسه يحتاج إلى شهادة غيره. قال: ( ولككن لا يجوز 
اتباعه إلا بدليل» فخبر الواحد مثلا لا يورث إلا غلبة الفلن. من حيث إن صدق العدل 
أكثر وأغلب من كذبه. وصيغة العموم تتبع؟ لأن إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب وأكثر 
من وقوع غيره. والفرق بين الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية. 
لكن الجمع أغلب على الظنء واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنا؛ لكن لعمل 
الصحابة به. واتفاقهم عليه )'"". 

وأن ذلك لا يعني إهمال الظن مطلقاء وإنما وقع التعبد به فيما حقه العمل ( فإن الظن علامة 
وجوب العمل في المجتهدات. وإلا فهو جهل ليس بعلم )''". والمجتهد فيه كل مسألة 
ليس فيها دليل قطعي. 

وقد عبر عن هذه القضية بمصطلحين: 

الأول: كالعلم؛ وذلك في سياق بيان أن منهج الاستدلال على الأحكام - يقتضىي 
الرجوع إلى استصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل» عند عدم ورود السمع؛ ومن 
ثم كان دليل العقل مشروطا بانتفاء السمع. ولا وجه للاعتراض عليه بأن ( انتفاء السمع 
غير معلوم. وعدم العلم به لا يدل على عدمه. ولا سبيل إلى العلم بانتفائه. فإن ذلك 
لا يعلم )'"؛ لذلك قال: ( قد بينا أن انتفاءه تارة يُعلّمِ؛ كما في انتفاء وجوب صوم شوال» 
وصلاة الضحىء وتارة يُظّن بأن يبحث من هو من أهل البحث عن مدارك الشرع. والظن 
فيه كالعلم؛ لأنه صادر عن الاجتهاد )0. 

والثاني: كالقطع؛ ذلك قوله: ( وعلى الجملة إذا أنصغنا وجدنا أنفسنا شاكين في البسملة. 
قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت» وإذا نظرنا في كتبها مع القرآن بأمر رسول الله يك 
مع سككوته عن التصريح بنفي كونها من القران. بعد تحقق سيب الوهم؛ كان ذلك دليلا 
ظاهرًا كالقطع في كونها من القرآن )'". 


(١)الممستصفى .)١1520151/5(‏ (5؟)الابق(١/6١1).‏ 
() السابق 115/102 ). ()الابق(783/10)., 
(5) السابق ,)1١4/١(‏ 


حرا 


> - العمل يالظن رخصة لا يقاس عليها: 


الدراسة التهومية 


واقتشاء المنهج إل يبحث لكل 0 
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عن مستند للعمل به؛ وذلك من أثر صضعاضة: 
فلا يجري القياس لإثبات ظن القياس على ظن الاجتهاد الاستنباطي والتتزيلي؟ لأد 
العمل بالظن رخصه فل يقاس عليه واسخناء )0 عمرم له تمال: ) والإئصافتف الاعتراف 
بأنه لو لم يغبت إلا هذا النوع من الظنء لكنا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في 
مفهرم الألفاظ. وتحقيق مناط الأحكام؛ إذ يجوز أن يتعيد بنوع من الظن دون نوع )'. 
وهو الأمر الذي دعاه فى سياق يناء الأصول إلى القول: ( وإن أثبتنا خبر الواحدء وقبول 
الشهادة بأدلة قاطعة؛ فقبول الشرع الظن في موضع لا يرخص لنا في قياس ظن آخخر عليه. 
بل لا بد من دليل على القياس المظئونء كما فى خير الواحد وغيره )'”' 
: - تنزيل الظن منزلة العلم: 

ذلك أن الأصل هو القطعء وأن العمل بالظن رخصة مذارها تنزيل الظن منزلة العلم 
( وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنه عملوا بالظن؛ كان ذلك دليلًا على نزول الظن منزلة 
العلم في وجوب العمل )””. يستوي في ذلك الأدلة وطرق دلانتها. قال: ( واعلم أن كل 
مشيد من كلام الشارع. وفعله. وسكوته: واستيشاره حيث يكون دليلا وتنبيفه بشحورى 
الكلام على الحكم - كل ذلك بيان؛ لأن جميع ذلك دليل. وإن كان بعضها يفيد غلبة 
الظن فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعًا دليل وبيان» وهو كالتصص ‏ نعم كل 
ما لا يفيد علمّاء ولا ظنا فهو مجمل )). 
ه - مجال إعمال الظن: 

لقد سبق بيان أن إهمال الظن, اتتضاه النظر المنهجى فى تأسيس الأصولء وأن إعماله بما 
هو قضية علمية قام الدليل على اعتباره. وجامع ما يحدد مجال الإعمال مصطلح ( محل 
الاجتهاد)ء أو (محل النظر 524 أو ) المجتهد فيه) أو( المجتهدات . وضابطه كل ما لم 
يبلغ مرتبة القطع. ومداره ما غلب على ظن المجتهد”. ومن ذلك قوله: ( وأما المناسب 
ولاايدل دليل قاطع على بطلان اجتهاده )20 


.) ؟الال/١( السابق‎ )١( .)586١/5( ىفصتملا)١(‎ 

() السابق (587/70). (:)السايق (539/1”). 

(5) السابق ( ١‏ اك 136( 1115ل 7ل هك ار 1 ]لل ملل للحكل ملك ), 
(5)الابق (556/9). 


مفهوم الظن علد الإقام الغزال سمس سم 71717 
1 - شروط إعمال الظن: 

إن الظن بما هو ( عبارة عن أغلب الاحتمالين )'' - لا يجوز منهجيًا المصير إليه عمايًا 
إلا يدليل يشهد للمعنى ويعضده. وإذا انعدم الدليل فهو الوهم أو التوهم. أو رجم الظن. قال 
في سياق ضبط وجوه التقدير المصلحيء وقد افترض ساعيًا في الأرض بالفساد؛ دون 
أن يسفك دمّاء فإن حكمه الحبس دون القعل. لكن المخالف قدر أنه ( إذا كان الزمان 
زمان فتئة» ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب؛؟ فليس في 
إبقائه وحبسه إلا إيغار صدرهء وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جِذا عند 
الإفلات )"“. فعقب على ذلك بقوله: ( قلنا: هذا الآن رجم بالظن. وحكم بالوهم فربما 
لا يفلت. ولا تتبدل الولاية. والقتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه )"'". وطلب الدليل 
لا يقتصر على محل الاجتهاد في التقدير المصلحي. وإنما يطلب أيضًا في تحديد وجوه 
دلالة الألفاظ؛ قال: ( فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم يالتوهم )0. 
ومئله تقدير النسخ. عند إمكان الجمع بين الأدلة بالتخصيص. لا يصار إليه إلا بدليل 
( وإرادة الخاص باللفظ العام غالب معتاد بل هو الأكثر؛ والنسخ كالتادر قلا سبيل إلى 
تقديره بالتوهم )!*. 
/ - مراتبالظن: 

للظن مراتب ودرجات فوجب تقديم الأقوى عند التعارض؛ قال: ( فقد عرفت بهذا أن 
الظن ليس يتحرك,. والنفس ليست تميل إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع 
إلى عين ذلك المعنى. أو جنسه في عين ذلك الحكمء وأن للجنسية درجات متفاوتة 
في القرب والبعد لا تنحصر؛ فلأجل ذلك تتفاوت درجات الظن. والأعلى مقدم على 
الأسفل. والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية )"'". ولذلك كان الصحابة ( إذا رأوا 
قارقًا بين محل النص وغيره. ورأوا جامعًا وكان الجامع في اقتضاء الإجماع أقوى في 
القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق؛ مالوا إلى الأقوى الأغلب )”". 

ومن صور التفاوت تقايل القياس مع العموم. قال: ( فكذلك العموم والقياس إذا 
تقابلا؛ فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيفء أو عموم قوي 


(501)المستصفى (؟15/1١).‏ (*) السابق 5٠١/10‏ ). 
(غ)الابق (1؟/33). () السابق (137/11؟ .)11١1١090106/5 (١)‏ 
(5) السابق (571/5). (70) الابق (؟/؟76). 
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أغلب على الظن من قياس ضعيف. فنقدم الأقوى )"". 
#4 -الصفاتت: 

:ةفنصسلا-١‎ 


يلحظ الدارس لمفهوم الظن عند الإمام الغزالي - أنه مصطاح إليه يرجع فيما يقب 
ويعتبر»ء وعته يصدر فيما ينبغي أن يهمل ويذر. فهو بذلك مصطلح يحمل قيمة معرفية 
داخل علم الأصول باعتباره مصطلحًا واصفا لإشكالات العلم؛ كما يحمل قيدة منهج 
في تقرير المقطوع به والظنيء وفي ترتيب المفاهيم عند التعارض. 

والاكتفاء بالظن في تمرير المضايا منهج غير رشيد. ومسلك في اللإثبات غير سديد. 
ويظهر ذلك أشد ما يظهر فى اعتباره الأدلة الموهومة لاستنادها إلى الظن, واعتماد من 
اعتبرها على أدلة غير بالغة مبلغ القطع. كما يظهر في مباحث الدلالة» فالاستدلال بالدليل 
الظني غير معتبر منهجيًا. ولو لم يقم من الشرع دليل قاطع على اعتباره لوقع إهماله في 
ذاته فكيف يسند إليه بناء علم الأصول؟! 

ومن اعتبار وظيفته المنهجية سيستمد الظن موقعه في الجهاز المفهومي. الذي يدل 
مطلقًا أو حسب السياق على مثل معتاه؛ إذ هو اللباب اميد فى 500 عاداه 
تجامية وان زعا مد لشي لب نما ون لع ونيا مر وعدي لفل كول عا 
من مجالاته: 
* - المبينة: 

واستصحاب الوظيفة المنهجية والمعرفية لمفهوم الظن - يساعد على إدراك سعة 
مجال عمل المصطلح. فهو من حيث إنه مصطلح منهجي وظفه الإمام الغزالي في 
سياق الخلاف الأصولي تقريرًا للآدلة أو نفيًا لهاء وبناء مراتب الدلالة وتوضيحهاء 
وإرساء معالم الاجتهاد وحدوده؛ وتحديد مفهوم الترجيح وإشكالاته. فهو إِذًا مصطلح 
حاضر في وصف مسائل العلم. 

ومن حيث هو قضية معرفية» وإشكالات علمية عالجها الإمام الغزالي إبرازًا لمنهج 
اعتبار الظن وشروط إعماله؛ وبيان ضوابط إهماله. ومن ثم اكتسب قوته الاصطلاحية 
فلا لبس فيه ولا غموض تعريفًا وتوظيمًا. 


.) 158/6 (ىفصتسملا)١(‎ 


مفهرم الظن عند الإمام الغزلئي 
م - الضمائم: 


١‏ -ماأضيف إلى الظن: 

- ظن ( أهل إجماع ) : 

في قوله عند تضعيف مستند من أثبت الإجماع بالاستناد إلى أصل العادة: ( وهذه 
الطريقة ضعيفة عندنا؛ لأن منشأ الخطأء إما تعمد الكذب. وإما ظنهم ما ليس بقاطع 
قاطعًا ) ". 

- ظن الاجتهاد: 

والمراد به اجتهاد الاستنباط واجتهاد التنزيل» وسياقه حجاج من منع إعمال القياس 
زعمًا منه منع الشرع العمل بالظن فقال: ( إن هذا اعتراف يأنه لا حاجة في الحكم إلى 
دليل قاطع. وأن الحكم بالظن جائز. والإنصاف الاعتراف. بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع 
من الظن لكنا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ. وتحقيق مناط 
الأحكام )”". 

-ظن المحتهد: 

وهو ما يقدره مقصوذًا للشرع باستثارة الفكر والنظر في أصول الشريعة. لإلحاق 
مسكوت عن حكمه بما ورد منصوصًا عليه من طريق القياسء قال: ( أما سائر المجتهدات 
التي يلحق فيها المسكوت بالمنطوق قياسًا واجتهادًا؛ فليس فيها حكم معين أصلا إذ 
الحكم خطاب مسموع. أو مدلول عليه بدليل قاطع؛ وليس فيها خطاب ونطقء فلا حكم 
فيها أصلًا إلا ما غلب على ظن المجتهد )””. ( وهو غاية الواجب على المجتهد )7)؛ 
ذلك أنه متعبد بالعمل بما غلب على ظنه ( وكذلك تعبد المجتهد بن يحكم بشهادة 
الأصل للفرع: إذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له. ولا تكليف عليه في تحقيق 
تلك الشهادة؛ بل هو مكلف بظنه؛ وإن فسدت الشهادة )2 

ومدار عمله بحث عن مدارك الأدلة» فإذا تعذر عليه ( ولم يظهر له دليل مع شدة بحئه 
وعنايته بالببحث غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل لأنه ظن 
(١)المستصفى(١/١189).‏ (5)السابق (5/١0؟).‏ 


(م) السابق 3007/15 ). ( ) السابق /1١(‏ ١؟7).‏ 
(6) السابق ( 573/9 ). 


و سوست ا ابوجو جر . عر ايبط الذهر ب 
امسئئد إلى يسيك واضنهاة )" '. وسلن المجتهد فعير إذاام ,دل ذل فاضم علي نظطاث.''” 
طلسن السسفسيسساسر, 

وهر بحسب الاق الاستهاد القايين» القائم علي تعاس الي اط وتجمريسف رفن 
اذي تعلق به المورعف الأصرلي إشادًا ونفا ( والإتم اف الا فر للب نأنة لو أم واس 
إلاعدا النوع عر الطن» انا لا نفسر ظن القما»ر علي ظطر الا منهاد في فميى م الالفاظ 
وتحقيق امار انو 1 

٠‏ ظن السقساضي: 

في قوله؛ ‏ كما إِذَا ظى القاضي صدق الشهود ''. في سراف إلات اعتار الشرء 
اتعمل, بالظن.ء ولو امسسم الأممل بالظن بإطل'ق لضاعت الحقوق؟( لاله لا سيل إلى تيقون 
صدق الشهود؛ وعدالة القضاق والول”ة؛ ولا سبيل إلى تعطيل الاأحكام )'. 

-ظن( المفتي : 

في قوله: ( إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفني. وتصديقه مم أنه ريما يخير عن 
ظْن نفسه )2. 

- ظن الصدق في قوله: ( أما خبر الواحد وشهادة الاثئين فلم نتعبد فيه بالتصديق. بل 
بالعمل عن ظن الصدق )”". 

-ظن الاستغراق: 

قال عن العموم: ( والعموم يفيد ظن الاستغراق ... لكنه ييحتاج إلى البيان ليصير الظن 
علمًاء فيتحقّق الاستغراق» أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص )". 
؟ - ما أضيف إليه الظن: 

-رجم الظن: 

ويعتبر رجم الظنء كل اختيار علمي لا يدل عليه دليل قطعي, قال في سياق الخلاف 
الأصولي حول الشريعة التي كان عليها النبي يِل قبل بعئته: ( والمختار أن جميع هذه 


()المتصفى .)17</١(‏ (0) السابى ( 7/5 196)., 
(*) الابق ( 761١/5‏ ), ( )السابق ( 50/9 ), 
(6) الايق (5/ )١( ,) 14١‏ الابق (160/3). 


(70) الابق ( ١85 /١‏ ). (ى) السابق ( 310/1" ), 


هوم الظن عناء الاعام 


ا زه إل سسسب سس سم ع سه 


حا لشف 
الأقسام جائر عقلاء لكن الوافع مه غير معاوم بطريق فاطع. ورجم الظن فيما يتعلى به 
الأن تعبد عملي لا معنى له )'". وهو نفس التعقيب الذي أبداه عند الخلاف في نشأة اللغة» 
فال: ( أما الواقع من هله الأقسام؛ فلا «ملمع في معرفته يقيثاء إلا ببرهان عقلي. أو يتواتر 
خبر؛ أو سمع قاطع؛ ولا مجال لبرهان العقل في هذاء ولم ينقل نوائرء ولا فيه سمع قاطعة 
فلا يبقى إلا رجم الغلن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة )'"“. 

وقد عدلف على رجم الظن الحكم بالوهم؛ إشعارًا منه أن الاجتهاد المصلحي لا بجرز 
دون ربط أو ضبط ( قلنا: هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم. فربما لا يفلت. ولا تتبدل 
الو لابد. والفتل بتوهم المصلحة لا سبيل إليه )”". 

ومن لم يجوز الحكم في الشرع إلا بقاطع. اعتبر كل مسلك غيره رجمًا بالظن؟ إذ 
قالوا؛ ( كل ما نصب الله تعالى دليلا قاطعًا على معرفته. فلا نحيل التعبد به. إنما نحيل 
التعبد بما لا سبيل إلى معرفته؛ لان رجم الظن جهلء ولا صلاح للخلق في إقحامهم 
ورطة الجهل حتى يتخبطوا فيه )''". 

- اتباع الظن: 

والظن الوارد في هذا السياق» الظن الأصل والمبدأء وليست القضية العلمية ( واتباع 
الظن في هذه الأصول لا لكونه ظنا؛ لكن لعمل الصحابة يه واتفاقهم عليه )'*'. وهو 
ما قصده بقوله: ( أما الدليل الذي دل على تعبد المجتهد باتباع الظن فيصلح لأن ينزل 
على اتباع أغلب الظنين» وعند التعارض على التخيير بينهما )'"©. 

وقد يكون قضية علمية كما في قوله: ( وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عيد 
مأمور باتباع ظنه في ذلك. وظنه موجود قطعًا. والحكم عند الظن واجب قطعَاءٍ فنحن 
كذلك نقول في سائر الاجتهادات )!". 

- نزو لالظن: 

وهو أيضًا بمعناه الكلي؛ أي مطلق الظن قال: ( وإذا بان لنا إجماع الصحابة أنهم 
عملوا بالظن؛ كان ذلك دليلا على نزول الظنء منزلة: العلم في وجوب العمل )©. 


(١)المستصفى‏ (؟517/5), ()السابق .)730١/1١2(‏ 


() السابق .)3:١ /1١(‏ (5 )السابق ( 7186/9 ). 
(0) السابق ( ؟/ 110). (1) السابق ( 097/٠‏ 194 ). 


(/) السابق ( 741/5 ). (6) السابق ( 7877/5 ), 


ا اب و_ي__7ب5ب955”إ زيز - ١ تش]ا١حىلى]0 0١‏ سس 21 021222001 

- تحصيلالظئن: 

والمراد به انتقاء الدليل الذي يجوز بمثله التخصيص. فيثبت العمل بالعموم. قال: 
( والمختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط. وأن المبادرة قبل البحث 
لا تجوزهء بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث. أما الظن فبانتفاء الدليل بنفسه... 
وانتفاء الدليل في نفسه مظنون )""". 

-استثارةالظن: 

وهو الظن الاجتهاديء. سواء تعلق بالاستنباط. أو القياس. أو التنزيل. والقاضى بهذا 
التعميم الطبيمة المتهنجية لمفهوع الاجتهاد مما انتطيد من مخدلف ضور إعمال متهوم 
الاجتهاد. قال في شروط المجنهد: ( أن يكون محيطا بمدارك الشرع. متمكنا من اسثارة 
الظن بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقديمه؛ وتأخير ما يجب تأخيره )'". 
" - ضمائمه من غير إضافة: 

- الظن جهل: 

قال: ( قإن قيل: الظطن جهل؟؛ إنما يجوز لضرورة العملء والعلة القاصرة لا يتعلق يها 
عمل؛ فلا يجوز الهجوم عليها برجم الظنون)””". 

-الظن علامة: 

قال: ( فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتهدات, وإلا فهو جهل ليس بعلم )0. 

- الظن الأغلب والأظهرء أو الظن الغالب: 

ويقصد به الظن الراجح ( وأما الظن الأغلب فيميل إليه كل واحد... كيف وأكثر 
الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهرء وأخبار اأحاد صحت عند المحدثين. وكيف 
وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة وفيهما من الشبه. ما هو أعظم جذيّا لأكثر الطباع» من 
الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر ... فكيف لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن 
غالب؟! )60 

- الظن القريب من القطع: 

وهو ما قامت الدلائل على اتباع مثله. ولم يرد نص على خلافه. فصار أصلا 
(١)المستصفى .)١1١7/5(‏ (5) السابق (؟/760). 


(*) الابق ( 210/7 5). (:)السابق .)٠١ 2/١١‏ 
(ة) الابق .)195/1١(‏ 


مفيهرم الطن عند الإأقام الغر ال سس 0 
كليًا بشهادة الأصول له. قال: ( أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطعء وإما بظن 
قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع. ولم يرد نص على خخلافد "'“. ولذلك 
اعتبره أصلًا كليًًا قال وقد ذكر مسألة الت لترس: ( ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع 
أو ظن قريب من القطع. إذا صار كليّاء وعظم الخطر فيه؛ فتحتقر الأشخاص الجزئية 
بالاضاقة إليه )"''. 

الظنون: 

وهي ما يميل إليه المجتهد ويحسبه مرادًا للشرع ( ويجوز أن يقول من ظن أنه علامة 
للتحليل: فقد حللت له كل مسكره ومن ظن أنه علامة للتحريم: ققد حرمت عليه كل 
مسكر. حتى يختلف المجتهدون في هذه الظنون. وكلهم مصيبون )'"'. ويجري فيها 
التعارض وهي بذلك في محل الاجتهاد ( والمختار أن هذا في محل الاجتهاد. فربما 
يتعارض ظنان. والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي؛ 
ويكون ذلك أغلب على ظنه )”'". وهي التي يجري فيها الترجيح وتتغاوت مراتيها في 
القوة والضعف. قال: ( اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنين؟ لأن الظنون تتغاوت في 
القوة؛ ولا يتصور ذلك في معلومين )*. 
5 -المشتقات: 


١‏ -الظني: 
وهو ما وقع فيه الخلاف فكان محلا للاجتهاد. قال وقد قسم مفسدات العلل إلى 
قطعية وظنية: ( المفسدات الظنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي 
حقناء إذا لم تغلب على ظننا )”'. ومن غلبت على ظنه فهي معتبرة عنده؛ ولذلك قضى أن 

( لا تأثيم في محل الاجتهاد. ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم )”". 

وأن الأدلة الظنية لا تدل لذاتهاء وإنما بالإضافة إلى طبيشعة المجتهد؛ لأنه هو الذي 
يقدر المعاني ويحدد دلالات الألفاظ ويعمل على التقديم والتأخير عند التعارض؛ 
ولذلك قال: ( وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوزه وبالإضافة إلى ما مالت نقسه 


(١)المتصقى(١/4١95).‏ (؟) اللسابق (9301/1). 
(*) الابق ( 388/5 )., (:) السابق 7729/10 ). 
(5) السابق (5958/5). (7) اللسابى (719/7). 


الا امم 00 
إليه. )'" وليس كل ميل معنب اء بل ماقام الدئيل على اعتباره. وبه تمير الظن من الرهاا 
ولذلك قرر أن ( الأمارات الظنية ليست ادلة بأعيانهاء بل يحتلف ذلك بالإضافات؛ فت 
دليل يفيد اللن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مم الأحاطة به وريوا يفا الف 
لشخصى واحد في حال دون حالء بل قد يقوم فى حق ششخصن واحد في خال واحد: في 
مسألة واحدة دليلان متعاررضان كان كل واحد لو اتفرد لأفاد اللن )'"' 

والموصوف بالظني يقع العمل به؛ ذلك قوله: ( فلعبر عن هذا الجنس بتحقية مط 
الحكم؛ لأن المناط معلرم بنص أو إجماع لا حاجة إلى اسساطد. لكن تعذرت مع فته 
باليقين. فاستدل عليه بأمارات ظنية. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. وهو نوع اجتهاد ) ' 
ولا تثبت بالظني الأصول. قال وقد ذكر مثارات الغلط في القياس: ( وضع القياسن في 
غير موضعهء. كمن أراد أن يثبت أصل القياسء أو أصل خبر الواحد بالقياسء فقامر 
الرواية على الشهادة. وكذلك المسائل الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسه 
الظنية. فاستعمال القياس وضع له في غير موضعه )'". 

؟"-الظنيات: 


فهي المسائل التي ليس عليها دليل قاطع. وهي في محل الاجتهاد؛ قال: ( وقد نبهنا 
على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول )'"". ونفى عن المخطئ 
في الظنيات الزئم'"". 

وقد يعنى بالظنيات المسائل الفقهية الجزئية» وهى التى عناها بقوله: ( أما ما عداه من 
الفقهيات الظنية التي ليس عليها دليل قاطع فهو في محل الاجتهاد 6**. وقوله: ( فإذا 
لا دليل في الظنيات على التحقيق» وما يسمى دليلًا فهو على سبيل التجوزء وبالإضافة 
إلى ما مالت نفسه إليه )". 

+*-الظان: 

وهو المجتهد في قوله: ( وربما ظن ظان أنه يدل على الوجوب. وليس الأمر كذلك: 


(١)الستصفى‏ (؟533/7)., 

(؟) قال: ( فإن الوهم عبارة عن ميل النفس من غير سبب مرجح؛ والظن عبارة عن ميل بسبب ) السابق (1/ 501). 
(*) السابق ( ؟/ 72586 ). (؛) السابق ( 0171/5 581). 

(ه) السابن 318/50 -519). (5)اللابق (9208/7), 

(/) السابق ( ؟/ لاه ). (8) الابق (2 508/5١‏ ), 


(8) السابق (5507/6؟). 


منهوم الظن عند الإمام الغزال ببس سس | سس لا 
لكن دل الشرع على أن أمر النبي اللنة واجب الطاعة )"1. 

4 -المظنئون: 

ويراد به القضايا التى اعترى الاحتدال طريق ثبوتهاء أو دلالتها؛ فلا ينيد المغلنون 
العلم؛ وحقه العمل. قال معقبًا على من افترض احتمالا سابعًا يوهي به اعتبار القياس 
أصلًا مرجوعًا إليه» وهو الخطأ في أصل القياس؛ إذ يحتمل أن يكون غير مشروع: ( وهذا 
خطأ؛ لأن صحة القياس لبس مظنونًاء بل هو مقطوع به. ولو تطرق إليه احتمال؛ لتطرق إلى 
جميع القطعيات من التوحيد والنبوات وغيرهما )'"". ولحوق الاحتمال بالقياس من حيث 
الدلالة في قرله: ( إن احتمال الغلط في القياس ليس بأقل من احتمال ما ذكر في العموم 
من احتمال الخصوص. والمجاز؛ بل ذلك موجود فى أصل القياس وزيادة ضعف... 
إذ القياس ربما يكون منتزعا من خبر الواحد. ا الاحتمال إلى أصله... فمظلنة 
الاحتمال والغلط في القياس أكثر )”". ولذلك اعتبره مظنون نص في قوله: ( ولا معنى 
للقياس إلا معقول نصء وهو الذي يفهم المراد من النص. واللّه هو الواضع لإضاقة 
الحكم إلى معنى النصء إلا أنه مظنون نص )”*؟. واعتبر أيضًا العموم مظنون نص في 
نفس السياق» حين قال: ( كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر )**. 

وما استفيد من النصوص الإشكالات العلمية الآتية: 

- أن من المظنون. الثابت بالاجتهاد - اجتهاد تنقيح المناط؛ ذلك قوله: ( إلا أن هذه 
إلحاقات معلومات تنبئ على تنقيح مناط الحكم. بحذف ما علم بعادة الشرع في موارده 
ومصادره فى أحكامه. أنه لا مدخل له فى التأثير. وقد يكون حذف بعض الأوصاف 
0ظ الخلاف فيه )0. ْ 

- ومن المظنون اجتهاد تحقيق المناط. قال: ( ويدل عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد 
لا بطريق القياسء. كالاتفاق على جزاء الصيد. ومقدار أرش الجناية» وتقدير التفقة 
وعدالة الأئمة والقضاة» وكل ذلك مظنون وإن لم يكن قياسًا )". 

- ومنه إلحاق المسكوت منه بالمنطوق ( وعلى الجملة فلإلحاق المسكوت عنه 


(١)المتصفى‏ (5/؟15١).‏ 0 ) لابق 7104/52 ). 


(؟) السابق ( 7/7 179207748). (؛) السابن ( ؟/ *؟١1).‏ 
(د) الابق .)1١11/6(‏ (5) السابق (775/5). 


.) 1990/1١ الابق‎ )/( 


+7 لبلب ببس سس ص الدراسة المقهو 
بالمنطوق طريقان متباينان... وكل واحد من الطريقين ينقسم إلى مقطوح به وإلى 
مظئون )""". 

- ومنه مظنون الأصل؛ وهو خبر الواحد في قوله: ( والخبر مظنون الاصلء مقطوع به 
في اللفظ والمعنى )'". ْ 

- ومنه مظنون الشمول؛ ويقصد به عموم الكتاب في قوله: ( أن العموم وحده دليل 
مقطوع الأصلء مظنون الشمول )"". 

- ومن مظنون الشمول والأصل: القياس؛ في قوله: ( فقبول الشرع الظن في موضع 
لايرخص لنا في قياس ظن آخر عليه» بل لا بد من دليل على القياس المظنون كما في 
الخير الواحد وغيره )'. 

ومن ثم قضى أن المظنون لا يقدم على المقطوع؛ قال: ( إن عموم الكتاب مقطوع به. 
وخبر الواحد مظنون فكيف يقدم عليه )”"'. 

وأن القياس المظنون لا ينسخ به. في قوله: ( وقال بعض أصحاب الشافعي بالقياس 
الجلي. ونحن نقول: لفظ الجلي ميهم. فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح. وأما المظنون 
فلا... والمقصود أن القاطم لا يرفع بالظن بل بالقاطع ). 

وأن المظنون لا تثبت به الأصول؛ ( فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظنء ولا يجوز 
إثبات الأصول بالظن )". 

وآن المظنون يرفع النفي الأصلي؛ قال: ( النفي الأصلي معلوم. والاستثناء عنه بالنص 
معلوم فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم. فكيف يندفع المعلوم على 
القطع بالقياس المظنون؟ قلنا: العموم والظواهر وخبر الواحدء وقول المقوم... كل 
ذلك مظنون ويرفع به النفي الأصل )". 
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(لا)الابق (١/؟6١).‏ (8) السابق ( 7127/7 )., 


عقهوم الطن عند الإمام الشاطي 0 5-3 م ابحو 
ليح الغالك 


:فيرعتلا-١‎ 


الظن احتمال يتطرق إلى آحاد الأدلة من حيث الثبوت أو الدلالة؛ قلا تنبت به الأصول 
والقواعد ويعتبر في العمل لاستناده إلى أصل شرعي. ذلك ما استفيد من فته النصو صص» 
التي ورد بها المفهوم؛ مختلفة صيغ التعبير عنه. ومتحدا مضمونها العلمي. 

فالاحتمال تردد يجعل التأويل ممكن الوقوعء وينقل الدلالة من النصوصية إلى 
الظهور؛ (وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظء أو لا. فإن لم يقبله فاللفظ 
نص لا احتمال فيه» فلا يقبل التأويل )''". وبذلك تعلق من حاول إثبات وقوع التشابه في 
الشرعيات. فانتهى إلى القول: ( وأيضًا فإذا كان معظم الأدلة الشرعية غير نصوصء بل 
محتملة للتأويل» لم يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطلاق )”". 

وذلك ما جعل الإمام الشاطبي يقرر في سياق آخر أن ( الاعتراض على الظواهر غير 
مسموع. والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع؛ ولسان العرب 
يعدم فيه النصء أو يندر؛ إذ قد تقدم أن النصء إنما يكون نضا إذا سلم عن احتماللات 
عشرة» وهذا نادر أو معدوم. فإذا ورد دليل منصوصء وهو بلسان العرب؛ فالاحتمالاات 
دائرة به؛ وما فيه احتمالات لا يكون نضّاء على اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا الظاهر 
والمجملء فالمجمل الشأن فيه طلب المبين» أو التوقف؛ فالظاهر هو المعتمد إذا )0". 

ومثار الاحتمال في الدلالة القوادح العشرة» وهي التي ورد الاعتراض بها - على 
وجود القطع بالاستعمال المشهور - في سياقين منهجيين: الأول: عام؛ والثاني: خاص. 

أما العام فمداره إثبات قطعية الأصولء قال: ( فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية» 
ووجود القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدوم أو في غاية الندورء أعني في 


(١)الموافقات(8/ .)١١٠١‏ (5؟) السابق (5/ م ). 
() السابق ( 374/4 9306). 


م١‏ للب سس الدراسة المقهوفية 
أحاد الأدلة. فإنها إن كانت من أنخار الآحاد؛ فعدم إفادتها القطع ظاهر. وإنث كانت 
متواترة؛ فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. والموقوف على 
الظني لا بد أن يكون ظنيًا؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات. وآراء النحو. وعدم الاشتراك. 
وعدم المجاز» والنقل الشرعي أو العادي. والإضمارء والتخصيص للعموهم. والتقييد 
للمطلق؛ وعدم الناسخ. والتقديم والتأخير» والمعارض العقلي. وإفادة القطع مع اعتبار 
هذه الأمور متعدذر. وقد اعتصم من قال بوجودهاء بأنها ظنية في أنفسها؛ لكن إذا اقترنت 
بها قرائن مشاهدة أو منقولة, فقد تفيد اليقين. وهذا كله نادر أو متعذر )2. 

والذي تحصل من النص أن تعلق الظن بآاحاد الأدلة من وجهين: الثبوت والدلالة: 

أما الثبوت فلأن خبر الواحد مفيد للظن لإمكان ( تطريق غلط أو وهم في السند أو في 
المتن )'''» وهي من الوجوه القادحة في اعتباره. 

وأما الدلالة فلأن آحاد الأدلة لما تعلق بها الاحتمال أوردها موارد الظنون. ويستوي في ذلك 
الثايت بالتواتر» والبيانات المنقولة بالأحاد. قال فى سياق بيان مستند العمل بالظن: ( وهو 
الظني الراجع إلى أصل قطعي, فإعماله أيضًا ظاهر وعليه عامة أخمار الآحاد. فإنها بيان 
للكتاب؛ لقوله تعالى: 9 وَل إَِكَ آلزكَرٌ لْبَيْنَ يناس مَا ثُرَلَ إِلَنهِمْ 4 [ النحل: 4 ]» ومثل 
ذلك ما جاء من الأحاديث من صفة الطهارة الصغرىء, والكبرى» والصلاة» والحج» وغير 
ذلك مما هو بيان لنص الكتاب... إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر» 
إلا أن دلالتها ظنية )20. 

وأما السياق الخاص فما تعلق بإثبات قصد الشرع إلى اعتبار القواعد الثلاث. قال: 
(والأدلة النقلية» إما أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على 
ال أو 4 واحتمال التأويل مرده إلى القوادح العشرة؛ ذلك ( أن التمسك بالدلائل 
النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدمات عشر كل واحد منها ظني )'. 

وليس تلك فقط وجوه تطرق الظن إلى آحاد الأدلة؛ بل إن هناك صورًا أخرى تعلق الظن 
فيها بالدليل: 

١‏ - رجوع الظن إلى أصل لم تتحقق قطعيته؛ ذلك أن الدليل الظني المعارض لأصل 
(١)الموافقات )١( .)707/١(‏ السابق (4:/ ,.)3٠١‏ 


(؟) السابق ( 12/8 ). ()الابق 15/١0‏ ) 
(ه) الابق (60.194/5). 


طرف 
قطعي» ولا يشهد له أصل قطعيء وإن كان مردوذا بلا إشكال؛ لمخالفته الأصول الشرعية. 
ولعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار”'", فإن الرد ليس مقطوعا به؛ ولذلك وضعه في مجال 
الاجتهاد. قال وقد قسمه إلى ضربين: ( أحدهما: أن تكون مخالفته للأصل قطعية؛ فلا بد 
من رده والآخر: أن تكون ظنية؛ إها بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني. وإما من جهة 
كون الأصل لم يتحقق كونه قطعبّاء وفي هذا الموضع مجال للمجتهدين )!. 

؟ - قضايا الأعيان أو معارضة الجزئي للكلي؛ ذلك أن القواعد إذا استقرت عامة مطاقة 
فهي الأصل» وما عارضها لا يؤثر في اعتبارها. والدليل على ذلك ( أن القاعدة مقطوع بها 
بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكاية القطعية؛ وقضايا الأعيان مظدونة أو متوهمة 
والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه )'"'؛ وذلك لأنها محتملة. ومن ثم لا تنبهض 
الجزئيات بنقض الكليات. واعتبر إعمال هذا الأصل ( كثير الفائدة» عظيم النفع بالنسبة 
إلى التمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان. فإنه إذا تمسك بالكلي؛ 
كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة» فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع 
التمسك الخيرة في الكلي. فثبت في حقه المعارضة» ورمت به أيدي الإشكالات في 
مهاو بعيدة. وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع المتشابهات» وتشكك 
في القواطع المحكمات )”". 

وكون الظن لا تثيت به الأصول”* فلان ( الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا 
به؛ لأنه إن كان مظنونًا تطرق إليه احتمال الإخلاف )'"". وبما ( أن أصول الفقه في الدين 
قطعية لا ظنية )”"". فقد قال: ( إن المقدمات المستعملة في هذا العلم. والأدلة المعتمدة 
فيه لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة )”. ومن 
ثم قرر أن ( الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات )". ولذلك اعتبر هذا أصلا منهجيًا 
مرجوعا إليه ابتغاء القطع بأصل أصول الشريعة؛ قال: ( كون الشارع قاصدًا للمحافظة 
على القواعد الثلاث؛ الضرورية؛ والحاجية» والتحسينية لا بد عليه من دليل يستند إليه 
والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلًا ظنيًا أو قطعيّاء وكونه ظنيّا باطل مع أنه من أصول 


.)18/8( (؟)السابق‎ .) ١17/8 ( الموافقات‎ )١( 


(©) السابى ( 571/5 ). ()السابق 354/827 ). 
(0) وضرابط الإعمال مع بيان الطبيعة المنهجية للمفهوم تفصل ني القضايا. 
)١(‏ الموافقات ( 7١/١‏ ). (0) السابق (99/1), 


(م) السابق (١/1؟)‏ (9) الابق 508/40 ). 


ا حك الدراية لأفهيحب 


الشريعة» بل هو أصل أصولها. وأصول الشريعة قطعية» حسبما تبين في موضعه. فأ '. 
أصولها أولى أن تكون قطعية» ولو جاز إثباتها بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصلا وف ماء 
وهذا باطل؛ فلا بد أن تكون قطعية؛ فأدلتها قطعية بلا بد )'''. وعدم إسناد الاصول إلى 
الظن اعتبره ميزة الأصول من الفروع قال: ( وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. ه بهد 
امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة؛ وإلى ماخد دحية. 
فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن. بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استق اه 
مقتضيات الأدلة بإطلاق. لا من آحادها على الخصوص )”". 

وامتناعه عن الاستناد إلى الظن في تحقيق أصول وقواعد علم الأصول. لم يمنعه من اعتبار 
الظن أصلًا معتبرّاء كما لم يمنع من العمل بالظن في الفروع. قال: ( ما كان من الظن معتيرًا 
شرعا فلاستناده إلى أصل شرعي )"". ولذلك انتهى وفق هذا المبدأ إلى أن اعتبار الظر 
أصلًا إنما هو بالتبع لا بالقصد الأول؛ إذ ( الاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل 
أصولاء وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق. فما جرى فيها مما ليس 
بقطعي فمبنيٌ على القطع تفريعًا عليه بالتبع لا بالقصد الأول )0. ولو لا هذا الاعتبار - 
اعتبار الشرع الغالب - لما استقامت الكليات شرعية كانت أو عادية؛ ( لأن المصلحة 
إذا كانت غالبة» فلا اعتبار بالندور في انخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن 
المتديدة جملة: إل أن الشارع إئما اعتن فى جار الشرع غلة المعلحة يشر 
ندور المفسدة... والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها؛ كالقضاء 
بالشهادة في الدماء. والأموالء والفروج. مع إمكان الكذبء والوهمء والغلط... وكذلك 
إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافهاء والخطأ فيها من 
و0 

فالعمل بالظن مستند إلى الدليل القطعي ( فإذا وجدنا المظنة اعتبرناهاء كانت قطعية 
أو ظنية؛ فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع» فمتى ظن وجود 
سبب الحكم استحق السبب الاعتبار. فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية 
تتجري في فروع الشريعة مجرى الدلاثل القطعية )”. 


(١)الموافقات‏ (؟/ 9غ ). (0)السابق (854/1). 
() السابق ( 87/5 ). (2)السايق 79/1١0‏ 34). 
(4) السابق 868/90 8094). () السابق 84/١1(‏ ). 


“"'-العلاقات: 


الح 


أ-الاكتلاف 

١‏ -الترادف: 

وأهم ما يرادف الظن مصطلح الاجتهاد وما اشتق منه؛ أو أدى معناهء وأصرح ما دل 
على المراد قوله في سياق تحديد مفهوم الأمة في حديث الافتراق: (فالجواب أنه ليس 
في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلامء والأصل يقاؤه 
حتى يدل دليل على خلافه. وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا إِذَا من تلك الفرق... وبهذا كله 
يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعبء وأنه أمر اجتهادي لا قطع 
فيه إلا ما دل الدليل القاطع للعذر» وما أعز وجود مثله)'". 

- موضع الاجتهاد؛ في قوله: ( العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه. المقطوع 
به. وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعا يه أيضًاءٍ فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به 
في الوقوع. وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخص غير متحقق إلا في القسم المتقدم. 
وما سواه لا تحقق فيه. وهو موضع اجتهاد, فإن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص 
غير منضبط )"'". 

- نفي القطعية؛ كما في قوله: ( وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال 
فيه أن يقصد الشارع معارضه. أو لا. فليس من الواضحات بإطلاق؛ بل بالإضافة إلى 
ساهو أخفى منه... لأن مراتب الظنون فى النفى والاثبات تختلف بالأشد والأضعف 
حتى تنتهي اما إلى العلم وإما إلى النك) ‏ 

- الاحتمال مطلفًا أو مضائًا إلى التأويل”'. أو الإخلاف'. أو النقيض"2 


أ إل 070 
و لمحصصيضص : 


.)154.19* /4 ( تاقفاولا)١(‎ 

(؟)الابي ( 888/١‏ ), ( 121/4 ). وقد بعر عند بمجال المجتهدين ( /١‏ 507 ). والمجتهد فيه ( 76١/4‏ ), 
(؟) السابق (1955157/4). وممايرادف المفهوم تفي النتصوصية ( 54/6 ). والمختلف في تفاصيله ( ؟/ 57١‏ ) 
وما الاستدلال أو الدسسك بمجرهده فيه نظر( (0173/1١‏ 7/ /301 ) ونغي العلمية (179/1). 

(؛)الايق (#/ 22 ). (5) السابق(١/‏ ؟7) 

(0) لابق )81١/52(‏ (7) السايق ( ؟/ 3801077١‏ ). 


7 ما اا ابا ب ب ب م ل ع ص سس سس سس الدرانة امهيف 

؟ - العطفف: 

- الوهم؛ في قوله - عند بيان أن معارضة قضايا الأعيان لا تخرم القواعد العامة 
( أن القاعدة مقطوع بها بالفرض'؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية؛ وقضاكن 
الأعيان مظنونة أو متوهمة. والمظنون لا يقف للقطع ولا يعارضه )'"'' 

- السك؟ في مثل قوله - عن محل الاجتهاد المتردد بين طرفين واضحين. قصد. 
الشرع إلى التقي والإثباث فيما بينهما: وآنه إذاتعذر الإلحاق آمكين اعتبار الأمر من فته 
المتشابهات -: ( فهو غير مستقر في نفسه؛ فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون في 
القوة والضعف. ويجري مجرى النفي في أحد الطرفين إثبات ضد الآخر فيه؛ فثبوت العلم 
مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه. وكالوجوب وعدمه. وما أشبه ذلك. وثبوت العالم 
مع الظن أو الشك ضدان كالوجوب مع الندب أو الإباحة أو التحري. وما أشبه ذلك )'". 
ب - الاختلاف: 

وأوضح ما يختلف معه الظن القطع. والعلم؛ والشك: 

- القطع؛ كما في قوله: ( إن أصل العزيمة وإن كان قطعيًا فأصل الترخص قطعي أيضًاء 
فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها كانت قطعية أو ظنية» فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب 
الأحكام مجرى القطع )'". 

- العلم؛ وذلك قوله: ( لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن 
بالحكم )0, 

- الشك؛ مثل قوله: ( وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في 
كونه مراد المتكلمء أو يظن أنه غير مراد» أو يقطع به فيه؛ لأن العرب لم يفهم منها قصد 
مثله في كلامهاء ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة )!. 
* -القضايا: 


شكلت قطعية أصول الفقه مستندًا منهجيًا ومعرفيًا لاطراح الظن من الأأصول؛ إذ 


,)١ه8216هال/‎ 4 ( السابق‎ )5( )15371/5()751/١( الموافقات‎ )١( 
.) 588/10 الابق‎ )”( 

(؛)السابق (؟/ الا( 58/4 168001 ). 

.) 4١١/8 (0)الابق‎ 


م ل ل 222255595959553 2000 
( أنه لو جار جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين. 
وليس كذلك باتفاق. فكذلك هناء لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كتسية 
أصول الدينء وإن تنفاوتت في المرتبة» فقد استوت قفي أنها كليات معتبرة في كل ملة. 
وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات )''. ومن ثم اقتضاه المنهج (اطراح 
الظنيات من الآأصول بإطلاق )''"؛ لأن ( الأصل على كل تتدير لا بد أن يكوت 
مقطوعا يه )'"'. 

ومثلما امتنع عن اعتبار الظن أصلا بنفسه. امتنع عن اعتباره مسلكًا منهجيًا لإثيات 
أصول الفته؟ ذلك ( أن المقدمات المستعملة فى هذا العلمء والأدلة المعتمدة 
لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد الغطم في المطالب المختصة )'* 

ودعوته إلى إهمال الظن. في هذا السياق المنهيجي والمعرفيء يقابله إعماله 
وافكا رواله كعمد أسوال الققدو و إن تماق ع يروف الاعان افيا رح لبا نما لق 
بقطعي فمبني على القطع تفريعًا عليه بالتبع» لا بالقصد الأول )*'؛ وذلك لقيام 
الدليل القاطع على الإعمال. ف ( ما كان من الظنون معتيرًا شرعا فلاستتاده إلى أصل 
0 ولو لم يعمل يالظن ( لامتنع الحكم الا يما هو معلومء ولاطرح العطن 

ق. وليس كذلك؛ بل حكم بمقتضى ظن الصدقء وإن برز في بعض الوقاتع 

الغلط قي ذلك الظن )”". 

لذلك صار إهمال الظن وإعماله قضية معرقية. بحاجة إلى بيان الإطار التظري نذلك 
الإهمال والإعمال. بتحديد الضابط المعرفي والمنهجي لعدم اعتبار الظن: وإيراز حدود 
الإعمال؛ وشروطه.؛ ومجاله. وما تعلق به. 
١‏ - إهمال الظن: 

]- السياق المنهجي: 

اقتضى القصد المعرفي - في بناء الأصول على القطع - استعمال مسلك في 
الاستدلال قطعي؛ إذ ( المقدمات المستعملة في هذا العلم. والأدلة المعتمدة فيه 


(١)الموافقات‏ 99/127 ). (؟)الايق(2)77/62 
(9) السابق )72/١(‏ (5. 5) السابق ( 15/1 ). 
(5) الساين (227/4). (90) السابق 154/12 ). 


ا 7 لمم ل م ص تست اللراتية اتقه فية 
لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع )”". فامتنع عن اعتبار الظن «سلكٌ 
في الاستدلال مقبولاء والذي تعلق به الظن في هذا السياق المنهجي الدليل النقاي. 
والوقائع الجرثية. 

أما الدليل النقلي فإن الظن يتطرق إليه من جهتي الثبوت والدلالة: قال - في سياق 
بيان منهجه في اعتبار مسائل علم الأصولء فالمعتمد بشكل عام -: ( بالقصد الأول. 
الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم. أو في غاية الندور 
أعني في آحاد الأدلة» فإنها إن كانت من أخبار الآحاد؛ فعدم إفادتها القطع ظاهرء وإن 
كانت متواترة؛ فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. والموقوف 
على الظن لا بد أن يكون ظئيًا. .. وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسهاء لكن 
إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة» فقد تفيد اليقين» وهذا كله نادر؛ أو متعذر )'". 
والحاصل أن الدليل النقلى ( المستفاد من الأخبار المتواترة باللفظ بشرط أن تكون قطعية 
الدلالة )"تعر مهرد أوثاقنء وتنك ليه إلية سول القن 

وهو نفس الملحظ الذي من أجله لم يسند أصل أصول الشريعة - القواعد الثلاث - 
إلى الدليل السمعي؛ لأنه ظني. 

وأما الوقائع الجزئية والأحكام الفردة فيتطرق إليها الاحتمال» ووقوع الخطأ؛ ولذلك 
اعتبر التمسك بها مسلكًا فى الإثبات غير سديد. قال: ( ومن هذا الطريق ثبت وجوب 
القواعد الخمس» كالصلاة, والزكاة. وغيرهما - قطعًا؛ وإلا فلو استدل مستدل على 
وجوب الصلاة بقوله: 8 وَأَقِيِمُوا آلصّلَوةَ 4 وما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده 
نظر من أوجه. لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية» والأحكام المترتبة ما صار به فرض 
الصلاة ضروريًا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين )*». ومن ثم استوت 
أصول الفقه على القطع. بمجموع أدلة جزئية ظنية تضافرت على المعنى الواحد» فأفادت 
القطع؛ ( لآن كل واحد منها بانفراده ظني )”". ولذلك قرر أن ( هكذا سائر الأدلة في 
قواعد الشريعة؛ وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى احاد 
الأدلة. وإلى مأخذ معين» فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن. بخلاف الأصول؛ 


.)53/10 السابق‎ )١( .)74/١( تاقفاوملا)١(‎ 
.)5١0 497/97 ( السابق‎ )( .)51/١( (؟) السابق‎ 
.)98/1١ 0 السابق‎ )5( .)85/١( السابق‎ )6( 


مفهوم الظن عند الإمام اللششاطيي سس سس ب ببسب سس 
فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق» لا من آحادها على الخصوص)"'. 

ب - السياق المعرفي: 

لم يجوز الإمام الشاطبي اعتبار الظني أصلا من أصول الفقه””؛ لأنه لا يعتبر 
الأصل أصأث إلا إذا كان مقطوعًا به فالأصل ما عم في الباب وغلب في الموضععء 
بناء على الاستقراء. قال: ( إن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به؛ لأنه 
إن كان مظتونًا تطرق إليه احتمال الإخلاف. ومثل هذا لا يجعل أصلًا في الدينء عملا 
بالاستقراء )”) 

وعلة هذا المنع هو خشية لحوق الظن بأصول الشريعة» قال: ( إنه لو جاز جعل الظني 
أصلا فى أصول الفقه؛ لجاز جعله أصلا فى أصول الدين. وليس كذلك باتفاق... لأن 
نسبة 0 الفقه من أصل الغتريئة كني: اسيل الدين 106" ولأن الظن لا يقيل فى 
العقليات ولا في كليات الشريعة؛ لأنه مخالف لأصل الحفظء لإفضائه إلى جواز التخيير 
والتبديلء ولحوق الشك بهاء وكل ذلك محال”*', 
؟ - إعمال الظن: 

إن إهمال الظن مطلقا واقع في السياق المنهجي. أما في المعرفي فمقيد بالأصالة. 
أما بالتبع فمعتبر ( فما جرى فيها مما ليس بقطعي؛ فمبني على القطع تفريعًا عليه بالتبع 


6ظظ> 


لا بالتصد الأول )0, 
وهذا الاعتبار التبعي مشعر بأن الأصل هو القطع, وأن الظن مفرع عليه. ووجه التفريع 
عليه من جهتين: 


١‏ - قيام الدليل القاطع على اعتبار الظن: 

قال في سياق بيان اهتمام الشريعة بالغالب من المصالح. وإهمالها النادر: ( والدليل 
على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء. والأموال» 
والفروح. مع إمكان الكذب. والوهم. والغلط. واباحة القصر في المسافة المحدودة. مع 


.)55/١(تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) 1 يعشره أصلًا بالقصد الأول أما بالتبع فهو أصل لاستناده إلى قاطع ( ويسلم له أصل العمل بالظن ) الموافقات 
(55/5). وانظر مراتب القطع. 

.)51/1١( )الابق‎ :( .) 75/١ ( السابى‎ )+( 

(ه) الابق 0/10 5), (5) السابق (1١/8؟).‏ 


الدفراسة العه عليه 


25255 
إمكان عدم المشقة كالملك المترفء ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة. 
وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافهاء واللخطا 
فيها من وجوه 2 

فالعمل بالظن مقطوع به في الحملة. وإن اعتراه الاحتمال في أحاد الوقائع؟ ولذلك 
استند إليه من نصر العمل بالدليل ( الظني الذي لا يشهد له أصل قطعيء ولا يعارضص 
أصلا قطعيًا )''". قال: ( ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجماة ثابت في 
تفاصيل الشريعة "". وإن إعمال الظن اقتضاه اطراد الكليات عقلية كانت؛ أو شرعية 
قال: ( بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد. كالحكم بالشهادة وقبرل 
خبر الواحدء مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد؛ لكن الغالب الصدق. فأجريت 
الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظًا على الكليات»؛ ولو اعتبرت الجزئيات؛ لم 
وليس كذلك؛ بل حكم بمقتضى ظن الصدقء وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في 
ذلك الظن )20. 

؟ - الرجوع إلى أصل قطعي: 

والمراد به ثبوت المعنى على قطع. سواء من طريق التواتر في النقلء أو من طريق 
الاستقراء. وهذا المعنى الشاهد غير الأول؛ إذ الأول عاضد للعمل بأصل الظنء بما هو 
أصل كلي. بينما هذا المعنى عاضد لمعنى جزئي مظنون» احتاج إلى الدخول تحت 
أصل مقطوع به ليصح اعتباره» والعمل به بما هو معنى مظنون. احتاج إلى شهادة أصل 
مقطوع به فهو بحسب طبيعته على ثلاثة أنواع: 

الأول: وهو اللفظ ظني الدلالة» سواء أكان قطعي السند أم لاء الوارد بيانًا لما في 
الكتاب. 

أما أنه خلاف الأول فقوله: ( واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس 
بإقامة الدليل على القطعي على صحة العمل به كالدليل على أن العمل بخبر الواحد 


أو بالقياس واجب مثلا؛ بل المراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم في حديث ١‏ لا ضرر 


(١)الموافقات‏ ( ؟/691*). )١(‏ السابق (8/ 6؟). 
(7) السابق ( 51/5 ). 
(8) السابق ١85ل‏ 9؟؟)(487/5 37107/10058737 ). 


يفهوم الظن عتد الإمام اللشاططيي سسسسس ب ب 4317 ”3 
ولاضرار »» والمسائل المذكورة معه )''". والمراد بالاصل القطعي في هذا الاستعمال 
رجوع المعئى المظنون إلى معنى مقطوع به. فكونه مقطوعًا به صيره أصلا شاهذا لاعتبار 
المعنى المظنون. 

وأما أنه معنى بما هو قضية علمية؛ فإياه قصد في قوله: ( وأما الثاني» وهو الظني 
الراجع إلى أصل قطعي؛ فإعماله ظاهر» وعليه عامة أخبار الآحاد. فإنها بيان للكتاب؛ 
لقوله تعالى: !ا وَأَنْْا إِلِكَ لخر لَِبَيْنَ لئاس ما ُرْلَ إِلَنهِمْ * [ النحل: :؛ ]. ومثل ذلك 
ماجاء من صفة الطهارة الصغرى والكبرىء والصلاة. والحج. وغير ذلك مما هو ييان 
لنص الكتابء. وكذلك ماجاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع. والرباء وغيره. 
من حيث هي راجعة إلى قوله: 8 وَأحلّ اله لبَيِمْ وَحَرّمَ ألربَأ ‏ [ البقرة: 55 ]. وقوله تعالى: 
وَلَامَاموَآ أَمولَكُم بتكم بآلبَطِلٍ 4 الآية [ البقرة: +74 ]» إلى سائر أنواع البيانات المنقولة 
بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية )'"©. 

ذلك أن اندراج ظني الدلالة تحت أصل قطعي به ترقى من الظنية إلى القطعية. 
وهو الملحظ الذي طوره في صيغة إشكال علمي مؤداه أن إمعان النظر في خبر الواحد 
المعارض لنص قرآني - هو في الحقيقة تعارض أصلين قرآنيين؛ لأن خبر الواحد 
مندرج تحته يحسب المعنى المذكور قبل» فوظفه قاعدة منهجية ضابطة لحدود تقديم 
الخبر على القرآن أو العكس. قال: ( وأما خلاف الأصوليين في التعارض فقد مر في 
أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها؛ فهو في العمل مقبول؛ 
وإلا فالتوقف. وكونه مستندًا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي» 
وتبين هذا الكلام هناك. فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة. وجدنا المعارضة 
في الآية والخير - معارضة أصلين قرآنيين؛ فيرجع إلى ذلك» وخرج عن معارضة كتاب 
مع سنة. وعند ذلك لا يصح وقوع التعارض إلا من تعارض قطعيين. وأما إذا لم يستند 
الخبر إلى قاعدة قطعية؛ فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق )”". 

وأما النوع الثاني: فهو خبر الواحد في معنى جزئي في غير سياق البيان؟ ذلك قوله: ( ومنه 
أيضًا قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ لا ضرر ولا ضرار » فإنه داخل تحت أصل قطعي 
في المعنى. فإن الضرر والضرار مبئوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات؛. وقواعد 
(١)الموافقات‏ ( 5١1/9‏ ). (5) السابق ( 1971778 ), 
(7) الابق ( +/ ١١.3١‏ ). 


مم > الدراسة انقه هن 
كليات. كقوله تعالى: 8 ولا مُيِكرْمُنَ ضِرارا لْنَمتَدُوأ * [ البفرة: 78١‏ 1 8 ولا رومن للصبقًا 
عَلَِنَّ 4 [ الطلاق: 1 6» 8 لا نُصَسارَ وَلِدَهاوَلرهَا * [ القرة: 77 ]ء ومنه التعدي على اللفوس. 
والأموالء والأعراضء وعن الغضب والظلم؛ وكل ما هو في المعنى ضرار أو إضرار. 
ويدخل تحته الجناية على النفسء أو العقل, أو السلء أو المال؟ فهر معنى في غاية 
العموم في الشريعة؛ لا مراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك )” 

وأما النوع الثالث: فهو المعنى الثابت بالرأي والاجتهاد. وهو رأي مصلحي قائم على 
معيار النفع والدفعء قال - وقد ساق قصة اختلاف الصحابة على عمر بن الخطاب حبن 
خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها -: ( إلا مهاجرة الفتح. فإنهم اتفقوا على 
رجوعه. فقال أبو عبيدة: « أفرارًا من قدر اللّه؟! » « فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى 
أصل قطعي. قال عمر: ‏ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم» نفر من قدر اللّه إلى قدر اللّد ». 
فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضًاء وهو أن الأسباب من قدر اللّه )'". 
* - مجال إعمال الظن: 

يعد مجال الظن قيدًا معرفيًا مساعدًا على إبراز حدود إعمال الظنء بما هو قضية 
علمية ومسألة فروعية» والمراد به كل مسألة شرعية انتفى فيها القطع. قال: ( وكل مجال 
الظنون. لا موضع فيه للقطع )”. وقد جرى منه التعبير على هذا المفهوم بمصطلحات: 

١‏ - الفروع؛ ذلك أن ( الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية. 
أو فى جزتياتها الفرعية )**2. وإذا كانت ( الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات )"؛ 
فإن الجزئيات الفرعية يمكن إثباتها بالظن. قال: ( وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن 
على شرطه المعلوم في موضعه )”. 

؟ - الأحكام؛ في مثل قوله: ( فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى 
القطع )”". 
)١(‏ الموافقات ( / 17017 ). في سياق تقرير هذا المعنى اعتبر الإمام الشاطبي إضافة إلى معيار الأصل القطعي 
الشاهد معيار عدم معارضة أصل قطعي. وتفصيل المعارضة في شروط إعمال الظن. 


(7) السابق ( 5١7/9‏ ). () السابق 77/10" ). 

(:) السابق ( 7958/4 )., (5) الابق .)958/1١(‏ 

(1) السابق ( 558/4 ). فقد قام الدليل القاطع عل أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة تجرى الدلائل 
القطعية ( 779/١‏ ). 


() السابق 7897/1 ). 


مفهوم الظن عند الامام الشاطبي - 4 

- العمليات, أو ما أريد به العمل؛ قال: ( إن الظن في أبواب العمليات جار «“جرى 
العلم )”'') وأن ( كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه - أن يلتفت إلى أصلها 
في القرآن ... أما إذا لم يرد من المسألة إلا العمل خاصة؟ فيكفي الرجوع فيها إلى السنة 
المنقولة بالآحاد)”". 
؛ - شروط إعمال الظن: 

ومداره على عدم معارضة الظني للقطعي؛ ذلك أن من الوجوه القادحة في اعتبار 
المظنون. معارضته للمقطوع به'". قال في النوع الثالث من أنواع الدليل. وهو الذي 
يخالف أصلا: ( وهو الظني المعارض لأصل قطعيء ولا يشهد له أصل قطعي فمردود 
بلا إشكال )*'". وعلة رده( أنه مخالف لأصول الشريعة, وأنله ليس لد ما يشهد بصحته)*. 
ولئن لم يكن رده مقطوعا به. فإن مرد ذلك ليس إلى القاعدة؛ لأن ( الثابت في الجملة 
أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق؛ وهو مما لا يختلف 
فيه )”"2» وإنما مرده أن المخالفة ظنية لأحد أمرين: ( إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل 
الظنيء وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيًا )”"». وشواهد اعتبار هذا الشرط 
أن الكليات لا تخرمها الجزئيات. قال: ( إن القاعدة مقطوع بها بالفرضص؛ لأنا إنما نتكلم 
فى الأصول الكلية القطعية. وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة» و المظنون لا يقف 
نظي وال يعارضة) 0 

وعلته تقديم الكلي على الجزئي ( أن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية؛ والكلي يقتضي 
مصلحة كلية» ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئيةء بخلاف ما إذا قدم 
اعتبار المصلحة الجزئية؛ فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها ) ". 

وفائدة هذا الشرط أنه ( عظيم النفع بالنسبة إلى التمسك بالكليات إذا عارضتها 
الجزئيات وقضايا الأعيان؛ فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في حمله على وجوه 


(1) الموافقات ( 570/1). والمراد بإجراء الظن بجرى العلم وجوب العمل به قال: ( فإن القطع مع الظن مستويان 
في الحكم ). 

(؟) السابق ( ؟/ هلا© ). وجرى منه التعبير أيضا على مفهوم مجال عمال الظن بموضع الاجتهاد ( /١‏ 5077 ), 
أو يجال المجتهدين ( /١‏ 777 ). أو ما وكل إلى نظر المجتهد ( 717/١‏ ). 

(؟) السابق (4/ .)50١‏ (2.4 )السابق (8/ 17 ). 

(7) السابق ( 18/9 ). (8) الابق (5517/87(04)31197/1). 

.)7351 1/١ الابق(‎ )9( 


”> الدراسة المسور مي 
كثيرة. فإن تمسك بالجزئي. لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي؟ فثبت في لحقه 
المعارضةء ورمت به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة» وهذا أصل الزيغ. والضلال فى 
الدين؛ لأنه اتباع المتشابهات. وتشكك في القواطع المحكمات )”". 

ومن شواهده كذلك أن رفع المقطوع بالمظنون مردود؛ ذلك ما أورده في سياق تقرير 
أن الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين لا يقع فيها نسخ. وأن النسخ إنما في 
الجزئيات. وهي في الأحكام المكية قليل'". ثم قال مقويًا حجته: ( ووجه آخرء وهر 
أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لان 
ثبوتها على المكلف أولا محقق. فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق؛ 
ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن. ولا الخير المتواتر؛ لأنه 
رفع للمقطوع بالمظنون )"". 

ومثله تقديم الكتاب على السنة؛ ذلك ( أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة» والقطع فيها 
إنما يصح في الجملة لا في التفصيل. بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. 
والمقطوع به مقدم على المظنونء فلرزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة )10'. 

والمستند المعرفي لهذا الإطلاق في التقديم أن ( تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر 
جائزء ولعلك لا تجد في الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة )". 

ولذلك رد على من لم يعتبر إطلاق تقديم القرآن على السنة؛ لأن فيها المتواتره وي 
لا تضعف عن القرآن. وآن أخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب”"», فقال: 
(وأما خلاف الأصوليين في التعارض؛ فقد مر في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا 
استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول... وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة 
قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق )7". 

غير أن القول برد الظني إذا عارض القطعي ليس على إطلاقه؛ وإنما هو مقيد بعدم إمكان 
الجمع. قال - في سياق تقرير أن الأخذ بالعزيمة» وإن كان قطعيًا فمتى ظن وجود 
سبب الرخصة استحق السبب الاعتبار -: ( ولا يقال: إن القاطع إذا عارض الظن سقط 


(١)الموافقات‏ ( 9/ 574 ). )لابق (ع/ 1١6‏ ). 
(؟) السابق ( */ .)1١503١8‏ 0 )لابق (272/14). 
(6)السابق .)١17/4(‏ (0)السابق ( 5/4 ). 


.)١١١١١ /5 ( السابق‎ )70( 


مفووم الظن عند الإمام الشاطبي 
اعتبار الظن؛ لانا نقول: إنما ذلك في باب تعارض الأدلة؛. بحيث يكون أحدهما رافعًا 
لحكم الآخر جملة أما إذا كانا جاريين مجرى العام مع الخاص: أو المطاق مع المقيد 
فلا. ومسألتئا من هذا الثاني لا من الأول؛ لان العزائم واقعة على المكلف بشرط أن 
لا حرج )"'". وذلك أن السبب وإن كان فلنيًا فهو راجع إلى أصل قطعي. وكأن التعاررض 
واقع بين أصلينء أمكن إعمالهماء تخصيصًا أو تفييدًا؛ ولذلك كانت ( غابة الظن لا تبقي 
للقطع المتقدم حكمّاء وغلبات الظنون معتبرة )'"". 
6 - مراتب الظن: 

للظنون مراتب متفاوتة؛ لذلك فهي في محل الاجتهاد تقديمًا وتأخيراء اعتارًا 
أو إهمالا. قال: في سياق بيان عدم الاعتداد بزلة العالم. وأنه -: ( لا يصح اعتمادها خلافا 
في المسائل الشرعية... ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب... ومنها 
مايكون خلافا لدليل ظني. والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد. والقياس الجزني )'", 
ومن ثم اعتبره جاه للاجتهاد. ْ 

ومن صور مجال الاجتهاد المعتبر ما تردد ( بين طرفين وضح في كل واحد 
منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهماء والنفي في الآخر ). وضابطه أن 
القطع لا مجال فيه للنظر ( وأما غير القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال 
فيه أن يقصد الشارع معارضه أو لاء فليس من الواضحات بإطلاق؛؟ بل بالإضافة 
إلى ما هو أخفى منه. كما أنه يعد غير واضح بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب 
الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف, حتى تنتهي إما إلى العلم 
وإما إلى الشك )”". 
1 - أسباب اختلاف الظن: 


جسجس ع سي م ل 11 


ذلك قوله - في سياق بيان أن منهج الاستدلال على قواعد الأصول اقتضى إهمال 
الأدلة الظنية -: ( لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد؛ وإن كان الظن 
يختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال دلالات المنقولات. وأحوال الناظرين فى 
قوة الإدراك وضعفههء وكثرة البحث وقلته. إلى غير ذلك )©. ١‏ 


(١)الموافقات 2)599/١(‏ (1)السابق(59594/1- 11١‏ ), 
(*) السابق ( 8/ ١02‏ ). (2)اللسابق (190/4) 
(0) السابق ( 8/ 189-1603 ). (0) السابق .)78/١(‏ 


؟ ن 7 مساسس سمت يب 22222222 ل يي يي 22 يي ا 2 ا شك 


لم يكن مفهوم الظن مفهومًا جزئبًا. أو فضية علمية أراد الإمام الشاطي لحربعى 
وتصنيفها ضمن «شمرلات العلم؛ رإثما كان بحنا فى عدق الشوابط المتهجية لمصمي. 
علم الأصول. إِثبانًا أو نفيًا لمسائله وقراعده. 

ومن ثم تشكلت طبيعة مفهوم الظن. فارتفى من رتبة إشكال علمي بسبيط إلى مسذداى 
المعيار المنهجي الذي عليه مدار القبول والرد؛ ولذلك تجده مصطلحا واصعا للأانة 
المستعملة لإثيات قطعية أصول الفقه؛ ثبونًا ودلالة. وواصنا للاحكام الفرعية. وجزئبات 
الشريعة بما هي وقائع فردة» لا تعارض الكلي؛ ولا تقف له هما يعد ضابطًا من ضوابط الترجيح 
ومعلمًا من معالم التقديم والتأخير ترتيبًا للأدلة وبيانًا لحدود إعمالها. ولبناء علاقتها. 
-المبينة: 

واستصحاب الوظيفة المنهجية. والبناء على الطبيعة المعرفية للظن - تمكن من إدرالا 
مدى القوة الاصطلاحية لمصطاح الظنء قوة لم يحتج معها إلى تعريف؛ وإنما كان غالب 
همه إبراز حدود التوظيف منهجيًا ومعرقيًا. ومن ثم تظهر سعة المصطلح ومدى انتشاره 
ليشمل مباحث الأدلة تأسيسًا وتأصيلاء ومباحث الدلالة والاجتهاد والترجيح؛ واعتبار 
الغالب من المصالح والمفاسد دون النادر شأن ضوابط المشروعات التي تجري فيها 
الظنيات؛ وحفظا للكليات» وإن برز في , بعض الوقائع الغلط. 
- الضمائم: 


١‏ - ما أضيف إلى الظن: 

- ( اطراح ) الظن: 

في سياق التدليل على اعتبار الشرع الكليء وإيثاره على الجزئي إجراء ( للأحكام 
الكلية على ما هو الغالب حفظًا للكليات. ولو اعتبر الجزئيات لم يكن بينهما فرق» 
ظن الصدقء. وإن برز في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن )”". 


,)١159/١( تاقفاوملا)١(‎ 


مقتت الغل٠*‏ 

وهو ما يفيده الظن؛ إذ يلزم العمل به ( فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق .. 
فالعمل على مقتضى الظن صحيح )". 

- إفادة السظن: 


وذلك مدلول خبر الواحد ( وعلى هذا السبيل أفاد التواتر العلم؛ إِذ لو اعتبر فيه 
آحاد المخبرين؟ لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيدًا للظن. فلا يكون 
اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن 0 

-اعتبارالظن: 

في قوله: ( فهل يجري الظن مجرى العلم... أم لا؟ لجواز تخلفهاء وإن كان التخلف 
نادرًا. ولكن اعتبار الظن هو الأرجح ) '". 

-(اختلاف)الظن: 

ذلك قوله: ( وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين. وأحوال دلاللات 
المنقولات. وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه. وكثرة البحث وقلته إلى غير 
ذلك )20 

-ثبوت الظن: 

في قوله: ( فثبوت العلم مع نفيه نقيضان. كوقوع التكليف وعدمه... وثبوت العلم مع 
ثبوت الظن أو الشك ضدان ). 

- غلبةالظن. ووجودالظن: 

في قوله: ( فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق كما إذا كان الأصل التحريم 
في الشيء. ثم طرأ سبب محلل ظني... وإنما كان هذا لأن الأصلء وإن كان قطعيًا 
فاستصحابه مع هذا المعارض الظني لا يمكن؛ إذ لا يصح بقاء القطع بالتحريم مع وجود 
الظن هناء بل مع الشك... وحقيقة الأمر أن غلبة الظن لا تبقي للقطع المتقدم حكمًا 


وغلنات الظنون معتية )30 
)١(‏ الموافقات 5734/١9‏ 710). () السابق (601/5). 
() السابق ( 868/5 ), (5) السابق (78/1). 


(ه) السابق (1858/5). (5) السابق 7/1 وع*" 3810 ). 


1 ها ١‏ سوسس مومهو وي و سم الدراسة المشهررتت 
* - ما أضيف إليه الظن: 

-ظن الصدق: 

ومداره اعتبار الشرع العمل بالظن. ومبناه أن الكلي يحتملى أن يخرج عنه الجا ني دمع 
ذلك لا يوهن قطعيته شأنه شأن العمل بخبر الواحد؛ إذ ( حكم بمقتضى ظن الصددق. وان 
برز بعد في بعضي الوقائع الغلط في ذلك الظنء وما ذلك إلا اطراح لحكم الج نية بي 
حكم الكلية 0 

الة لظنون: 

والظنون المعتبرة ما استندت إلى أصل قطعي؛ ذلك قوله: ( ما كان من الظنوت معت 
شرغا فلاستناده إلى أصل شرعى )'"". ومن إضافاته: 

- محالالظنون: 

وهمي بحسب السياق محل الاجتهاد الترجيحي في محل تعارض العزيمة والر خصة؛ 
حيث يمكن إجراء الحكم على مقتضى العزائم» وإهمال الترخص. هتالك قال: 
( وكل مجال الظئون لا موضع ف والحبل ا وك رح لحرو رعو لتر تج 
والاحتياط )"هيت اعتير ذلك التعارض مجالاً للظنون: ومحلا للنظر تقديمًا أو تأخيرًا. 

ق مواة فع الاجتهاد التنزيلي القاضي بتحقيق محل الحكمء ليصح تنز 
الشرعي عليه؛ ذلك أن الشرع نص على طرفي الحكم إثبانًا ونفيّاء وأبقى 0 
مما هو غير مقطوع بإلحاقه بأحد الطرفين؛ محلا للاجتهاد وتفاوت الظنون. ( وأما غير 
القطعي فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال فيه؛ أن يقصد الشارع معارضه أولى. فليس 
من الواضحات بإطلاق» بل بالإضافة إلى ما هو أخفى منه كما يعد غير واضح بالنسبة 
إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد واللأضعف. 
حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك )'*». ووصف الخلاف فيه بأنه إضافيء. وليس 
حقيتيًا لإمكان التنزيل؛ ولتفاوت المراتب. قال: ( وأن الإضافى إنما صار إضافيًا لأنه 
مذيذب بين الطرفين الواضحين؛ فيقرب عند بعض من أحد الطرفين» وعند بعض من 
الطرف الآخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات» فهو غير مستقر في نفسه؛ 
)١(‏ الموافقات (189/1). (5؟) الابق (85/5). 
(*) السابق (9/ 37). (5) السابق ( 1617/5). 


مقهوم الظن عند الأمام الشاطبي 


فلذلك صار إضافيًا لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف )"'. 
15 - المشتقات: 


هه" 


١-الظني:‏ 
ومداره على الاحتمال المتعلق بالأصول القادح في اعتبار الموصوف به دليلًا معتمدًا 
لإثبات الأصولء أو نفي اعتبار المعنى من أصول الفقه. إذا لم يشهد له أصل قطعي 
ويجري العمل به في فروع الشريعة. ذلك ما تشهد له مختلف وجوه ورود المشتى مطلقًا 

أو مع ضمائمه"". 
أما كونه مانمًا من اعتبار الدليل المظنون مسلكًا لإثبات الأصول؛ فذلك عام في الدليل 
النقلي الجزئيء وفي الوفائع الفردة. قال في سياق إثبات قطعية أصول الفقه: ( فالمعتمد 
بالقصد الأول الأدلة الشرعية» ووجود القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدو 
أو في غاية الندور, أعني في آحاد الأدلة. فإنها إن كانت من أخبار الآحاد. قعدم إفادتها 
القطع ظاهرء وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها 
ظنيء والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيًا... )'". وقوله بيانًا للمنهج المقترح: 
( وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى 
أفادت فيه القطع )'*؟. ولذلك قضى في جزم ( أن المقدمات المستعملة في هذا العلم 

والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية؛ لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب 
المختصة )'0. 

وأما ضرورة رجوع المعاني الظنية إلى أصل قطعي ليصح اعتبارهاء وإلا جاز إهمالها 
فهو ما قصده في قوله: ( واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة 
الدليل القتطعي على صحة العمل به. كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو يالقياس 
واجب مثلا؛ بل المراد ما هو أخص من ذلكء كما تقدم في حديث ١‏ لاضرر ولاضرار 1 
والمسائل المذكورة معه )”'"؛ حيث لزم للعمل بالظني أمران: إقامة الدليل القاطع على 
العمل به. ورجوع المعنى إلى أصل قطعي ليشهد له بالصحة شرعًا. 


.) 127//4( تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) كل ذلك تقدم تحليله في سياق بناء المنهرم وتحديد إطاره النظري. 

(4. ه) السابق (75/11). (2) الابق (51/1). 
(3) السابق(52/8). 


4 و 7 مسب سسب سب و 

وأما كونه يجري العمل به في فروع الشريعة؛ ففي قوله: ( فقد قام الدليل القاطع عاي أن 
الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية )'"'. 

؟5-الظنيات: 

وهي ما تعلق بها الظن من أخبار الآحاد ( إن هذه أخبار آحاد في قضية واحدة؛ لا ينتظم 
منها استقراء قطعي والظنيات لا تعارض القطعيات )"'" أو الوقائع الفردة في قوله - وقد 
ذكر كيفية إفضاء العادات إلى القطع من طريق الاستقراء -: ( ومر أيضا بيان كيفية اقتناص 
القطع من الظنيات )0". ومن خصائصها أنها لا تعارض القطعيات كما تقدم في النص 
قبل. ومن مقتضيات قطعية الأصول اطراحها ( فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات 
لا تجعل أصولَا. وهذا كافٍ في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق )'1". 

*“-المظنون: 

وهو ما تطرق إليه الاحتمال؛ ذلك قوله: ( إن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون 
مقطوعا به؛ لأنه إن كان مظنونًا تطرق إليه احتمال الإخلاف )0©. 

ومن المظنون قضايا الأعيان» ( وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة )". ومن المظنون 
تفاصيل السنة» ( والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل )'". 
ومن المظنون أيضًا العادة الجزئية؛ قال - وقد قسم العادة إلى قسمين كلية وجزئية -: ( وأما 
الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزتية داخلة تحت العادة الكلية» وهي التي يتعلق بها 
الظن لا العلم )!0. 

ومن خصائصه أن ( المظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه )'". وأنه لايرفع المقطوع في 
قوله: ( ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن, ولا الخبر المتواتر؛ 
لأنه رفع للمقطوع بالمظنون )”". 

وأنه يقدم عليه المقطوع في قوله: ( والمقطوع به مقدم على المظنون )"''". 


(١)الموافقات 299/١(‏ ). (؟) الابق ( 41١١/5‏ (5/؟171). 
(7) السابق (غ/ 0ا؟* ). (غ) السابق (1/ ل 74). 

(0) الابق .)*57/1١(‏ (1) السابق (9317/7). 
(لا)الابق (7//1). (8) السابق (؟/598). 

.)1١6 /*( السابق‎ ) ١( .)751 /7( السابق‎ )5( 


.) 27/8 ( السابق‎ )١١( 


التِِمَاننِ 


علم أصول الفقه. 
المنهج والقضايا 


ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الأساس النظري للمفهوم. السياق المنهجي. 
الفصل الثاني: التجديد: السياق المعرفي والضابط المنهجي ., 


الالال 


الأساس النظري للمفهوم. 
السياق المنهجي 
ويشتمل على تمهيد. ومبحثين: 
المبحث الأول: الآساس المعرفي للإشكال المنهجي. 
المبحث الثاني: القطع والظن: المنهج. 


لم يكن القطع والظن قضية علمية يراد تعريفهاء أو إيراد الأدلة وفاقا لإثباتهاء أد ععناىا 
ابتغاء توهين اعتبارها. ولم يكن الغرض تحديد موقعها في علم الأصول؛ ضمن مجال 
أو مبحث من مباحثه؛ وإنما تجرد القصد إلى ما هو أكبر من ذلك كله إنه بحث في الأساس 
العلمي الذي بي عليه علم الأصول. وكشف عن الضوابط المعرفية الثي أقيم عليها؛ ذلك أن 
إليه المرجع عند الاختلاف. وعنه يصدر القبول أو الرد. 

وإن إبراز الأساس النظري لمفهوم القطع والظن في سياقه المنهجيء اقنضى تتبع التحول في 
طبيعة المفهوم من كونه إشكالا معرفيّ. إلى صيرورته ضابطًا منهجيًا؛ ذلك أنه إشكال معر في 
ابتداء» حين اعتراه الخلاف. ولفه النزاع؛ من حيث إمكان وقوع القطع بأصول الفقى 
أو لا. وهو ما سيكشف عنه المبحث الأولء ثم نرصد في المبحث الثاني انتقاله إلى 
ضابط منهجي حين وقع البحث عن مستند القطع. لاعتبار الأصول ء أو إهمالها. 


علم أصرل الفقى المنهج والقضا؛ 


اح ل 
01 عع قر 
الكت الأول 
الأساس المعرفي للإشكال المنهجي 


أثار الدرس الأصولي"''' إشكال القطع والظن في الأصول. وانتهى به البحث تحليلاً 
للإشكالات. وتعليلا للاخنيارات - إلى التنصيص على قطعية الأصولء بما هي أصولء أدلة 
كانت أم قواعد. 

ذلك أن الأصول من العلوم القطعية في قول الإمام الجويني: ( ونحن نجدد العهد 
بترتيب يشتمل على ما مضى من الكتاب. وعلى ما يأتى منه؛ حتى يتجدد عهد الناظر 
بترتيب أبواب الكتاب. فإن معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم 
القطعية )". إذ لا يقبل ( في فن يقصد منه بغية القطع )”» إلا ما كان قطعيّاء ( فإن قبل: 
تفصيل أخبار الآحاد. والأقيسة لا يلفى إلا في الأصولء وليست قواطع. قلنا: حظ 
الأصولي إبانة القاطع في العمل بها )”". 

والالتفات إلى الجانب المعرفي لمفهوم القطع والظن - جعل الإمام الغزالي من 
بعده يقرر أن ( إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه. .. لا يثبت إلا بقاطع كسائر 
الأصول )”'. ولئن أورده الإمام الغزالي في سياقات مختلفة؛ فإن الإمام الشاطبي نص 
عليه في المقدمة الأولى» بقوله: ( إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية )©. 

دراي الت والاد لمحي اما با راك لايد صلق أو عو عي 
الإمام الجويني - دعوى تحتاج إلى دليل. في 7 تعقيبه على اختيار القاضي الاشتراك في دلالة 
الأمر. وخصوص السبب لا يمنع من عموم التوظيف؛ ذلك قوله: ( وقد رأيت كلام 
القاضي مائلًا إلى دعوى الاشتراك؛ أخدًا من وجدانه هذا اللفظ على جهات في الكلام. 
وإذا رجع إلى هذا المرجع؛ ولاح على قرب وكثب سقوط ما اختاره. وأمكن أن يقال: 
بم تنكرون على من يزعم أن التردد لمكان اختلاف القرائن؟ وهذا لا سبيل إلى دفعه 


.) 555/1 وجب تقييد الإطلاق بالناذج المدروسة. (؟) البرهان‎ )١( 
كم).‎ /١( اللسابق (؟9957/9). () السابق‎ )"( 
.) ١9/1١ ( الموافقات‎ )5( .)7097/١( (0)المتصفى‎ 


الأساس المعرلي للإتكال الماهيى عمسم ب سس يي 9 
إلا بقاطع. وتنسل بغرض هذا عايه دعوى القطع من يده. م ينعككسي على الجهالة. وقد بان 
بطلائها )'''. 

وما كان لظاهر قول الإمام الجويني: ( فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي الأدلة 
السمعية» وأقسامها نص الكتاب. ونص السنة المتوات 5: والاجماع. ومستند جميعها قول 
الله تعالى )''' - أن يثير الاعتراض عليه حين أدرج في الاصول - الادلة - أخبار الآحاد 
والقياس. وهي ليست قواطع أو عرض لتناصيلها. كما هو قول المازري فيما حكاه عنه 
الإمام الشاطبي: ( ويحسن من أبي المعالي ألا يعدها من الأصول؟ لأن اللاصول عنده 
هي الأدلة. والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع )”"؛ ذلك أن الأصول في استعمال الإمام 
الجويني ليس فقط الادلة» بل لقد وسع مدلولها لتشمل: 

١‏ - أصل الظاهر؛ ( فإن قدوتنا فى وجوب العمل بالظاهر المحتمل. سنة أصحاب 
. رسول اللَّهِ ل )41. ْ 

؟ - أصل الترجيح؛ ( وقد استبنا على قطع استرسال الأولين في الامستمساك يما 
يتضمن مزية في تغليب الظن )”*» وكان ( إطباق الأولين» ومن تبعهم على ترجيح مسلك 
في الاجتهاد على مسلك دليلا قاطعًا على اعتبار الترجيح أصلًَا مقطوعًا به)'. 

٠"‏ - أصل الاجتهاد؛ ذلك أنه ( قد صح النقل المتواتر في مصير كل واحد متهم إلى 
أصل الاجتهاد» في مسائل قضى فيها أو أفتى بهاء ثم إحداث قاعدة في الشريعة تستند 
إليها الأحكام. بل يصدر عنها معظم الشريعة» مما لا يجوز السكوت عليه لو لم يكن 
ثاثا )0 

4 - أصل القياس؛ ( والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياسء وما يتعلق يه 
من وجوه النظر والاستدلال )", 

«- أصل الاستصحاب!( وإن تقدم يقين؛ وطرأشك. وليس لنافيه علامة جلية و لا خفية؛ 
فعند ذلك تأسيس الشرع على التعلق بحكم ما تقدم. وهذانوع من الاستصحاب صحيح» 


)١(‏ البرهان(1195/10). (؟) السابق (1/ 8ىم). 


(7) الموافقات ( 7١/١‏ ). (5) البرهان 1509/١(‏ ). 
(6) السابق ( 1186/9 ). (1) السابق (؟/84*0315١11).‏ 


(/) الابق (5/5دلا). 
(4) السابق ( 7/5 لاء 44٠0‏ ) ومثل قوله: ( )ا علم أصل الاستدلال ) ( 508/١‏ ). 


1 سيب سس ب سس سح علم أصول الفقى النهج والقفاء 
وسببه ارتفاع العلامات. وليس هذا من فنون الأدلة» ولكنه أصل ثابت في الشريعة؛ مدلول 
عليه بالإجماع )''". 

” - أصل العمل بالظن؛ ( وإنما المفيد للعلم الإجماع. فهو يتتضي وجوب العمل. 
وليس يتطرق إليه ظنء وهذا نجريه فى الخبر الواحد. والأقيسة المظنونة. وقد صدرك 
الكنات يذلك؟ لما حاولنا يان ناهة أصضول'الفق )0 

؛ - أصل التأويل؛ ( وتأويل الظواهر على الجملة مسوغ؛ إذا استجمعت الشرائط 
التي سنصفها إن شاء الله تعالى. ولم ينكر أصل التأويل ذو مذهب؛ وإنما الخلاف في 
التفاصيل )0". 

وقد نبه الإمام الغزالي على قطعية الأصول أدلة وقواعدء ( وأما[ القطعيات ] الأصولية 
فنعني بها كون الإجماع حجة. وكون القياس حجة. وكون خبر الواحد حجة. ومن 
جملته خلاف من جوز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصرء وخلاف الإجماخ 
الحاصل عن اجتهاد ... فإن هذه مسائل أدلتها قطعية. والمخالف فيها آثم. وقد نبهنا على 
القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول )”!. وقطعية الأصول لم تكن 
مثار احتلاف الصحابة ( وأما ما ذكروه من مسائل الأصول”*. فليس بين الصحاية خلاف 
في صحة القياس» ولا في خبر الواحد, ولا في الإجماع؛ بل أجمعوا عليه وبإجماعهم 
تمسكنا في هذه القواعد. 

وأما العموم. والمفهوم» وصيغة الآمر؛ فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر 
فيها خوض الأصوليين. ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بعموم الصيغة» ولم 
يذكروا أنا نتمسك بمجرد الصيغة من غير قرينة... فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه 
الاشكال )2"0. 


(١)البرهان(7/١+١١).‏ (؟) السابق (01604-08)., 
() السابق ( /١‏ 215 ). وهي كلها أصول قطعية لا يتعلق بها الظن إلا من حيث كونها جزئيات تعلق يبا العمل 
وتفاصيل يجري فيها الخلاف والوفاق. 


(5) المستصفى (؟708/5). انظر مراتب القطع من هذا البحث. 
(5) الإشارة إلى قول المعترض: ( إن مساتل الأصول فيها قواطع؛ وقد اختلف الأصوليون في صيخة الأمره وصيخة 
العموم. والمفهومء واستصحاب الحال. وأفعال النبي الكتلا. بل في أصل خبر الواحد. وأصل القياس. وأصل 
الإجماعء وني هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي والإثبات. ولم ينتقل عن الصحابة والتابعين التأثيم والتفسيق 
فيها ). السابق ( 19/5؟7). 

.)56١0/9( الابق‎ )1( 


الأساس المعرفي [لإشكال المتهجي سس 75 

وشغلت قطعية أصول الفقه فكر الإمام الشاطبي؛ فلم يكتف بإفرادها بثلاث مقدمات». 
بل كان يعود إليها في ثنايا الكتاب كلما اقتضاه المنهج التنصيص عليهاء أو التذكير بها؛ 
قصد البناء عليها؛ ولذلك قرر في جزم ( أن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية )"". 
فالقواعد الثلاث أصل أصول الشريعة» وهي قطعية ( لا يرتاب في ثبوتها شرعا أحد 
ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع )”". وبثبوت صفة القطع ( امتازت الأصول من 
الفروع )”". وذلك ( حكم سائر مسائل الأصول )'". 

ومن ثم قرر ( أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعًا به؛ لأنه إن كان مظنونًا 
تطرق إليه احتمال الإخلاف )2. 

غير أن قوله: ( فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاء وهذا كافٍ في اطراح 
الظتيات من الأصول بإطلاق؛ فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطع تفريعًا عليه 
بالتبع. لا بالقصد الأول )''' - جعل الشيخ عبد اللّه دراز يشكك في قطعية الأصول ابتداءء 
إضافة إلى أن الاستثناء بالمجهول أورث جهالة فيما بقي مقطوعا به؛ ذلك قوله: (رجوع 
عن قسم عظيم من الدعوىء ولكنه مقبول ومعقول؛ فإن من مسائل الأصول ما هو قطعي 
مجمع عليه» ومنها ما هو محل للنظر» وتشعب وجوه الأدلة إثبانًا وردًا ... على أنه بهذه 
الخاتمة التي طرح بها كثيرًا من القواعد المذكورة في الأصول جزافاء دون تحديد لنوع 
ما يطر - صار لا يعرف مقدار ما بقي» وما سلم فيه أنه ظني. وهذا يقلل من فائدة هذه 
المقدمة )”"". والواقع أن المقدمة ما وهنت لما أصابهاء مما ظاهره أنه رجوع عن الأصل 
المعرفي لقواعد علم الأصول؛ ذلك أن قبوله اعتبار الظن في أصول الفقه فيه - عند 
إمعان النظر - تقوية للقاعدة؛ إذ ( ما كان من الظنون معتبرًا شرعاء فلاستناده إلى أصل 
شرعي ). ومن ثم فالعمل حقيقة إنما هو بأصل مقطوع به ( ولقائل أن يوجه الإعمال 
بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة )©. 

وإن العمل بالظن هو من قبيل العمل بالغالب» ( وإن برز في بعض الوقائع الغلط في 


.) 61١/52 قبالا)١(‎ .)59/١1( تاقفاوملا)١(‎ 


(9) السابق (797/5). (غ) السابق ( 745/7 5859 )ل (غ/ 100 ). 
(6)الايق .)785/1١(‏ (5) السابق(1/ 7# 94). 
(0) الابق .)564/١(‏ (8) السابق ( 822/:6). 


(5)الابق (12/5). 


555 علم أصول التقى المنهح والقشات 
ذلك الظن )'''؛ وذلك لأن ( ضوابط المشروعات هكذا وجدناها ... وكذلك إعمال 
خبر الواح والأقيسة الجزثية في التكاليف مم إمكان إخلافهاء والخطأ فيها من وجوء. 
لكن ذلك نادر فلم يعتبرء واعتبرت المصلحة الغالبة )'". واعتبار الشرع غلبة المصايحة 
المؤثرة على ندور المفسدة - هو في حقيقته عمل بالظن. لكنه ظن قام الدليل على اعتباره 
أصلا مقطوعًا به ( وهكذا حكم سائر مسائل الأصولء ألا ترى أن العمل بالقياس قطعي؟ 
والعمل بخبر الواحد قطعي؟ والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلين الظنيين قطعي؟ إلى 
أشباه ذلك. فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به؛ كان العمل ظنيّاء أو أخذت فى العمل 
بخبر واحد معين. وجدته ظَتيًا لا قطعيًا )9. 1 

ولعل أيرز من اعترض على قطعية الأصول من المحدئين. كان هو الطاهر ابن عاشور؛ لما 
كان يحاول إرساء معالم علم جديد هو « علم المقاصد ؛؛ حيث اعترض على الإمامين الجويني. 
والشاطبي. 

- وأما ما اعترض به على الإمام الجويني؛ فحاصله في قوله: ( وقد وقع لإمام الحرمين - 
رحمه اللّه - في أول كتاب ١‏ البرهان ». اعتذار عن إدخال ما ليس بقطعي في مسائل 
الأصول... وهو اعتذار واه؛ لأنا لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصولا قواطع؛ يمكن 
توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاهاء كما فعلوا في أصول الدين؛ بل لم نجد 
القواطع إلا نادرة؟ مثل ذكر الكليات الضرورية:حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب». 
والمال» والعرض. وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه مظنونة )0. 

والظاهر أن وظيفة الأصولي تأصيل الأصولء إثبانًا ونفيّاء وترتيب مباحثه تقديمًا 
وقاس | «اأناوقف]لنبدالك هوا لأمنة عر ران ادف شتفي ها )4 الأثرر يشر 
عن إمكان العالم. وأما توقيفه علميًا وقطع حجته؛ فهي وإن كانت مهمة الجدليء فإن 
عند الإمام الجويني قواطع أوقف عندها المخالف؛ من ذلك قوله: ( ونختم المسألة 
بإلزامهم عمومات الكتاب. مع استئخار تبين خصوصها عن موردهاء فإنا على اضطرار 
من عقولنا نعلم أن الأحكام التي اقتضتها الصيغ مطلقة: ثم فصلتها سنن الرسول يك على 
مر الزمان عند اعتقاب الوقائع كثيرة»؛ ومن أنكر ذلك وادعى أنه لم يرد خطاب مقتضاه 


(١)الموافقات‏ ( 1795/١‏ ). () السابق 7209/72 ). 
(؟) السابق ( 7/ *58 ) انظر مراتب القطع من هذا البحث. 
(4) مقاصد الشريعة الإسلامية ( 87/65 ), 


الأساس المعرفي للإشكال المنهجي م 
عموم في الكتاب إلا فصله رسول اللَّهِ يكل على أثر مورده؛ فققد ادعى أمرًا منكرّاء وقال 
بهتانًا وزورًا )”". 

ولم يعتبر منكري القياس ( من علماء الأمة وحملة الشريعة ) واعتبرهم مباهتين على 
عنادهم فيما ثبت استفاضة وئواتراء ثم قرر ( ومن لم يزعه التواترء ولم يحتفل بمخالفته؛ 
لم يوثق بقوله ومذهبه ”", وأنه ( لا يدفع التواتر إلا مباهت '" وأن ( ه اك © 
تعلقهم بالقياسء لم يسترب في استدلالهم بالظواهر. ولم يؤثر منع التعلق بالظراهر عمن 
بخلافه ووفاقه مبالاة )!؟'.وفي سياق إثبات تأويل الظواهر, قال: ( ولم ينكر أصل التأويل 
ذو مذهب)0. 

ومن الأصول المقررة منع تقديم القياس على خبر الواحد. وطرد ذلك في تأويل 
ظواهر القرآن والأخبار المتواترة ثم قال مبررًا ذلك: ( والذي يقطع مادة الإشكال 
في ذلك: أنا نعلم أن أصحاب رسول الله يَكِةِ كانوا إذا وجدوا ما يظهر عندهم قصد 
رسول الله يل فيه؛ اكتفوا به. ولم يميلوا إلى غيره. ورأوا من يركن إلى القياس لإزالة 
ظاهن ماضم عتدهع فى حكن الراد لخر رسول الله كَلة. ولو تتبع المتتبع الأخبار رالتي 
رويت لهمء فعملوا بها؛ لوجدها ظواهر. والجحد في هذا المقام الآن إتكار البديهة» 
ومداراة الضرورة. ثم معتضد القياس عملهم به لا غير. فإن أنصف الخصم علم أنهم 
كانوا لا يقيسون في هذه الحال» وإن ركب رأسه وطرد شماسه. لم يمكته أن يثك يثبت قياسهم 
فى لالص 41 ذا لظت نهزلة ا حرف الالدردن كلك ا ردق رجي لعا 
( أن ذكر الرقبة على الإطلاق نص في إجزاء كل رقبة. حتى لو تخيل متخيل اختصاص 
الك سفنل نانع كان عاونا المعوى للم ساراعن الفحرى المعطرة 61 
قال: ( فإن ادعوا كونه قاطعًا بحيث لا يتطرق إليه التأويل؛ كان بهتانّاء ومعاندة في مسلك 
العقول )!". 

ثم إنه ليس من شأن القواطع أن نمنع كل خلاف. وتنفي كل نزاع؛ سواء في الأصول أو في 
المقاصد؛ لأنها إن منعته على مستوى التأصيل. فمن غير اللازم علميًًا ومنهجيًا أن تمنعه عند 


التنزيل؛ لأنه محل اجتهاد. 

)419/5( (؟) السابق‎ .)1-05 /١(ناهربلا‎ )١( 

(©) الابق .)500/١(‏ (:) السابق (014/1). 
(6)الاجّ(١/هاه).‏ (0) السابق 14/١0‏ 5ه مله ). 


(/) السابق (8710/10. 288 ). 


سمس سس سي ع سس سس ا سس ع ا سو ع م ا 

وإد شخ يلاف سس علماء الاأصول في كو اعد اتعلى انما عم 55'2 عدم التليل لفحي ٠‏ 
ذلك أنه إذا اتتقى القاطع صارت المسائل اجتهادية. 

وأما اعتراضه على الإمام الشاطبي فقوله: ( وقد حاول أبر إسحاق في المقدمة الأر بي 
مر كتاب * الموافقات 4. الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية؛ فالم بأث نطائا ©" 
وهو اعتراضض دون دليلء وقول مسجمل دون تفصيل. ولو أنصف لرئف عذى مهمات في 
المنهج. تبين جهد الإمام الشاطبي في إكمال بناء الأصول على القطع؛ إتعأمًا لما سحى 
إليه من سلف من علماء الأصول. ولعلم أن الاستقراء الذي اعتمذه الإمام الشناضي ني 
تقرير متاصد الشريعة هو نفسه الاستقراء الذي اعتمده للقول بقطعية أصول الغفقه. 

وحاصل الأمر أن القطع والظن - في بعده المعرفي - يأصول الفقه من جهة الإمكان. 
وفى بعذه المنهيجى من جهة الاستد لال» فكان الجمع بين الطبيعة المعرفية للمقفهوى 
ووظيفته المنهجية - الأساس النظري في سياق المنهج الذي عمل هذا الفصل على بدته 


.)7/ مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص‎ )١( 
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ليحت الكاني 
القطع والظن: المنهج 


انتقل القطع والظن من إشكال معرفي إلى ضابط منهجي فيما يقبل ويرد. وتحول بذلك 
إلى مسلك في النفي والإثبات؛ يتخذه الناظر معتبره فيما يأتي ويذرء ( فإنا لا نثبت أصول 
الشريعة إلا بمستند قطعي؛ فما قطعنا به أثبتناف. وما غلب على ظننا ترددنا فيه وألحقناه 
بالمظنونات )'''. وإن إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه - لايثبت إلا بقاطع. ومن 
ثم لم يقبل الظن طريقا إلى تقرير الأصول وإثباتها؛ لأن ( أصول الفقه في الدين قطعية 
لأظنية )41 بل إن الظن نقسه الا يرحب ةوزن العمل به لازم القيام التليل القاطم 
( وإنما المفيد للعلم الإجماع؛ فهو يقتضي وجوب العملء وليس يتطرق إليه ظن )"". 
واتباع اللن في هذه الأصول لا لكونه ظنا لكن لعمل الصحابة به واتفاقهم عليه؛ ولذلك 
قرر الإمام الغزالي ( أن الظن علامة وجوب العمل في المجتهدات. وإلا فهر جهلء؛ أي 
ليس يعلم )''. وإذا تقرر ذلك» أمكن اعتباره مدخلا لإثارة الإشكال المنهجي القائم 
على اعتماد القطع وتبذ الظنء في تقرير الأصول أو نفيهاء فإن الصياغة العامة تقتضي بيان 
المنهج؛ تحديذا لمعالمه. وتجلية لثوابته وضوابطه. 
١‏ - عدم كفاية الدليل النقلي: 


مضى في الدراسة أن تمييز مواقع القطع من الظن أصل منهجي معتبر في تأصيل 
الأصول. واستبانة اعتبارها على قطع. وقد حصر الإمام الجويني مدارك القطع في ( نص 
الكتاب. ونص السنة المتواترة. والإجماع )*”. وهي أصول الفقه. وأدلته السمعية. وإليها 
كان يفرع الخصوم في بناء الأصول؛ وذلك أن عملية التأصيل لا مدخل للعقول فيها 
نفيًا أو إثباناء فإن (وقوع الجائر لا يستدرك إلا بالسمع المحض.ء وليس مما يتطرق إليه 
بمسالك العقول”'؛ ذلك ما انتحاه الإمام الجويني في سياق إثبات حجية الإجماع؛ 


.)79/1( البرهان( ؟11/7١١). (؟)المرافقات‎ )١( 
.)1١6/١( (*)المستصفى‎ .) 313/١ (م) البرهان(‎ 
,) ١/١ /١( ()السابتق‎ ,) 45 /١( (د) الرهان‎ 


1 
وخبر الواحد؛ فد سعى إلى التنصيص على المسلك الذي ثبث به الإجماغ. وانتهى إلى 
أنه لا مطمع في إسناده إلى العقل مقرًا بذلك ما ذهب إليه نفاة الإجماع من ( أن العفول 
لا تدل على كون الإجماع حجة... فإذا ليس في العقل متعلق في انتصاب الإجماع 
حجة )"". وإذا انتفى المسلك العقلي ( لم يبق إلا تتبع الأدلة السمعية ) ولا مطمع في 
إسناده إلى قاطع سمعي لانتفاء القاطع فيها ( والقاطع نص كتاب أو نص السنة متواترًا. 
والمسألة عرية عنهما )!". 

واعتبار خبر الواحد أصلا مرجوعًا إليه في تأسيس الأحكام. أو بيانها تخصيصًا وتقييداء 
اقتضى إسناده إلى قاطع ( فإن قيل: ليس في العقل ما يوجب العمل بخبر الواحد. وليس 
في كتاب الله تعالى ناص عليه ولا مطمع في التواتر واللإجماع مع قيام النزاع» ويستحيل 
أن يثبت حبر الواحد بخبر الواحد. وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي فقد حصل 
الغرضن 706 

واقتضاه المنهج القائم على القطع والظن» رد أخبار الآحاد في مواقع القطع ( ولست أرى 
للتمسك بذلك وجهًا؛ لأنها من أحبار الآحاد؛ فلا يجوز التعلق بها في القطعيات)**؛ وذلك 
أنه ( إذا لم يكن الحديث مقطوعًا به نقلاء ولم يكن في نفسه نضّاء فلا وجه للاحتجاج به 
في مظان القطع )”*. ولم يكن من المرضي عند من يحيط بمآخذ الأصول - الاستناد في 
الإثبات والنفي إلى القياس”"'. 

وعمل الإمام الغزالي من بعد على مراعاة نفس المسلك العلمي؛ وإخضاع تأصيل الأصول 
إلى نفس الضابط المنهجي؛ إذ ( الأصول الأربعة من الكتاب. والسنة» والإجماعء والعقل. 
لا مدخل لاخختيار العباد في تأسيسها وتأصيلها )”"» و( وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة 
العقل ونظره؛ بل من السمع )”. وإذا ( لم يرد فيه سمع متواتر )؛ فلا يبق إلا رجم الظن. 
ولا سبيل إلى إثبات الأصول بالظن. 

ومن الظن المردود أخبار الآحاد؛ فالتمسك بأخبار الآحاد ولو كانت صريحة صحيحة 


لايثبت بها مثل هذا الأصل. وانتهى به التحليل إلى أنها مردودة في محل القطع؛ ولا تقوم 


عكلم أصول الققفى المنهج والشضبا 


(51)البرهان .)79537/١(‏ (”) السابق ( 30/١‏ ). 
(: ) السابق 7028/1 ). (5) السايق 518/12 ). 
)١(‏ السابق ( ؟/ 80/9 ). (/ا) المستصفى /١(‏ 03716 315). 


.) 30/6 /١( السابق‎ )4( 


القطم والظن: منهج سس سس سس 1 17؟ 
بها حجة"'؛ لتطرق الاحتمال إليها. 

ومن الظن المردود أيضًا ظن القياس؛ ( ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس )'". 
وعندما أسند من نسب النبي بكي إلى شرع من قبله توجه إليه بالنقض ( أنه لم ينقل إلينا 
على التواتر... صيغة عموم حتى ننظر في فحواه. فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة 
بدين نبينا يِه والمقايسة في مثل هذا باطل )”"؛ ولذلك قرر أن ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز 
إثباته بالقياس. 

ويستوي في الرد؛ رد ظن القياس لإثبات أصلء وقياس إعمال الظن على ظن لم يرد فيه دليل 
قاطع؛ ذلك ( أنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن, لكنا لا نقيس ظن القياس على ظن 
الاجتهاد في مفهوم الألفاظ وتحقيق المناط )”!)» وما ذلك إلا لأن ( قبول الشرع الظن في 
موضع لا يرخص لنا في قياس ظن آخر عليه )0©. 

وأوضح ما يجلي عدم كفاية الدليل النقلي لإفادة القطع لتعلق الاحتمال به من حيث الثبوت 
أو الدلالة» أو هما معًا - ما أورده من حجاج» وهو بصدد إثبات حجية الإجماع؛ ذلك أن 
إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة إنما يتلقى من الكتاب, والسنة» والعقل”). 
ثم عرض لما وقع التمسك به عند علماء الأصولء بزعم منهم أنه دليل على حجية 
الإجماع من الكتاب, ثم قال: ( فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرضء بل لا تدل دلالة 
الظواهر. وأقواها قوله تعالى: # ون يُنَاقِقٍ الرَسُولَ من بِعَدٍ ما بين له الْهُدَئ وَيَتّمعْ غير َيِل 
الفؤيين ولق ث1 ونتديو جهك وَنََدمَسِيًا > [الشاك 811+ والذي نراه أن الآية 
ليست نضا في الغرض... )”". ثم إن الدليل من السنة ( وهو الأقوى, التمسك بقوله صلئِ: 
لاتجتمع أمتي على الخطأ ». وهذا من حيث اللفظ أقوى» وأدل على المقصود؛ ولكن 
لبس بالمتواتره.والكتات عتواتنة ولكن لسن يتضل )0. 

وهذا التقرير القاضي بعدم كفاية الدليل النقلي لإثبات قضايا الأصول - هو ما سينطلق منه 
الإمام الشاطبي في سباقين مختلفين: سياق إثبات قطعية أصول الفقه وهو العام وسياق 
)١(‏ المستصفى ( اللو اا ل ل ل ل ). 


(١)السابق‏ (1/؟16). (9) السابى 1107/12 ). 

(:)الابق (7551/52). 

(5) السايق ( 7177/5 ). والمستفاد من ورود النصوص الحاملة للمفهوم ف وظيفته المنهجية - أن المنهج يعم بناء 
قواعد الدلالة. انظر مستند القطع عند الإمام الغزالي. 

.) ١07/6 /١( السابق‎ ) /( .) ١1/8/١2 السابق‎ )<( 


يق علم أم ل العقى المنهج دالغصاء 
خاص متعلى بإئبات مراعاة الشرع للقراعد الثلاث؛ ذلك أنه بعد أن أثار في المقدمة 
الأولى قطعية أصول الغقه. بما هي قضية علمية. ثم بين في المقدمة الثانية طبيعة الدنيل 
الذي ينبغي أن يتم اعتماده - نراه في المقدمة الثالئة يبسط الأدلة المستعملة وصفا 
نمدا ( فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. ووجود القطع فيها - على الاستعمال 
المشهور - معدوم. أو في غاية الندور. أعني في آحاد الأدلة؛ فإنها إن كانت من أخبار 
الأحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر. وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقرف على مشاد.مات 
جميعها أو غالبها ظني. والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيًا... وقد اعتصم من 

قال بوجودها بأنها في أنفسها ظنية: لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو متقولة فد تفيد 
اليقين. وهذا كله نادر أو متعذر )7". 

ومرجع عدم كفاية الدليل الشرعي في إفادة القطع إلى الاحتمال الذي يلحق الدليا 000 
الثبوت والدلالة» وهو ما اصطلح عليه بالاستعمال المشهور؛ وذلك أن ١‏ الأدلة التقلية 
أن تكون نصوصًا جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على حال. أو اه 
تكن نصوصاء أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر؛ فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه 
صفته لا يفيد القطع. وإقادة القطع هو المطلوب )”". 

وبما أن وجود الدليل النقلي القطعي - ثبونًا ودلالة - هو المراد؛ ( إلا أنه متنازع في 
وجوده بين العلماء )؛ لوجود العوارض القادحة في قطعيته» فصار متعذرًا وجوده. ثم 
على فرض وجوده فلا ( يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة؛ بل يوجد في يعض 
المواذ ضع دون بعض )'". 

ولا يدفع ذلك الاستناد إلى القرائن التي ترفع الدليل من رتبة الظن إلى منزلة القطع؛ لأن 
ذلك كله نادر أو متعذر. ولأنه غير لازم لكل دليل» وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع كلها 


قط ل 
والحاصل أن أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن؛ أو هما ممًا؛ فلا تفيد القطع 
واليقين. 


وقد أثار الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري في كتابه 0 القطع والظن عند 
الأصوليين » - إشكال إفادة الدليل النقلي القطع. وفي خلال ذلك لم يرتض ما قرره 


(١)الموافقات .)5"52886/1١(‏ 50 )الابى (11/9). 
(5)الابق(60/5). 


بعصم و بعص ' أللوجم يه ا عو جد ا 0 


25255555555 الف 
امم امُشاطبيء حين قال: ( السموقف الثاني التسليم بهذا الرأي وممن ذهب إلى دتك 
2 ” “. وغي سياقٌ, تحليل أدئة هذا الرأي وردها فال: ( والملاحظ على هذا الدليل 
أزه بتكدم على القطعية من جهة الدلالة؛ وهذه جهة أخرى لا ينبغى خلط الكلام فيها 
م في عَطعية اددئيل من جهة الحجية والنقل )'". ثم أردف في سباق الرد قالك: 
(ومم ذلك فسكر الإجابة عن هذا الاستدلال بما يأتي: أن القطعي فد ينبني على 
مضني . .. )*"' في تقر ير ما اصطلحت عليه هذء الدراسة بالقطع بالتبع. 

واواقع أن الإمام الشاطبي لم يسلم فقط بعدم كفاية الدليل النقلي لإفادة القطع؛ وإتما كان 
إاختبارًا منه: عَائمًا على تصور منهجي واضح. هو بناء الأصول على قطع. وأن إفادة الدليل 
مني القطم - داه اع ا د ت والدلالة» وأن قطعية 
انتبوت ل" دَعْنى عن قَطْعية الدلالة! ولم يكن أي خلط؛ بل مقتضى المنهج أن الدليل النقلي 
يشترط فيه القطع عن حيث الثبوت والنصوصية من حيث الدلالة. 

وكونه انتتحى هذا المنحى لا يعنى رده للأدلة الظنية؛ يل تقرر عنده أصل العمل بالظن كما هو 
مطور في صلب هذه الدراسة. ْ 

والناظر فيما ذعب !! ليه الدكتور الشتري يدرك أن غياب الدراسة المصطلحية يفضي 
إلى تقرير نتائح علمية يشوبها الاضطراب؛ إذ كيف يجوز علميًا ومنهجيًا أن يقرر أن 
( لقا لقطعي ينبني على الظني ) فهل هو مطلى الظنء أم الظن الذي قامت له الأدلة شواهد 
ناطقة وناصرة؟ وأي قطع ذاك الذي بني على الظن؟ وإن الذي اقتضى منهجيًا ذلك هو 
ضرورة قطعية الدليل النقلي؛ وحين تعذر الوقاء بالقطع على هذا المستوى؛ كانت رتبة 
أخرى للقطع؛ وهي التي أصلها ظني قام الدليل القطعي على اعتباره والعمل به. 

ومما تقدم في الدراسة؛ أو في هذا القسم يظهر ضعف ما انتهى إليه حين قال: ( ومما 
تقدم يعلم ضعف القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد القطع مطلمًا )”*؛ لأنها تفيد القطع لكن 
ليس في سياق تأصيل الأصول وبناء قواعده. وهو محل النزاع؛ وإنما في سياق دلالتها 


زللف القطع واللن عند الأصوليين ( اذا ) وهو من الدراسات المنجزة في موضوع القطع والظنء وميزته أنه 
جمع النصوصء واستغرقته المناقشات الجحزئية واشتغل بترجيم الاختيارات؛ وما خرج عن الخلاف. وقصاراء أنه 
قرره. وما تحصل لديه مقهوم واضح عن القطع نم عمل على إعياله. أو تصنيف المادة حسب معطياته وماميز بين 
مدد القطع ومسالكه. 


(5 -#8)التتابق(154/1). 


: /؟ سسسسسلسسسسسي سس س ست عام أصول الققف المهج والدضاب 
على قضايا أصولية جزئية: وهو الأمر الذي تم توظيفه في هذا البحث في قسم الدراسة 
من أجل صياغة مفهوم القطع. أو بناء مراتبه. 

؟ -المنهج المقترح: 


علوت عاعد الاأضؤلةه ومدارك القطع بحسب تنوع القضايا التي يراد إثباتها. وجادسع 
ما وقع الاستناد إليه نعرض له في سياق تاربيخي؛ لنلحظ مختاف وجوه التحول في 
تصوير المتهج الذي يفضي إلى القطع. والبناء عليه. 

والمنتخل المستفاد من عمل الإمام الجويني أن مآخذ الأصول عنده: 

١‏ - مااستقر عليه عمل الصحابة. وما عرف من سيرتهم؛ إذ عليه مدار أصل الاجتهاد 
وأصل الترجيح» وأصل التأويل» وأصل العمل بالظن دليلا أو معنى. وإليه اعتزى في بناء 
الأدلة مع بعضها قبولَا أو ردّاء في سياق التخصيص بالآحاد وبالقياس للثابت قطعًا من 
السنة والكعاب. 

والاستناد إلى هذا المأخذ لم يكن مطلقًا دون ربط أو ضبطء بل كان شرطه ما جردوا 
إليه النظرء وجرى تداوله بينهم» ونقل عنهم. وقد مضى كل ذلك بشواهده في الدراسة 
مفصلا. 

واعتبره إجماعًا في قوله: ( وإنما المفيد للعلم الإجماع فهو يقتضي وجوب العمل 
وليس يتطرق إليه ظن )'". 

” - التواتر المعنوي, أو ما انتظم من المجموع» وهو من حيث مادته العلمية لم يكن 
غير ما استقام له من سبر أحوال الصحابة أو ما دأب عليه أصحاب رسول الله يكييدِ وهو 
من حيث طبيعة الاستدلال» وطريق نقله والوقوف عليه؛ يمكن اعتباره تواترًا معنويّاء قال 
في سياق إثبات القياس: ( وإن لم ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة» فقد صح النقل 
المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيها أو أفتى فيها )'". 
ووجه تقرير الدليل أنه ( من رام أن ينقل اجتهادات الصحابة من طريق الآحاد» فقد تكلف 
أمرّا عسرًاء فإن ما ثبت النقل فيه متواترًا عسر النقل فيه من طريق الآحاد )'". وصورته 
أن الاجتهاد من الصحابة ثبت في قضايا مختلفة» ووقائع متعددة تأبى الحصر والعد. 


(١)البرهان )١( .)0١6/1١(‏ السابق (؟7/37/5). 
(*) السابق 7/١1‏ 5317 ). 


القطع والظن: المنهج "> 

وهذا المعنى هو ما اصطلح عليه بالاتتظام من المجموع؛ لأنه ليس دليلا فردّاء وإنما هو 
مأخوذ من وقائع متعددة تضافرت على المعنى الواحد نأفادت القطع به. وهذا المغهوم هر 
مدلول الاستقراء"؛ غير أنه مصطلح ضعيف الاستعمال عنده. محدود الإعمال في 
الإثات والنفي. 


*- أصل العادة. و ( العادة محكمة ) في تأصيل الأصول. وهو مسلك معتبر في تصحيح 
النقلء وتحصيل القطم به. وعليه مدار إفضاء المعجزة إلى القطع؛ لارتباطها بالعادات 
انخراقا واستمرارًا. ومضى في الدراسة حدود إعمال هذا القاطع وشروطه. غير أن الذي 
تعلق به القصد هنا هو زيادة إيضاح لوجه القطع بالعادة وحدوده؛ ذلك أن اعتماد الإمام 
الجويني عليها للقطع بالإجماع - لم يكن مسلكًا مُرضيًا عند الإمام الغزالي؛ حيث ميز 
فيما يصح إسناده إلى العادة؛ وما لا يصح. قال مصورًا منهج من أسند الإجماع إلى أصل. 
العادة: ( الملك الثالث التمسك بالطريق المعنوي. وبيانه أن الصحابة إذا قضوا يقّضيةء 
وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون يها إلا عن مستند قاطع. وإذا كثروا كثرة تنتهي 
ال و وات ارو قن 
واحد منهم للحق في ذلك )''. وهو نفس ما استند إليه الإمام الجويني من قيل» حين 
0 المحماء زا حل نا أمر متعلى بالعادة. ووجهه ( أن نصادف علماء العصر على 
توافرهم في أطراف الخطة. وأوساطها مجمعين على حكم مظنونء والرأي فيه مضطرب 
فنعلم - والحالة هذه - أن اتفاقهم إن وقع لا يحمل على وفاق اعتقادهمء وجريانها على 
منهاج واحد؛ فإن ذلك مع تطرق وجوه الإمكان؛ واطراد الاعتياد مستحيل )”". 

لكن الإمام الغزالي ميز في منع الاستحالة بين استحالة الكذب في التقل؛ واستحالة الخطأ. 
أما الأول فينفيه عنهم قطعًا أصل العادة. وأما الثاني فلا استحالة في إمكانه؛ والعادة 
لا تمنع منه, إن كان ما قالوه عن نظر واجتهاد. قال: ( وهذه الطريقة عندنا ضعيفة؛ لأن 
منشأ الخطأ إما تعمد الكذب وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعًا. والأول غير جائز على 
عدد التواتر. وأما الثاني فجائز؛ فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد - عليهما 


(1) قال القراني في لنظ جامع في سياق بيان أن الفقه علم: ( بل قواعد أصول الفقه كلها قطعية. غير أن القطع 
لايحصل بيمجرد الاستدلال ببعفى الظواهرء بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة. ومن كثرت مطالعته لأقضية 
الصحاية - رضوان اللّه عليهم - واستقراقه لنصوص الكتاب والسنة. حصل له القطع... وما ذلك إلا كشجاعة 
علي؛ وسخاء حاتم ) نفائس الأصول ( ١49/١‏ ). 

(5)المتصفى ١10795/1١(‏ ) (؟) البرهان /١(‏ 180). 


يا مسببسس مس ل سس ب سح فلل آأصول ادقن الهج والحضاء 
السلام - وهم أكثر من عدد التواتر. وهر قطع في غير مجل القطع. لكن ظيرا 16 يسن 
بقاطع قاطعًا )"''. ومدار التضعيف على جوراز الغلط في الاجتهاد؛ ذلك أن لاا ى 
ضروري يعلم بالحسء أو بقرينة الحالء أو بالبديهة: 1 فمتهاجه واحاب ويتقل النانن تمي 
دركه. والعادة تحيل الذهول عنه على عدد أها التواتر. وما هم نظابي قط اله سناد 
قلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الخاط فيه)'" 

وهذا الانتقاد لهذا المسلك سبقرره الإمام الشاطبي في سياق بيان منهجه في القطع بأصيل 
الفقه. حين قال: ( رقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصال وما قبله [ الاستقااء والتوك 
المعنوي ] إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى كون الإجماء حجة ظني لا قطي 
لم يجدوا في أحاد الأدلة بأتفرادها ما يفيده ا . فأداه إلى مشالغة ه: قيله من الام 
ومن يعدء'”.ومال أيضًا بقّوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخد بأمود 
عادية )''. وذلك منهج الإمام الجرينيء كما سبق تقريره في سنتلد الغطع. وخاصله 
قوله: ( إذ لا مطمع في إسناده إلى العقلء وكدذلك ل" مطمع في إستاده إلى دليل قاطه 
سمعى هجورمًا عليه من غير واسطة )!*'. وكاتت الواسطة اطراد العادة. 

03 - النقل القاطع عن العرب. ومجال إعماله يناء التواعد الدلالية. من عموم وخصد ص ء 
ومطلق ومقيد؛ وآمر ونهي؛ حيث استقر المنهج على آن ذقه الخطاب الشرعي من غير 
اعتماد منطق اللغة؛ وفطرة اللسان العربي. يعد فقَهًا غير رشيد ومسلكًا غير سديد. ويظهر 
من سياق التصوص أن سلامة الفقه يضمنتها تعاون متطق اللغة. ومنطق الشرع. ومنطق 
العتل. ومداره على القرائنء» والمعهود من حال الآمر والمأمور. وما أحاط بالتنزيال 
من صياق وسياق. وما استفيد من أسلوب الشرع من حيث التأكيد والتكرار. وما تعلق 
بالمسائل الفقهية من أحكام خارجية تجعل القطع بالمدلول ممكنا. 

ه - شهادة الأصول. ؛ والذي تعلق به القصد في هذا السياق تقرير وجه الدلاله الإفادة 
القطع؛ ذلك أن اعتيار الشرع للمعاتي - يرجع إلى اتدراجها في نظام عام هو مقتصد 


34 ١1١/1١ ( (580)الختصتى‎ 

(*) في إشارة إلى التظام وبعضى الرواقض. وذلك قول الإمام الجويني: (ما ذهب إليه الفرق العتيرون من أهال 
المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة. وأول من باح برده النظام. ثم تابعه طواتف من الروافقى... وعمفة تفاة 
الإجماع أن العقول لا تدل على كون الإجماع حجة... فلم يبق إلا تتبع الأدلة المعية؛ وتعيين انتفاء القاطع فيها. 
والقاطع نص كتاب. أو نص سنة متواترة. والمألة عرية عتها ) البرهان ( /١‏ هللات 71/5 ). 

.) 5805/١ ( الرهان‎ )5( .)15041/1١( (:)اللراقات‎ 


القطع والظن. المتهج أ 
الشرع؛ وما يستفاد منه ذلك هو الكتاب. والسئة. والإجماع. والمعاني محل الجدل حي 
وحره الاستصلاح؛ والاستصواب. قال: ( جواز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصراب» 
قربت من موارد النصء أو بعدت. إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب. 
والسنة. والاجماع )''"'. 

ومن ثم جاز للنظر الاجتهادي تقرير الأحكام. استصوايًا أو استفساذاء مالم تعارضه 
الأصول( ويكتفي أن لا يكون في الشريعة أصل يدرؤه من نص كتاب أو سنة أو إجماع )'". 
فإن عارضه صار رأيًا مذمومًا. 

غير أن شهادة الأصول يمكن اعتبارها مبدأ أعم من حيث التوظيف؛ ذلك أن الإمام 
الجويني سيعتبرها مسلكا للقطع بمعاني أخبار الآحاد. قال حاكيًا أصل الإشكال. وميديًا 
مستند اختيار القاضي: ( قال القاضي أبو بكر ذ: إذا لم نجد معتصمًا مقطوعا به في 
العمل يخبر الراحد قطع يرده؛ وإن لم يظهر له قاطع ناص في الرد. وبنى ذلك على أن 
معتمدنا في العمل بأخبار الآحاد قطعًا إجماع من قبلنا فحيث لا نجد قاطعًا لا نحكم 
بالعمل؛ إذ لو حكمنا به لكنا بانين القطع بالعمل على غير قاطع. وهذا لا سبيل إليه )'". 

وليس الغرض في هذا النص الاستدلال على العمل بأصل الخبر وإنما ما هو أخص 
منه. إنه بحث عن القاطع لمعاني النصوص المنقولة بالأحاد. 

والإمام الجويني لم يرفض أصل الإشكال» وهو ضرورة شهادة قاطع لمعنى 
الخبرء وإنما اتجه إلى إنكار دعرى القطع في رد الخبر مطلقاء وهو مسلك القاضيء 
ونبه على أنه فى محل الاجتهاد. قال: ( وهذا الذي ذكره. وإن كان مخيلاء فالذي أراه 
أنه يلتحق السكيدات )'؟". وحجته في ذلك ( أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب 
رسول اللَّهِ بك أحاديث يقبلها بعض. ويتوقف عن قبولها آخرون؛ ثم كان القابلون لها 
لا يعابون» ولا يكثر التكير عليهم من الرادين. وكانوا يجرون ذلك مجرى المجتهدات 
في مظان الاحتمال )”'. 

ومن رحم الجدل الأصوليء وهو يبتغي إثبات أصول الفقه على قطع أو نفيها على بينة من 
الأمر - استقر المنهج عند الإمام الغزالي على نوابت. 

١‏ - العادة: اطراد العادات مبدأ قائم على تلازم الأسباب والمسببات» وهي عند 


(١)اللرهان(84/5١١١).‏ (5)السابق (5/ الال 11171) 
(؟) الابق 03714/1١2(‏ 56د ). (4. 2 )الابق(١0/1؟507).‏ 


علم أصرل الققى المهج والخصا. 
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استمرارها على المعهود تفيد علمًا ضروريًّاء ولها شروط تحدد حدود الإعمال و مجاله 
كما سبق بيانه في صلب الدراسة. واعتمد الإمام الغزالي هذا المبدأ لتحقين عصدق 
الأخبار والقطع بالنقل. 

" - تظاهر الرواية أو التواتر المعنوي: ومداره تضافر الأدلة الظنية على المعنى الواحد 
لتفيد القطع به قال: ( وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زهانا هذا. 
لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفهاء يل هي مقبولة من موافقي الأمة 
ومخالفيها. ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه 6" واعقير ذللك ام القواة 
المعنوي في قوله: ( إن رسول الله يَقْةِ قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر عن عصمتها عن 
الخطأ بجموع هذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادهاء وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى 
العلم بشجاعة علي. وسخاوة حاتم وفقه الشافعي. وخطابة الحجاج.. وإن لم تكن احاد 
الأخبار فيها متواترة؛ بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جرد إليه النظرء ولا يجوز 
على المجموع )"". 

ويمكن أن ندرج في هذا المبدأ إجماع الصحابة» فإنه عند إمعان النظر فيه تقل وقائع 
جزئية متفرقة تفيد مجموعا يحصل القطع بالمراد. قال في سياق إثبات الاجتهاد: ( فإنما 
نزاعنا في معرقة مناط الأحكام بالرأي والاجتهاد» فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة 
على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم. ولم يجدوا فيها نضَّاء فهذا مما 
تواتر إلينا عنهم تواترًا لا شك فيه )'". وهذا المبدأ يمنع من الاحتمال» ويرفع الشك 
( فقد صح من آحاد الوقائع بروايات صحيحة لا ينكرها أحد من الأمة. ما أورث علمًا 
ضروريًا بقولهم بالرأي» وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حاتم» وشجاعة علي؛ 
فجاوز الأمر حدًا يمكن التشكك في حكمهم بالاجتهاد )0. 

ويمكن أن يسترسل هذا المبدأ أيضًا على الوظيفة المنهجية للقرائن؛ ذلك قوله في سياق 
بيان ما يفيده تظاهر الرواية: ( وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها لاينفك 
عن الاحتمال. ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري )". 
وقد يراد بالقرائن آحاد الأدلة الجزئية ( دلالات أحادها ليست قطعية؛ بل يتطرق إليها 


(١)المستصفى /١(‏ 10311706 ), (؟) السابق ( ١9/27/1١‏ ). 
)”١‏ الابق (؟/ 585.511 ), (غ) السابق (؟/18١).‏ 
(6)السايق ١5 /١(‏ ). 
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الاحتمال... ولكن يحصل الفطع باجتماعهاء كدا أن قرل واحد من عد النوائر ينارق 
إليه الاحتمال لو قدر مفرداء ويحصل القطع بسبب الاجتماع )'''. وهاءا المفهوم هو ما.لول 
الاستقراء. فتكون أحاد القرائن مادم الاستقراء المعر فبة. 

واقتضى النظر إلى مجال إعمال القرائن. وعلاقتها بالاستقراء - التنصيص على 
عماصر وجوه الدلالة في الدرس الدلالي عند علماء الأصول؛ ذلاكت أنه حيث بوشلع الل 
القاطع عن الواضع. يمكن نقل الاستعمال أو ( الرضع الاستعمالي ) وهو تصفح وجوه 
الاستعمال من طريق الاستقراء. وبذلك نتجاوز إشكال الأدلة النقلية وإفادتها للقطع 
الموقوف على انتفاء العوارض؛ وهو ما نبه عليه الإمام الغزالي في سباق دلالة الأمرء 
وفي مباحث العموم. وكان هو مسلك شيخه الإسام الجويني. وقد قرر هذا الملحظ 
الإمام القرافي بقوله: ( إن الوضع بما هو وضع نتطرق إليه هذه الاحتمالات» ومع القرائن 
يقطع بأن المراد ظاهر اللفظء ثم القرائن تكون بتكرر الألفاظ إلى حد يقبل القطع. 
أو سياق الكلام: أو بحال المخبر الذي هو رسول الله والقرائن لا تفي بها العبارات؛ 
ولا تنحصر تحت ضابط؛ ولذلك قطعنا بقواعد الشرعء وقواعد الوعد والوعيد )"'". 

واستوى المنهج مع الإمام الشاطبي في مبدأين: 

١‏ -هبدأالعادة: وكان مستنده في إثبات حجية القرآان والقطم به لاستناده إلى المعجزة» 
والمعجزة خرق للعادة؛ دلك قوله: ( أنه لولا اطراد العادات لما عرف الدين من أصله. 
نضلا عن تعرف فروعه؛ لأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالتبوة» ولا سبيل إلى 
الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة. ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة. 
ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما 
اطردت في الماضي )"'". وهو الأمر الذي حاول هذا البحث بيانه على وجه التخصيص 
به؛ لما يعطيه عموم ظاهر قوله في المقدمات من أن الادلة المعتمدة للقطع بأصول الفقه 
هو الاستقراء. 

؟ - الاستقراء: وهو صلب منهج الإمام الشاطبي في القطع بأصول الفقه؛ ذلك قوله - 
بعد بيانه عدم كفاية الدليل النقلي في إفادة القطع -: ( وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة 


)١(‏ المتمني ( 155/١‏ ). بالتنصيعى على العلاقة بين ما ينيده التواتر والاستشراء؛ سيلحق الإمام الشاطبي 
الاستقراء بيا يده التوائر. 
(1) تفانس الأصرل ("/ .)١١59‏ ()الموافقات ( 5١8/1‏ ). 


سي الح ص - اسه صم سصي .محا مس أي سي سس ا يي السب .. سعط حي لحي مس ل 


سس 
0 جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فه القضطع؛ فإن للاجتمام 086 
القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد التواتر القطع: وهذا نوع منه. فإذا حصل م اسعف 4, 
أدلة المسألة مجموع يغيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهر شسة بالتواتر المعتوي. 9 عر 
كالعلم يشجاعة علي +3: وجود حاتم. المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما )' 

والحاصل من كل ما تقدم أن مدار النفي والإثبات على أصلي العادة والاستقراء؛ إذ كان اص 
العادة مسلكًا للقطع بالكتاب من جهة المعجزة والتواتر في النقل. وكان الاستقراء - مغهوها 
أو مصطلحًا - قاطعًا في تأصيل أصول الفقه. وبنائها على قطع. 

ويمكن الاستناد إلى الاستقراء في القطع بدلالة الأدلة النقلية برفع الاحتمال عن 
مدلول الخطاب الشرعى بالقرائن. من طريق تصمح وجوه الاستعمال اللغوي وضعا 
أو عرفاء ومن جهة القرائن المرافقة للخطاب سياقًا أو سباقّاء الموضحة لقصد الشرع من 


.)551/1١0( تاقفاوملا)١(‎ 
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المَصْزَالعْانْ 
التجديد: 
السياق المعرفي والضايط المنهجي 
ويشتمل على تمهيد. ومبحثين: 


المبحث الأول: التجديد: الرؤية والمنهج. 
المبحث الثاني: التجديد: قضايا ونماذج. 


8" 
مههدد 


من لوازم الخطاب الشرعي العموم للأعصارء والاسترسال على الأشياء والأحياء؛ 
ضبطا للسلوك. توجيهًا إلى المنافع كسبّاء وإلى المفاسد هجرَّاء ولذلك كانت الشريعة 
محفوظة الأصول والفروع لحيازة صفة القطع أصالة؛ أو رجوعها إلى أصل قطعي: وهو 
صلب العلم ( وإليه تنتهي مقاصد الراسخين» وذلك ما كان قطعيًا أو راجمًا إلى أصل 
قطعي. والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه؛ ولذلك كانت محفوظة في 
أصولها وفروعهاء كما قال اللّه تعالى: 8 إِنَاعحَنٌ تَزَّلَا أَلزْكْرَوَإنَا لم لتفِظُونَ * [ الحجر: ؟ ]؛ 
لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين: وهي الضروريات» 
والحاجيات. والتحسينيات» وما هو مكمل ومتمم لأطرافهاء وهي أصول الشريعة. وقد 
قام البرهان القطعي على اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليها. فلا إشكال في أنها علم 
أصلء راسخ الأساسء ثابت الأركان )2". 

ومن ثم لم تكن المشكلة في عالم المسلمين اليوم» وهم يحاولون استناف المسير. 
بعد ترقف طويل! شهادة على الناس وقيامًا ببعض واجبات الاستخلاف - لم تكن 
المشكلة ضياع النصوص. أو اختلاطها بغيرها؟ وإنماء ما يعانيه العقل المسلم؛ هو عدم فقه 
الخطاب الشرعي. فتنها يجمع فيه بين مقتضيات الأدلة» وبين مجموع ما يدل عليه مما قد يرد 
على نفس محل الحكم من جهة؛ وبين البناء على الأصول الكلية, والنظر إلى مآلات الأحكام في 
انسجام مع مقاصد الشرع رفعًا للحرج عن الخلق, فإنه من تكليف ما لا يطاق. 

ويجمع الدارسون - إلا شذودًا منهم - أن مناط تحقيق ذلك هو علم أصول الفقه 
بما هر منهج لفقه الخطاب الشرعيء؛ وتحقيق الموازنة بين مقتضيات الشرعء ومتغيرات 
الواقع. 

غير أن علم الأصول حسب ما انتهى إليه الدكتور محمد الدسوقي ( كما يدرس اليوم 
بالمنهج التقليدي في عرض القضاياء لا يحقق الغرض من دراسته؛ فقد أضحت هذه 
الدراسة وسيلة للإلمام بالآراء» وحفظ التعريفات, والأدلة» دون الخروج منها بتصور 
ينير طريق الاجتهاد المعاصر. أو يعين على سلوكه )”". 


.)1١7 /“ ( إسلاميات المعرفة العدد‎ )7١( .)///١( تاتفاوملا)١(‎ 


44" علم أصول الفقه المنهج والتفاء 

وهو الأمر الذي قرره الدكتور حسن الترابي بقوله: ( وفي يومنا هذا أصبحت الحاجة 
إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي أن تؤسس عليه النهضة الإسلامية - حاجة ملحة, 
لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم الأصول التقليدي الذي نتلمس فيه الهداية - لم يعد 
مناسيًا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء )”'!؛ وذلك أن ( جهود المحدثين في التأليف 
الأصوليء لم تتجاوز نطاق الصياغة إلى الآراء وتحليلهاء والأخذ منهاء والرد عليهاء 
وإن كان هناك سعي للترجيح بين رأي وآخر... وأن هذه الدراسات الأصولية الحديئة 
اقتتصرت على التكرار والاجترار» ولم تعد صالحة لتقديم المنهج الذي يكفل للاجتهاد 
حيوية وقوة؛ وقدرة على مواجهة المشكلات بأسلوب علمي وعملي )”". 

وتولد عن هذا الوعي بوظيفة علم الأصول في بناء فقه إسلامي مستجيب لحاجات 
العصرء وبالنظر إلى ما آل إليه - ما جعل الدارسين يبحثون عن علة هذا الوضع؛ ذلك ( أن 
هذا التطور في المنهج لم يؤد إلى أي تطور على الإطلاق في النتائج» فما يعني هذا؟ إما 
أنه ينمو بمعزل عما يدعي أنه ثمرته أو أن المنهج غير منتج - أحد أمرين: إما أننا نعتمد 
منهجًا أصبح هو غاية في حد ذاتى وعمل الاستنباط الفقهي يتم وفقا لآليات مختلفة 
تمامّاء أو أن هذا المنهج غير منتج )". 

وهو الأمر الذي جعل إعادة النظر في أصول الفقه ضرورة ملحة. هذه المراجعة هي محاولات 
لتحديده. وهي المحاولة التى نعرض لها في هذا الفصلء باحثين عن الإطار النظري للتجديد 
والرؤية التي يلم الاستناد إليهاء وعن المنهج في التجديد؛ مع اقتراح نماذج لقضايا في سياق 
التحديد. 


.) 1١1 /* ( تجديد أصول الفقه الإسلامي ( ص ؟1). (؟) إسلاميات المعرفة العدد‎ )١( 
الوحدة الإسلامية إطلالة على المؤثرين التاريخي والمنهجي للعلامة مهدي شمس‎ .) ٠١717 ( المنطلق عدد‎ )5( 
الدين.‎ 

سن 


التجديد: الرؤية و الهم حسم مم ل م ب ب ص قار؟ 


يستطيع الباحث أن يقفء بكل يسره على قلة محاولات التجديد في علم الأصول؛ 
وذلك لطبيعة العلم المعرفية؛ ووظيفته المنهجية؛ و أن التجديد فيه هو في نهاية الأمر تجديد 
في بناء العقل المسلم ذاته» وإعادة تشكيله بإعادة ترتيب أولوياته العلمية والحضارية. 
ولذلك بحتاج التجديد إلى رؤية واضحة. فبعد تقرير الحاجة إليه. ما القضايا التي هي اليوم 
محل سؤال ومراجعة ومناط التجديد؟ وما معيار التجديد وآليات المراجعة؟ وما المنهج 
المعتمد في التجديد؟ ذلك أن ( مشكلة المنهج هي مشكلة أمتنا الأولى» ولن يتم إقلاعنا 
العلمي ولا الحضاريء إلا بعد الاهتداء في المنهج إلى التي هي أقوم؟ وبمقدار تفقهنا 
في المنهج؛ ورشدنا فيه - يكون مستوى انطلاقنا كما وكيمًا )0". 

ومن المنهج السؤال عن مفهوم التجديد في حد ذاته ما هو؟ هل التجديد ترجيح 
راجح؛ أو إلغاء قضية مدرجة في علم الأصولء أم هو الإتيان بما لم تأت به الأوائل؟ 
أم أن التجديد هو امتلاك رؤية ومنهج يؤهلان الباحث إلى حسن توظيف العلم يما يستجيب 
لمتنطليات الحياة. 

ذلك أنه كثر الحديث في نماذج التجديد عن الإمام الشاطبي» وما قدمه في صياغته 
لعلم الأصول, وأشد ما تعلق به البحث في هذا المقام هو كثرة الحديث عن المقاصدء 
كثرة يظهر منها أن آمال التجديد قائمة عليها وجوداء أو عدمًا. ثم هل من حقيقة التجديد 
أن نفعل مثلما فعل؟ أم نستوعب السياق الاجتماعي الذي أثار عنده إشكالات علمية 
وعملية؛ صار من اللازم عليه من موقع المجتهد, والعالم المسؤولء أن يقدم لها بناء 
نظريّاء وتأسيسًا تأصيليًا. وهو ما نسميه في هذه المحاولة الرؤية والمنهج. فنلاحظ توسعه 
في قضايا من الدرس الأصوليء إما في التأصيلء وإما في التمثيل عند التنزيل. والحاصل 
أن تجديد الإمام الشاطبي لأصول الفقه» من حيث قضاياه» ومنهجه - أمر استدعاه 
واقعه. وهو إعادة صياغة العقل المسلم. صياغة تجد أصولها المعرفية» وضوابطها 


)١1(‏ مصطلحات التقد العربي ( ص ١؟‏ ) للدكتور الشاهد البوشيخي. 


ا اا ل لل ل ل ل ل ل 2 اسل علم أصول ازفته. المهيح والفضان 
المنهدجية في المذعبية الأسلاهية. لتقديم إجابات عن إشكالات علمية وعملية يرف 
علماء الأصول, ذلك مانص عليه؛ وقد ذكر حقيقة التخصيص في أنه بيان للإوادة. وأن 
العموم لا يلم أن ينظر إليه من جهة الوضع؛ وإنما من جهة الاستعمال لإدراك قصد 
الشرع. ثم قال - رادًا على المعترض» المتوهم خروج ما قرره الإمام الشاطبي على 
الاستعمال» بلا خلاف بيننا وبينهمء إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علمًا بمقاصدهم. 
ولا يجود محصول كلامهم )'''.وفي هذا السياق - سياق التجديد - نعرض لمحاوللات 


١‏ - محاولة الدكتور حسن الترابى: 


انطلق الدكتور حسن الترابي» في رسالته « تجديد أصول الفقه اللإسلامي »؛ من وصف 
للواقعين العلمي والحضاري؛ أما الواقع العلمي فمأخوذ مما كتبه تحت عنوان ٠‏ أصول 
الفقه وحركة الإسلام في الواقع الحديث »)؛ ذلك أنه ( لا بد أن نقف وقفة مع علم الأصول 
تصله بوافر الحياة؛ لأن قضايا الأصول فى أدبنا الفقَهى أصبحت تؤخذ تجريدًاء» حتى 
يفت مقو لكات نظرية عقدمة] لذ كاد تلد فقوا العهو .يل تود جدلا لا ينام 106 

وعلة ذلك ما قرره في سياق آخر بقوله: إن ( علم الأصول التقليدي الذي نلتمس 
فيه الهداية» لم يعد مناسبًا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوقاء؛ لأنه مطبوع بأثر 
الظروف التاريخية التي نشاً فيهاء بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث 
الفقهى )0". 

وأما الحضاري فما قصده بقوله: ( ولدى هذه المرحلة فى الدعوة» أدركت الحركة 
الإسلامية أنها غير مؤهلة تمام التأهيل؛ لأن تجيب على 58 الأسئلة إجابات شافية. 
وقد بان لها أن الفقه الذي بين يديها مهما تفنن حملته بالاستنتاجاتء والاستخراجات» 
ومهما دققوا في الأنابيش والمراجعات؛ لن يكون كافيًا لحاجات الدعوة وتطلع 
المخاطبين بها )29. 


(١)الموافقات‏ (549/59). )١(‏ تجديد أصول الفقه الإسلامي ( ص 7 ). 
() السابق ( ص ١7‏ ). (:)الابق ( ص 7). 


التجديد: الرؤية والمنهيج وأخق 

وإن الاستجابة الواعية لطبيعة التدين» المدركة لمقصد الشرع - تقتضي وجود منهج.ء 
والمنهج أصول الفقه ( وفي يومنا أصبحت الحاجة إلى المنهجج الأصولي الذي ينبغي أن 
تؤسس عليه النهضة الإسلامية - حاجة ملحة )0 

لكن أصول الفقه هذا مع ( جنوح الحياة الدينية عامة نحو الانحطاط» وفتور الدواقع 
التي تولد الفقه والعمل في واقع المسلمينء [ آل ]... إلى معلومات لا تهدي إلى فقه. 
ولا تولد فكرّاء وإنما أصبح نظرًا مجردًا يتطور كما تطور الققه كله مبالغة في التشعيب»؛ 
والتعقيد بغير طائل )'2. مما اقتضى مراجعة وتجديدًا لعلم الأصول. فما مجالات هذا 
التجديد؟ 

بنى الد كتور حسن الترابي نظرته التجديدية على فرعين من فروع الدرس الأصولي. اصطلح 
على الأول : الأصول التفسيرية وفقه التدين الفردي 6» وميزته كثافة ( النصوص يدرجة 
وأن يملا الشغرات المحدودة. حتى يصل ما بين نص ونص» وليوّلف الصورة الكلية 
للعبادة؛ وبذلك تصبح القضية كلها قضية تفسير للنصوص '". والقواعد الموظفة في 
ولم يعتير هذا محل مراجعة» واعتبر محلا للتجديد - الفرع الثاني» وهو ما اصطلح عليه 
٠‏ الأصول الواسعة وفقه التدين العام » الذي اعتراه الإغفال. وعدم التطور ( وأما جوانب 
الحياة العامة؛ فالحاجة فيها للاجتهاد واسعة جذا. ونحتاج في نشاطنا الفقهي لأن نركز 
تركيرًا واسمًا على تلك الجوانب» وعلى تطوير القواعد الأصولية التي تناسبها. فالأصول 
التى تناسبها هنا ليست هى الأصول التفسيرية وحدها... ومن هنا تتشأ الحاجة الملحة 
للتواضع على منهج أصولي )'*“. تلك الحاجة هي بناء 2 أصول واسعة لفقه اجتهادي »: 
وما اقترحه لذلك: 

:» من « القياس المحدود » إلى « القياس الواسع‎ - ١ 

ومراده ب 8 القياس المحدود» 0 القياس التقليدي ل واعتبر هذا النمط من الإلحاق 
( ربما يصلح استكمالًا للأصول التفسيرية في تبين أحكام النكاح والآداب والشعائر )!© 
وغل قضوره أنه( ليخ عن صاحنا ينا فكيه من التقسيق اتقعالا بكتابر الشطق 


(0 7) تجديد أصول الفقه الإسلامي ( ص ؟1 ). (*) السايق ( ص 7178 ). 
(14)الابق( ص .)73١05 ٠‏ (6) السايق ( صن "737 ). 


ا سسسب ب ببس يي سس سس صصص عله أصول الققى المنهج والقضابا 
الصوري )"". ولذلك فإنه فى ( المجالات الواسعة من الدين. لا يكاد يجدي فيها 
إلا « القياس الفطري » الحر 0 تلك الشرائط المعقدة, التي وضعها له مناطقة الإغريق. 
واقتبسها الفقهاء )”". 

والذي يفي بما لا قبل « للقياس المحدود » بهء هو ” القياس الواسع » في قرله: 
( أما القياس الإجمالي الأوسع. أو قياس المصالح المرسلة؛ فهو درجة أرقى في 
البحث عن مناطات الأحكام؛ إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة الوقائع 
التي تنزل فيه» ونستنبط من ذلك مصالح عامة» ونرتب علاقاتها من حيث الأولوية 
والترتيب )”". 

والملاحظ أن هذا الاقتراح يثير نقاشًا حول مصطلحات ١‏ القياس المحدود » وه القياس 
الفطري» و” القياس الواسع ». وهل فعلا شرائط القياس من وضع مناطقة الإغريق؟! 

ذلك أن وظيفة تلك الشروط إن هي إلا محاولة الأصوليين ضبط عملية الاجتهاد 
القياسي؛ للا يكون حكمًا بالهوى, ولثلا تتجاوز مقاصد الشرع. وإن كان عند المتأخرين 
اتخذ وجومًا أخرى من الجدل قد لا تخلو من فائدة؛ قال الإمام الجويني في الرد على من 
منع العمل بالظن: ( ثم الأمر ليس على ما تخيلوه بل للظنون المرعية» والأقيسة المعتبرة 
المرضية روابط وضوابط لا يعرفها إلا الغواصون *''. ومدار تلك الضوابط المانعة من 
اقتحام ورطة الظنء والقول على الشرع بغير علم» على ما استفيد من عمل الصحابة 
( وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط وربطء وملاحظة 
قواعد متبعة عندهم )*». وإن كانوا لم يجردوا النظر إلى صياغة العبارات؛ قذلك لأن 
الأمرلم ينقلب عندهم صناعة. 

ثم إن القياس الواسع » مآله في دعوى التجديد هذه إلى العمل بالمصالح المرسلة. 
ولا يحمل هذا الاقتراح أي تجديد. وقصاره دعوة إلى العمل بالمصالح المرسلة» وإلى توظيف 
الاجتهاد المقاصدي في ترتيب الأولويات ( وبذلك التصور لمصالح الدين» نهندي إلى 
تنظيم حياتنا بما يوافق الدين» بل يتاح لنا - ملتزمين بمقاصد الدين - أن نوسع صور 


التدين أضعافًا مضاعفة )20. 
)١(‏ تجديد أصول الققه الإسلامي( ص ؟١؟‏ ). (7)السابق( صن ؟5). 
("”) السابق ( ص 56 ). () البرهانت( ؟/ /ا0/ا). 


(0) السابق ( ؟/ 36 ). (1) تجديد أصول الفقه الإسلامي ( ص 5؟ ). 


التجديد: الرؤية والممهم سح حم سح وم" 

:» الاستصحاب الواسع‎ ١ - ١ 

وحدد معناه في قوله: ( ومغزى الاستصحاب هو أن الدين لم ينزل بتأسيس حياة كلها 
جديدة» وإلغاء الحياة القائمة قبل الدين بأسرها... بل كان المبدأ المعتمد أن ما تعارف 
عليه الناس مقبول؛ وإنما ينزل الشرعء ويتدخل ليصلح ما اعوج من أمرهم 6'''. وبَيّن من 
هذا السياق أنه لا فرق بين الاستصحاب كما هو متداول في الدرس الأصولي. وبين ما اصطلح 
عليه « الاستصحاب الواسع “». وهو ما قرره بقوله: ( وحسب قاعدة الااستصحاب الفشهية: 
الأصل في الأشياء الحل» وفي الأفعال الإباحة؛ وفي الذمم البراءة من التكليف )”". 
ونهاية التحليل عنده قوله: ( وإذا جمعنا أصل الااستصحاب مع أصل المصالح المرسلة 
تتهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة في الإسلام ) ". 

وهذه الخلاصة تؤكد ما سبق تقريره؛ من أن دعوى التجديد عنده ليست إلا دعوة إلى توظيف 
هذه القواعد في تجديد الفقه. وذلك ليس تجديدًا في الأصولء وأن ما ابتدأ يه دعواه من عدم وفاء 
الأصول بالحاجات المتجددة. هو في الواقع لا يرجع إلى الأصول؛ وإنما إلى غياب من يعمل 
بقواعده. ويحسن البناء عليها. 

١‏ - ومما اقترحه في سياق التجديد لأصول الفقه دعوته إلى التواضع على أصول 
ضوابط للفقه الاجتهادي »: 

وهي عملية تقنينية لعملية الشورى؛ وإيضاح أشكال اتخاذ القرار الجماعيء وهي في 
واقع الأمر تندرج في صور التعارض والترجيح. وهو أمر فعلا يحتاج إلى تجديد؛ لأن أغلب 
صور الترجيح عند التعارض بين الأدلة الجزئية. 

وعمومّاء هي آراء تستمد قوتها من تجربة رائد في مجال الاشتغال بهموم الفقه 
الإسلامي. غير أنها لا تقدم رؤية واضحة لتجديد علم أصول الفقه؛ بل هي - عند سبر 
ما ورد فيها - محاولة تهدف إلى تجديد التأكيد على توظيف المصلحة المرسلة. وإعمال 
أصل الاستصحاب. ويظهر عند التفقه فيما أورده أنه لم يخرج عما هو مقرر في الدرس 
الأصولي. 
؟ - محاولة الدكتور طه جابر العلواني: 

وجامع ما اقترحه مأخوذ من كتابه « أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة ». 


.) )السابق ( ص37‎ 9 .5( .) 72١ تميديد أصول الفقه الإسلامي ( ص‎ )١( 
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علم أصول الفقه. المنهح والقضايا 
والكتاب يغلب عليه الطابع المدرسي 0 قضايا علم الأصول. لكنه في الفصل 
السادس مئه يعرض لجملة قضايا جمعها ونضدهاء يفيد في تقرير ما تصوره وجها لإعادة 
النظر في أصول الفقه”'". ويمكن أن نعتبر مدخلا لتصوره قوله: ( إن من الأمور المعروفة 
أن في كل علم أو شأن من شؤون الحياة أمورًا تقبل التطور وتحتاجه. وربما لا تتحقق 
إلا به. وأمورًا أخرى ثابتة. والمنطلق الإسلامي يوجب أن يكون هناك تكامل بين الاثنين؛ 
ولذلك كان لأصول الفقه قواعد ثابتة لا تقبل تغييرٌاء وأخرى تعتمد على التطور والتجدد 
الدائمين. وذلك واضح في « مسائل الاجتهاد » )""". وإذ لم يوضح ما هي تلك المسائل. 
ولا ما لونهاء فإنه دعا في سياق إعادة علم أصول الفقه إلى سابق عهده''' من حيث هو منهج 
بحث ومعرفة إلى: 

١‏ - تخليص أصول الفقه من قضايا علم الكلام: 

قال: ( إعادة النظر في المباحث التي يشتمل عليها هذا العلم» وتخليصه مما لا يحتاجه 
الفقيه الأصولي» نحو مباحث « حكم الأشياء قبل الشرع » والنزاع في « مسألة شكر 
المنعم» و« مباحث حاكمية الشرع 2 )”". 

وهذه القضايا في الدرس الأصولي تعد فروعًا لمبدأ التحسين والتقييح هل هما 
عقليان أم شرعيان؟”*. والمسألة خلافية كما هو بين» تعكس رؤية فلسفية لطبيعة 
الشريعة ووظيفتهاء متعلقة بمفهوم الحكم في ذاته؛ إذ الحكم خطاب» ومتعلقة بالحاكم 
في الشريعة؛ ولذلك قرر الإمام الشاطبي أنه ( إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل 
الشرعية» فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعّاء فلا يسرح 
العقل في مجال النظرء إلا بقدر ما يسرحه النقل )”. وساق من الحجج قوله: ( والأول 
أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل. لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة؛ لأن الفرض 
أنه حد له حدَّاء فإذا جاز تعديه» صار الحد غير مفيد. وذلك في الشريعة باطل» فما أدى 
إليه مثله. 


(1) قرر مع كثير من الغلو أن ( أصول الفقه إذا قانون كلي يعصم ذهن المجتهد من الخطأ في الاستدلال على أحكام 
الشرع من طرقها المختلفة» ولكنه لم يستخدم ببذه الصفة إلا عند الشاقعي - رحمه الله - في فقهه الجديد ) أصول الغقه 
الإسلامي ( ص 0286). 

() السايق ( ص 98 ). (» 5) السايق ( ص .)4١0‏ 

(0) ال مستصفى /١(‏ ه26 -11). (5) الموافققات (309//1 ). 


التجديد: الرؤية و امهم سمس سس سس 1 74 

والثاني: ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح» ولو فرضناه 
متعديًا لما حده الشرع؛ لكان محسنا وقبيسًا. وهذا خلف ''. وفائدة المسألة إحكام 
الرؤية التصورية لعمل الشريعة. ووظيفتها؛ ولذلك قرر الإمام الشاطبي في نفس السياق 
( والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل. وهذا محال باطل)'". نعم 
التجديد الحقيقي ليس بإلغاء هذه المباحث؛ ولكن بتطوير البحث في النماذج والأمئلة لنجيب 
من خلالها على إشكالات ممائلة فرضتها ظروف العصر. تسعى إلى تجاوز الشريعة باسم عالمية 
حقوق الإنسان» وكونيتهاء أو باسم ما يصدر عن هيئة الأمم المتحدة. والمنظمات التابعة لها. 
وهي إشكالات تتعلق بالعمق الحضاري للشريعة - تمامًا كالذي آثاره الدرس الأصولي يوم 
أن عرض له إشكال التقبيح والتحسين هل هما عقليان أم شرعيان؟ - وهي حاكميتها 
المستفادة نطقًا واستنباطًا من عمومها زمانّاء ومكاناء وإنسانًا - عمومًا استقر مقطوعًا 
به بالقرائن مع الإمام الغزالي؛ وبالاستقراء مع الإمام الشاطبي الذي قرر في نفس 
السياق السابق ( أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدوذدًا في أفعالهم» وأقوالهم. 
واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمتته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد؛ جاز له التعدي في 
جميع الحدود )”". ومجرد كونها قضايا كلامية ليس مبررًا لحذفهاء وتخليص علم الأصول 
منها؛ لأن الأمور بمقاصدها - معرنيًا أو منهجيًا - وليس هناك أي ضرورة تلجئ إلى ذلك. 
وقد جرى في الدرس الأصولي أن الأصول تستمد من علم الكلام؛ والاستمداد له طبيعة 
منهجية. وليس معرفية؛ إذ ليس هو مجرد نقل معارف علم إلى علم آخرء وإنما هو نقل اقتضته 
الطبيعة المنهجية لعلم الأصول. 

” - إعمال خبر الواحد إذا استوفى شروط التصحيحء. حسمًا للنزاع وخروجًا من 
الخلاف دون مراعاة ما اشترطه علماء الأصول وأرباب المذاهب من شروط: 

قال في سياق تعداد ما يجب إعادة النظر فيه: ( وحسم النزاع الطويل في « خبر الواحد » 
بأن يعتبر خبر الواحد - إذا استوفى شروط التصحيح.؛ وثبتت صحته - مقبولّاء تؤخذ 
منه الأحكام. وإعادة النظر في سائر الشروط التي وضعها بعض الأئمة لظروف خاصة 
أملتها عليهم؛ ككون الحديث غير مخالف لقواعدهم العامة أو كونه مرويًا من غير فقيه» 
أو مخالف للقياس. أو مخالف لما عليه العمل في المديئة» أو لظاهر القرآن. أو وارد فيما 
تعم به البلوى ولم يشتهر. أو غير ذلك من شروط كانت ولا تزال موضع جدلء ومصدر 


)١(‏ الموافقات /١(‏ لاه ). (؟. 5)الايق (4/1م). 


سس 05907555 ةط ةظ ئ “١ت‏ 0 ا 90921 ةاة ة اسس22 لك علم أصول الفقه. المنهج والتضايا 
احتلاف» وخصام بين المسلمين» وشغلا شاغلا للدارسين )7". 

والواقع أن الأمر ليس خلافا حول رد الخبره وعدم العمل به مراعاة لتلك القواعد. 
ولئن قضى الدرس الآصولي بتقييد الإعمال يتلك الشروطه» وهو غير ما تقرر عند أهل 
الحديث؛ فليس ذلك جرأة على سنة النبي يِه وليس مدعاة للنزاع والخصام إذا ما فقه 
المسلمون ضوابط المنهج ومقاصده؛ ذلك أن الأمر يتعلق بالمنهج. ويتصور ذلك من 
جهتين: 

الأولى: تحديد القضايا التي لا يجوز إثباتها بخبر الواحدء وفي ذلك بيان لحدود 
الإعمال. والقصد المعرفي من ذلك هو توثيق القضية بدليل لا شبهة فيهء دليل غير 
مظنون في نفسه. 

والثانية: حين تتعارض الأدلة ويلزم التقديم والتأخير» وهي عملية ترتيب النصوص 
وبناء بعضها مع بعضء بناء معتمده تقديم المقطوع به على المظنون» وأن المظنون 
لا يرفع المقطوع به. ومعارضة خبر الواحد قد تكون لدليل قطعي الثبوت. أو لقاعدة 
مقطوع بها. وقد مضى في صلب هذه الدراسة نماذج تبين حدود الإعمال وشروط 
الإهمال. ومدار ذلك اعتماد الأقوى. ولم تكن هناك ( شروط أملتها عليهم ظروف 
خاصة )؛ بل إن الدرس الأصولي حين قرر ما قرره كان مسبوقًا بعمل الصحابة» فأي 
ظروف أملت على الصحابة التوقف في العمل بالأخبار» ورد الروايات لما ثبت مقطوعًا 
به؟ ونموذج ذلك ما قرره الإمام الجويني بقوله: ( أنّا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب 
رسول الله يي أحاديث يقبلها بعضء ويتوقف عن قبولها آخرونء ثم كان القابلون لها 
لا يعابون. ولا يكثر النكير عليهم من الرادين» وكانوا يجرون ذلك مجرى المجتهدات 
في مظان الاحتمالات )''". 

وما كان ذلك مصدر اختلافهم ولا خصام بينهم. وهو الأمر الذي سيعمل الإمام 
الشاطبي على إبرازه في صورته المنهجية. حين قرر أن ( كل دليل شرعي إما أن يكون 
قطعيّاء أو ظَننّاء فإن كان قطعيًا فلا إشكال في اعتباره... وإن كان ظننا؛ فإما أن يرجع 
إلى أصل قطعيء أو لا؛ فإن رجع إلى أصل قطعي فهو المعتبر» وإن لم يرجع وجب 
الثبت فيه؛ ولم يصح إطلاق القول بقبوله )'"؛ وبعد التمثيل قال: ( وعليه عامة أخبار 


.)5786 /1 البرهان(‎ )١( .) 23٠ أصول الفقه الإسلامي ( ص‎ )١( 


(©) الموافقات ( 9/ 15019 ), 


القجديد: الرؤية واللهح سسسب ب ب ب ب ا 
الآحاد )''» ولئن لحق به المتواتر ظني الدلالة؛ فذلك لا يرد على أصل المسألة. 
وعضد ذلك بأنه ما استقر عليه الأمر عند السلف ( وللمسألة أصل عند السلف ققد 
ردت عائشة - رضي الله عنها - حديث ١‏ إن الميت ليعذب يبكاء أهليه عليه » بهذا الأصل 
نفسه لقوله تعالى: 7 ألْانْرُ وَازِرَه ورْر تر 129 ون لَنَىَ للإكن إِلَا مَاسَصَ 1# النجم: 2+.و+] 
وردت حديث رؤية النبي تك لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: «لَا تدركة الأبِصر » 
[ الأنعام: ٠١‏ ] وإن كان عند غيرها غير مردود؛ لاستناده إلى أصل آخر لا يناقضض الآية وهو 
ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع. ولا فرق في صحة الرؤية 
بين الدنيا و لامر 01 

وقد يكون فيما وضعه علماء الحديث من قواعد الشذوذ والعله.. ‏ مما هو مشهور 
بنقد المتن» مما يعني عرض الرواية على ما رواه غيره في الموضوع الواحد؛ ما يشهد 
للطبيعة المنهجية للأصول التي قررها علماء الأصول لتعرض عليها الروايات. بل 
أفلا يكون من الواجب علميًا ومنهجيًا اعتبار ما هو أوئق من رواية رجل أو رجلين. من 
المعاني والمقاصد التي صارت قواعد عامة في الشريعة. 

وإن ما ذكره الدكتور طه جابر العلواني يجري فيه أنه معايير لتصحيح النقل وتوئيقه 
من حيث ثبوته أو من حيث دلالته. وهي في عمومها أسس منهجية لثلا يكون العمل دو 
ربطء أو يكون القبول دون ضبط؛ ولتحقيق الوحدة الموضوعية بين النصوص الشرعية'*؟! 
" - محاولة الدكتور محمد الدسوقي): 


انطلق في صياغة ما اهتدى إليه من نقده لما استقر عليه التأليف في علم الأصول في 
العهود المتأخرة. وأنها ( كانت في أصلها مذكرات أعدت للطلاب )» وأن ( الغاية كانت 
تسهيل علم الأصولء وتذليل الصعوبات ) وأنها ( اعتمدت المصادر القديمة؛ وبخاصة 
ما ألف منها في عصور المتون» والشروح والحواشيء وقد غلب على هذه المؤلفات 
منطق جدلي وإسراف في تتبع الآراء الخلافية؛ مما نأى بها عن جوهر الدراسات 


.)5١ 319 /9( السايق‎ )١( .)17/* ( الموافقات‎ )١( 

(1) ذلك ما استفيد من دراسة المفهوم عند الإمام الشاطبي من أن مخالفة خبر الواحد للأصول توجب الرد. وسيلشأ 
عن هذا الاستعمال مصطلح ( الشاذ ) انظر مراتب القطع عند الإمام الشاطبي. 

() أودع تصوره في مقال يعنوان ‏ نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه » يجلة إسلامية المعرفة السنة الأولى 
1997 ) العدد الثالث. [صدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن. 


علم أصول الفقى المنهج والقضايا 


20 
الاصولية وأغراضها )'''. وانتهى به الوصف والنقد إلى تقرير ( أن جهد المحدثين في 
التأليف الأصولي لا يعدو أن يكون صياغة حديئة لافكار قاديمة دون تجديد أو تطوير ذي 
بال )'", 

وبما أن ( الدعوة إلى تطبيق الشريعة لا سبيل إليها إلا من طريق الاجتهاد )؟ فإن 
( الاجتهاد في حاجة؛ لكي ينهض برسالته إلى منهج أصولي جديد لا يعرف الاجترار 
أو التقليد )'"؛ وهو ( ما حدا ببعض المفكرين إلى الدعوة إلى تجديد علم الأصول حتى 
يتسنى للاجتهاد اليوم أن يواجه مشكلات الحياة بمنهج علميء يكفل لهذا الاجتهاد 
الفاعلية والواقعية والتطوير والتغيير ). 

ولكي تتحقق مهمة الفكر الإسلامي في التعامل مع الواقع ( تعاملًا حبك ومؤثرًا يحقق 
الحل الإسلامي بصورة علمية ») و( لا يظل هذا الحل فكرًا نظريًا مثاليّاء أو أملا حلوًا 
يداعب خيال الدعاة والمصلحين ). صار التجديد في منهج البحث الفقهي ضرورة 
يفرضها الواقع الذي يعيشه الناس؟؛ لثلا يفرض ( واقع آخر غابر باسم قواعد وأصول 
ترجع إلى أكثر من عشرة قرون )!”. 

ولم يغفل في هذا السياق التنبيه على مفهوم التجديد؛ بعد أن صاغ دواعيه» فقال: 
( ولا يعني هذا التجديد هدمًا لجهود السابقين» فما يقول بهذا أحد؛ وإنما يعني التجديد محاولة 
تطوير لمنهج الاستنباط على نحو لا يخرج عن القطعيات بحال من الأحوالء وإنما يرى في 
الظنيات أو بعضها رأيًا يكفل للاجتهاد قيادة الأمة في مختلف المجالات 06 

واقترح يعد ذلك أربع قضايا: 

١‏ - إلغاء ما ليس من علم الأصول. 

؟ - تدريس المقاصد الشرعية بصورة وافية. 

- تطوير مفاهيم بعض الأدلة. 

+ - ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن. 


,)١؟* 6)السابق ( ص‎ - 5( .) ١١7 إسلامية المعرفة ( ص‎ )١( 

(1) إسلامية المعرفة ( ص ١158‏ ). أثار في هذا المقام إشكال القطع والظن في أصول الفقه. وهو بذلك يقر الأساس 
النظري لعملية التجديد كا تحاوله هذه الدراسة؛ لكنه لم يرتبط به عند اقتراحه ما يعد مجالا للتجديد. ذلك أن 
القطع والظن منهج النفي واللاثبات؛ ولذلك فحذف بعض المباحث لعدم تعلق فائدة به لا يرتبط بالضرورة بالقطع 
والظن. ثم ما هو وجه القطع والظن في تدريس المقاصد أو ربط القواعد بالفررع؟ 


النجديد: الرؤية والمنهج و١‏ 

ومقتضيات المنهج أن نقرر وصمًا ما انتهى إليه ثم نعقبه محاولة في المراجعة والمساءلة 
ليتمهد لنا المراد. 

١‏ - إلغاء ما لبس من علم الأصول: 

ومعتمده في ذلك أن ( علم الأصول ينبغي أن يكون في خدمة هذا الواقع... فهدف 
هذا العلم هو العمل؛ ولذا لا يعد منه ما لا علاقة له بالعمل أو الواقع )'. وذلك بناء على 
ما قرره الإمام الشاطبي من أن ( كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 
فقهية أو آداب شرعية: أو لا تكون عونا في ذلك. فوضعها في أصول الفقه عارية )0". 

والقضايا التي اعتبرها محل مراجعة بناء على هذا الأصل في قوله: (وإذا كان الكتاب 
الجماطترون نيما كنبوا عو عل الأصول قد تخارا عن ويضي ها لبس نين هذا العام نات 
كثيرًا من تلك المسائل العارية ما زالت تتردد في مؤلفات هؤلاء الكتاب كالحديث عن 
حروف المعاني. وهل كان الرسول يلي متعيدًا بشريعة سابقة؟ وهل كان - عليه الصلاة 
والسلام - وأمته بعد البعثة متعبدين بشرع نبي سابق؟ وهل الحسن والقبح من الصفات 
الذاتية للأقعال؟ ...)0". 


إن عملية التجديد هي عملية اجتهادية» وليست تقليدًاء أو تخريجًا على أصل. وكان مقتضى 
ذلك أن يسائل الإمام الشاطبي على مستويين: مستوى التأصيل؛ ومستوى التنزيل» فإذا صح 
له ما استقر عليه؛ وأدرك علته ومقاصده؛ جاز له حينها أن يبني عليه. 

ذلك أن إضافة الأصول إلى الفقه تقتضي فائدة علمية فيها إيضاح للتصور على 
مستواه النظري. وليس بالضرورة فائدة عملية. ثم كيف يستقيم له منهجيًا أن يقرر أن 
معيار الإضافة هو الإفادة لفروع فقهية» أو آداب شرعية: أو أن يكون عوئًا في ذلك» وأن 
بعد الإفادة أن يحقق الاجتهاد في الفقه. ثم يقول بعد ذلك: (ولا يلزم على هذا أن يكون 
كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه )؟". إلا على الفرق بين الأصل وبين 
المعارف العلمية. 

ويتضح الإشكال على مستوى التنزيل في قوله: (وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر 
العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحو. واللغة» والاشتقاق» والتصريف. والمعاني» والبيان» 


.) 7/١ ( الموافقات‎ )١( .) 17٠ إسلامية المعرفة ( ص‎ )١( 
.) 17/١ ( الموافقات‎ ):( .) 15١ إسلامية المعرفة ( ص‎ )7( 


1 علم أصول الغقه. المنهح والقضاب 
والعدد. والمساحة. والحديث؛ وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه. 
وينبئي عليها من مسائله )"'2. ولعل علته في هذا قوله بعد: ( كما أنه لا ينبغي أن يعد »نها 
ما ليس منها ثم البحث فيه في علمه» وإن البنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحوو نحو 
معاني الحروف. وتقاسيم الاسمء والفعل» والحرف, والكلام على الحقيقة والمحجاز. 
وعلى المشترك, والترادف». والمشتق. وشبه ذلك )*'". 

ويعد. أفليست تلك المسائل مما ينبني عليها فقه. أو تعد عونا في ذلك؛ بل تحقق الاجتهاد 
فيه؟ وانظر كيف قرر العلم بالعربية من شروط الاجتهاد عمومّاء والاجتهاد الاستنباطي 
خصوصاء ولا يرد عليه تفصيلات ذلك العلم فإنه غير وارد أصلاء ولا مانع منه على 
الإطلاق؟ إذ لا تخلو منه فائدة أو إضافة يتعلق بها فقه الخطاب الشرعي. قال: ( واللأقرب 
في هذه العلوم أن يكون هكذا علم العربية ولا أعني بذلك النحو وحده. ولا التصريف 
وحده ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع المعاني المتعلقة باللسان؛ بل المراد 
جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت. ما عدا علم الغريب» والتصريف... 
ومايتعلق بالشعر... فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغ الآئمة؛ كالخليل» وسيبويه؛ 
والأخفش. والجرميء والمازني» ومن سواهم )"". وكونها مما يبحث فيها في علم 
آخر - ليس ماتعًا من اعتبارها فى أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه حين اقترض تلك المعارف 
موقا نحاروة فلتلحظ نات يهو الحافب لكيه لذ سيقت إهاء والةاك اكد من 
علماء الأصول من خصص مبحثًا لمعاني الحروف بعد المصطلحات الدائرة بين أهل 
النظرء وبذلك تصير جزءًا منه. وإذا أخرجنا من الأصول المسائل اللغوية» والكلامية. 
والحديثية» فلن نجد فيه غير شروط المجتهد. ومباحث التعارض والترجيح. وبعضها 
عند المحدثين. 

وإن من الغريب حقًا أن الدسوقي قر أمرًا ونسبه في غفلة إلى الإمام الشاطبي؛ ذلك 
قوله: ( وقد أورد أبو إسحاق بعد ذلك طائفة مما أدخله المتأخرون على أصول الفقه... 
كمسائل التحسين والتقبيح العقليين )”!". والواقع أن الإمام الشاطبي لم ينف اعتبار التقبيح 
والتحسين من علم الأصولء وإنما كان يتحدث عن القضايا التي ( لا يحصل من الخلاف 
فيها خلاف في فرع من فروع الفقه. فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله 


(١)الموافقات /١(‏ 7.47 ), (1) الابق /١١(‏ "7ف 54 ). 
(؟) السابق ( 115/5 .)١١960‏ (5) إسلامية المعرفة ( ص ١71١‏ ). 


التجديد: الرؤية واللهيح ا سس 41/7 5 
عارية أيضًا )”''» ومثاله: ( الخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير) 
ثم قال: ( فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العملء وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء 
على أصل محرر في علم الكلام» وفي أصول الفقه تقريره أيضًا: وهو هل الوجوب والتحريم 
أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان» أو إلى خطاب الشرع )0". 

؟ - تدريس المقاصد الشرعية بصورة وافية: 

ولبيان وجه التجديد في ذلك؛ أنطلق من اعتبار الإمام الشاطبي أن بلوغ رتبة الاجتهاد 
لا تحصل إلا لمن تحقق بعلم العربية» وفهم مقاصد الشريعة. ثم عمل بعد ذلك على 
صياغة تصوره قائلا: ( وتجديد علم الأصول يقتضي منا ألا ننظر إلى المقاصد تلك النظرة 
التي تفصلها عن هذا العلم. وإن اتخذ وسيلة إليهاء فكل الأدلة النصية والعقلية تتوخى 
المقاصد. وتهدف إليها )". ولذلك ارتبطت دعوة التجديد بالمقاصد؛ لأن ( الربط بين 
الاجتهاد وفقه مقاصد هذا التشريع ضرورة دينية ومنهجية» فلا غرو عندها أن تتواتر كل 
الدعوات إلى تجديد علم الأصول على وجوب الاهتمام بالمقاصدء وتنمية دراستهاء 
والعمل على وضع قواعد أو ضوابط لها )». واستنصر في ذلك يما قرره الطاهر ابن 
عاشور من حاجة الفقيه إلى المقاصد”*؟. وجامع ماانتهى إليه في قوله: ( وما دامت لمقاصد 
الأحكام هذه المنزلة في بنية التشريع الإسلامي؛ وتلك الأهمية بالنسبة للمجتهد, ومادام 
علم الأصول قد خلا من الحديث بصورة وافية عنها؛ فإن المنهج الأصولي لا تتوافر فيه 
كل الخصائص العلمية للاستنباط الفقهي. إلا إذا أخذت دراسة المقاصد حظها فيه. ومن 
ثم فالدراسة الشاملة للمقاصد من ألزم الضروريات لتجديد علم الأصول. وتطويره. 
ليصبح أكثر وفاء بمقتضيات الاجتهاد في العصر الحديث )”"2. 

والظاهر بعد التأمل أن تدريس المقاصد لا يمكن اعتباره تجديدًا في علم الأصول إلا على 
وجه ضعيف+؛ وذلك لعدم قوة الربط بين التدريس وبين الاجتهاد بناء على المقاصد. ثم إن 
الإشكال الحقيقي هو ما وظبفة المقاصد من الناحية المنهجية؟ هل هي استنباطية أم ترجيحية؟ 
وما هي ضوابط إعمال المقاصد الكلية عند معارضة النصوص الجرئية؟ بل كيف نحقق القول 
بأن الأمر والنهي المعين هو من الضروري., أو الحاجي. أو التحسيني؟ وهل يمكن اعتماد 


(١)الموافقات .)14/١2(‏ (؟)الابى(١160454/1).‏ 
(*) إسلامية المعرفة ( ص 155 ). (5) السابق (ص 1759 ). 
(ه) الابى ( صن 1"14 ). 0) السايق (ص 1757 ). 


مةع مسمس سس بس سسحت علء أصول الققف التهد والقفا». 
المقتاصد في الاجتهاد الاستباطي؟ ثم إن الأمر في غير المنصوص عليه أشاد. 

وإن النقل عن الماضين لما يفيد أهمية المقاصد - لا يعنى أثنا نجدد؛ وإلما التحديد هر 
استيعاب الطبيعة المعرفية للمفاهيم. وللعلاثة بينها المكونة للنسق الفكري الذي يشتمل على 
فلسفة العلمء يضاف إليه إدراك وظيفته المنهجية. ثم النظر بعد ذلك فيما يترنب عليها تصنينا. 
أو توظيفًا.حذقًا أو إثباًا. والذي يعين على تجلية ذلك هو أنه نقل نا عن الإمام الشاطبي؛ 
سياقه تحقيق المناط الخاص. ومناطه اختلاف الأحكام لاختلاف المناط. وهو عيبن 
المآلء دون أن يرتب على ذلك أي إشكال ولا أن يتعلق بذلك أي تجديد إلا ما كان من 
التنبيه على أهمية المقاصد. وكان الأولى السؤال عن الوظيفة المنهجية للمآل. بعد إدراك 
طبيعته المعرفية» لنجمع القضايا العلمية الموظفة منهجيّاء ثم نعيد تصنيفهاء وننظر بعد 
ذلك هل تجيب على إشكالات الواقع فنبقي عليها أو لا تجيب فنحذفها. 

- تطوير مفاهيم بعض الأدلة: 

ومفهومه للتطوير ودواعيه لا تكاد تخرج عما ناقشناه مع الدكتور حسن الترابي. 
وها افتوره سوال لذلك: القياس»؛ والإجماع» والاستصحابء والاستحسان. أما القياس 
والاستصحاب؟ء فإنه أعاد ما كتبه الدكتور حسن الترابي نصًا ومعتّى. وقد مضى الحديث فيه. 

وأما الاستحسان فإنه فعلا يحتاج إلى تجديد؛ لكنه لم يحدد وجه التجديدء واقتصر 
على إثارة ماعلق به من اختلاف”''» مقررًا أن الإمام الشاطبي اعتبره نظرًا في لوازم الآدلة؛ 
ليخلص في عجالة إلى أن الاستحسان ( يمنح حرية الاستنباط في حدود الإطار العام 
للشريعة. وفق ما يطمئن إليه قلبه» وينقدح في عقله من مصالح قد لا تتفق. وما يقحضيه 
القياس» أو ما يؤدي إليه تطبيق القواعد العامة ). 

ويمكن أن نعتبر هذا النص منطلقًا للتجديد بالسؤال: وظيفة الاستحسان أهي استنباطية 
كما قرره؛ أم ترجيحية؟ وهل اطمئنان القلب. وما استقر في العقل من مصالح تعارض 
ما يقتضيه القياس والقواعد العامة كافٍ أم لا بد من معايير علمية أدق؟ ثم هل الخلاف 
التاريخي في الاستحسان غير ذلك؟! 

وأما الإجماع؛ فقد كان من دواعي دعوته إلى تطويره أنه من ( أهم الأدلة التي يجب أن 
يكون للاجتهاد الحديث رأي جديد فيها؛ تطويرًا لعلم الأصول. ونيا به عن التجريدات 


.) ١47” إسلامية المعرفة ( ص‎ )١( 


التجديد: الرؤية والمتهيع سس ست 44 ؟ 
التي لا سبيل لها إلى التطبيق )'''.ومقررًا في اضطراب حجيته. فبينما هو يؤكد أن 
( الإجماع - بلا مراء - ذو أصل أصيل في الدين. وآيات القرآن وأحاديث النبي يلل 
صريحة في مشروعية العمل بما وقع عليه الإجماع بين المؤمنين '''. نجده في سياق 
تحرير محل التجديدء يؤكد أن ( لا يهتم كثيرًا بالجدل الأصولي حول حجية الإجماع. 
فالأدلة والآراء في هذا كلها احتمالية )'". وهو أمر منازع فيهء بما سبق تقريره في صلب 
الدراسة من قطعية حجية الإجماع. 

واعتبر محل التجديد والتطوير للإجماع تغيير مفهومه. وأن يتتهي البحث فيه إلى اعتباره 
اجتهادًا جماعيّاء وإلغاء الإجماع السكوتي؛ وإمكان نسخ الإجماع بالإجماع. ذلك قوله: 
( وتطوير دراسة الإجماع لا يكون بتغيير مفهومه فحسب. وإنما يصبح هذا التطوير منطلقا 
لتصور جديد يلغي ما يسمى بالأجماع السكوتي؛ ويجيز نسخ الأجماع بالإجماع... 
ويتطلب هذا التطوير لمفهوم الإجماع التركيز بصفة خاصة على الاجتهاد الجماعي )'*'. 
واقتضت مناقشة ما اقترحه رسم ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ولها تعلق بمغهوم الإجماعء قال: ( وتطوير مفهوم الإجماع يتبغي أن 
يشمل تغيير تعريفه» فلا يظل مقصورًا على اتفاق المجتهدين فى كل الأقطار الإسلامية» 
وإصرار كل واحد منهم على رأيه حتى وفاته» وإنما يشمل إلى جنات هذا - إن تحقى - 
اتفاق الجمهور أو الأغلبية» فهذا الاتفاق من أهل الذكرء يكون كافيًا في حصول 
الإجماع )”© وغير خافٍ أن الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين. وتصور ذلك ليس 
بممتنع في ذاته؛ لإمكان الاطلاع على آراء المجتهدين إما باجتماعهم, أو بتوظيف وسائل 
الاتصال الحديثة. وإنما المشكل حمّا هو مدى توفر شروط الاجتهاد؛ علمًا أن الاجتهاد 
ثلاثة أنواع: اجتهاد استنباطي. واجتهاد قياسي. واجتهاد تنزيلي؛ ولكل شروطه ومجاله. 

ثم إن انقراض العصر ليس شرطًا عند المحققين في انعقاد الإجماع؛ ذلك أنه ( إذا 
اتفقت كلمة الأمة؛ ولو في لحظة: انعقد الإجماع. ووجبت عصمتهم عن الخطأ... لأن 
الحجة في اتفاقهم» لافي موتهم. وقد حصل قبل الموت. فلا يزيده الموت إلا تأكيدًا )0 . 
وأن شرط انقراض العصرء يؤدي إلى تعذر الإجماع, كما هو مقرر في الدرس الأصولي؛ 
ولذلك فإن ما اقترحه الدكتور الدسوقي لا يعد تجديدًاء وإنما تواضع على مفهوم جديد 


.)١8١ 5)الابق ( ص‎ *( ) 1١57 ؟) إسلامية المعرفة (ص‎ ١( 
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2.5 ُح.سُساْحذُْتاْْلُ٠ُلملتلتلتلاللاللالللُسلُلشسشسشلهلشتتت‏ يي علم أصول الفقه. المنهج والقفايا 
للإجماع. ثم إن ما خشي منه هو مسطور في كتب الأصول يحتاج إلى من يدعمه علمياء 
ليعيد إليه الاعتيار. 

ومما يلزم على هذا عدم اعتبار الإجماع السكوتي إجماعاء وهو أيضًا مقرر عند علماء 
الأصولء قال الإمام الغزالي: ( والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة )'". 

وممايلزم عن ذلك أيضًا اعتبار الأغلبية أو الجمهور إجماعاء فأمر لا يستند إلى دليل 
مقبولء إِذَا ما حدود الأغلبية من حيث العدد؟ ثم إن اعتماد الأغلبية ممكن على خلاف 
فيه في مسالك الترجيح. ولا وجه لما قرره في الهامش بقوله: ( يذهب بعض المتأخرين 
من الأصوليين إلى أن قول الأكثرية أو الأغلبية حجة؛ ولكن لا يسمى إجماعغاء وما دام 
هذا القول حجة فلماذا لا يسمى إجماعًا؟ )''"؛ لأنه بكل بساطة ليس إجماغاء وأيضًا 
يعكس عليه السؤالء. وما دام الإجماع السكوتي حجة فلماذا لا يعتبر إجماعاء. بل هو 
أولى بذلك وأقرب؟ 

وأما المسألة الثانية: وهي إمكان نسخ الإجماع بالإجماع؛ فإنها تحتاج إلى مزيد توضيح 
من جهتين: الأولى من حيث تحديد مدلول مصطلح « النسخ بالإجماع »؛ ذلك أن التسخ 
يتطرق إلى الكتاب والسنة» وأن ( الإجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحيء وآن 
ما نسخ بالإجماع. فالإإجماع دال على ناسخ في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة )”". 
ثم إن توظيف مصطاح النسخ على هذا المستوى يورث إشكالات علمية ذات أبعاد حضارية 

ثم إن الذي يجري في الدرس الأصولي مصطلحًا واصمًا للمفهوم - هو الرجوع عن 
الإجماع - وهي الجهة الثانية في سياق هذه المناقشة - وهو ممكن وقوعه؛ ذلك ما قرره 
الإمام الغزالي في سياق مسألة ( إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم 
حديعًا على خلافه وروا ) قعاق (وات رجع أهل الإجماع إلى الخبر. قلنا: ما أجمعوا 
عليه كان حما في ذلك الزمان؛ إذ لم يكلفهم الله مالم يبلغهم؛ كما يكون الحكم المنسوخ 
حما قبل بلوغ النسخ. وكما لو تغير الاجتهاد )7'». وإذا أمكن هذا فلا مانع من طرده ليعم 
ماثبت بالاجتهاد. 

وأما المسألة الثالثة: وهو الاجتهاد الجماعي؛ فلا بد له من شروط أهمها - بعد الكفاءة 


> 


(١)المتصفى .)١191/١(‏ (؟)إسلامية المعرفة (ص .)١5*٠‏ 
(5) المستصفى ( .)157/١‏ (:)السابق(2١5377/1).‏ 


التجديد: قضايا ونائح ا سس ل ص و 
العلمية - أن يستقل عن السلطان. استقلالا ماليًا وإداريًا. 

؛ - ربط القواعد بالفروع التطبيقية ما أمكن: 

واعتبر ذلك طريقا إلى التجديد في أصول الفقه قائلا: ( ولهذا كان من وسائل تتجديد 
علم الأصول - الربط بين قواعده والفروع العملية ما أمكن؛ حتى لا تصيح دراسة تلك 
القواعد غاية في ذاتهاء قَيلُمٌ بها من يدرسها دون أن يعرف كيف يستثمرها في استخراج 
حكم. أو توجيه رأي أو دفع شبه )7". ولعله يقصد بالفروع الشواهد والأمثلة؛ ذلك 
قوله: ( وكلما كانت هذه الفروع من الواقع المعاصر كانت أكثر وقعًا وفاعلية في جعل 
المنهج الفقهي أكثر ملاءمة لاجتهاد عملي مما لو كانت تلك الفروع تراثية؛ وللأسف 
فإن المؤلفات الأصولية المعاصرة ما زالت تعول في التمثيل للقضايا الأصولية على 
ماورد في كتب السلف من الفقهاء من الفروع التطبيقية )”". وإن العلاقة بين تجديد 
العلم وربطه بالفروع أمر غير قوي؛ لأن التجديد في الأمثلة والشواهد ليس تجديدًا في العلم. 
ومحل ما يقترحه كتب التخريحج على الأصول كما صنع الزنجاني وغيره. 

وإن ما اقترحه هو أقرب إلى انتقادات موجهة إلى ما درج عليه التأليف في العصور 
المتأخرة؛ مما أفقده رؤية واضحة ومنهجًا قويًا. وإن الذي يمكن أن يعد عاملًا أساسيًا ساعد 
على تغييب وضوح الرؤية هو أن ما اعتمده من نقد» إنما أخذه عن المحدثين وهم سبب 
ما اعترى علم الأصول من ضعف كما قرره من قبل. ثم إن ما اعتبره إشكالات تستدعي 
تجديدًا هو فى غالبه ما استشكله الدرس الأصولى الحديث. وما يشهد لذلك هو أنه فى 
هذا اليك لم لجع فجتري جهائقه إلى أنهاك ما آلب فيد زمن ]الإ بداغ:ؤالكا يس وزآن 
انتقاده فيما انتقد. وهو على صواب فيما كتبء إنما لما درج عليه التأليف زمن الجمع 
والتكديس. 


.)١55 ؟) إسلامية المعرفة ( ص‎ .١( 


رتل2 ليت علم أصول الفقه. المنهج والتضايا 


وس شر هر 


الَيحَتٌالشَافقٍ 
التجديد: قضايا ونماذج 


إن تجديد أصول الفقه ضرورة علمية وحضارية؛ قصدها صيانة الأصول. وضبط 
العقرل في سعيها لصياغة تصوراتها لقضايا التدين في حياة الإنسان. 

وإن التجديد يمر عبر استيعاب واقع التخصص. بإدراك السياق الحضاري الذي ظهر 
فيه والوظيفة المنهجية التى أسندت إليهء والوقوف على مختلف مراحل حياته. وكوقا 
يسجل ما كان عليه الاقم السابق» وما آل إليه أمره عند اللاحق؛ ليتم إدراك مواطن 
الخلل» ومواقع القصورء ويحصل التمييز بين القضايا التي يمكن اعتبارها اليوم محل 
تجديد ومراجعة» وتلك التي استقرت على ثبات» واستغنت بما سلف من البحوثء. وان 
كانت حاجة بعضها إلى تحرير محل النزاع. والغرض في هذه المحاولة ليس الاستقصاء. 
وإنما حسبه أن يثير أهم ما يعتبره مجالا للتجديد دون جمع ما مضى في سياق المناقشة 
لمحاولات التجديدء أو التفصيل في صياغة المقترحات. ولاتعني هذه المحاولة الخروج 
عن الإطار المعرفي لعلم الأصولء وإن كان من اللازم إعادة النظر في منهج عرض المادة 
الأصولية بما ينسجم مع الرؤية الكلية. 

ولزم التنبيه بين يدي هذه المحاولة على: 

١‏ - أن أصول الفقه المقطوع بهاء قطعًا ذاتيًا أو تبعيّاء ليست محل تجديد ومراجعة؛ 
وأن الخلاف فيها - إن كان - فهو عند التنزيل أو عند التعارض بين مقتضيات تلك 
الأصول. 

١‏ - أن أصول الفقه معارف. ذات طبيعة منهجية» وأن التجديد لا يعني تخليصه 
منها. 

* - أن المعيار المعتمد في هذه المحاولة - بعد القطع - هو معيار التوظيف 
والتصنيف. وذلك مبني على استيعاب الطبيعة المعرفية للمفاهيم. وللعلاقة بينها؛ مما 
يشكل نسقا معرفياء يحمل وظيفة منهجية؛ إذ للمفهرم صفة نظرية وإجرائية»؛ تساعد على 
التحليل والتنظيم؛ وذلك من خلال تحديد مجال إعماله» وحدود استعماله. 


التجديد: قضايا ونهاذج 
والرؤية الكلية لهذه المحاولة نقرر عناصرها على النحو الآتي: 
١‏ -المقدمات العامة: 


ونثير فيها القضايا الآتية: 

- الحكم هو الخطاب» وأن الشرع هو مؤسس الأحكام؛ وذلك أنها تعكس الرؤية 
الفلسفية لطبيعة الشريعة؛ ووظيفتها في العالمين. 

- عموم الخطاب؛ ذلك العموم المؤسس على خاتمية الرسالة. وعالمية التكليف 
المرتبط بالإنسان» ويستفاد ذلك من مسلك تنقيح العلل القاضي بتعميم الحكم. وعدم 
اختصاصه بالأسباب والأشخاصء وإنما يتعلق بالظاهرة الإنسانية مجردة عن الزمان 
والمكان» والحالء وإن كان لها من اعتبار؟ فهو متعلق يتغيير الحكمء وليس في إلغائه. 
؟ - الأصول الحاكمة: 


والمراد بها الأصول الدلالية المستفادة من الأمر والنهي» ومن عمومهماء وهو عموم 
لفظيء أو قياسي؛ أو معنوي من طريق الاستقراء. 

ذلك أن البحث لا يتجه إلى حجية الكتاب والسنة فذلك أمر تقرر فى الأصول. وإنما 
يدرسها دراسة دلالية. من خلال قواعد الاجتهاد الاستنباطى» وهى 0 كاشقة عن 
المعنى. أو محددة لمرتبته من الوضوح وعدمه. أو رافعة 9 لسارم د الآدلة 
الجزئية من طريق بناء الأدلة مع بعضهاء من حيث الثبوت والدلالة. ثم من حيث 
ال 

فتستقر أصولا آمرة أو ناهية. ويدخل في الأمر: الواجبء والمندوبء والإباحة بمعنى 
التسخيير. ويدخل في النهي: التحريم» والمكروه. 

ثم إنها على العموم من جهة اللفظ والصيغة» وهي مشهورة في الدرس الأصولي. 

وأما عمومها من جهة القياس؛ فلما مضى في الدراسة» من إمكان اعتبار القياس 
لراينا را القول سمو الليل الكتاضى لها ار عيين شي نر سخاضيلة بها قرو دما 
الشاطبي في سياق إثبات عموم الشريعة؛ فقال: ( إجماع العلماء المتقدمين على ذلك 
من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم؛ ولذلك صيروا أفعال رسول الله يَكِكِ حجة للجميع 
في أمثالهاء وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة» وليس لها صيغ عامة. أن 


لق مسمس سس بس مس علم أصول الققى النهح والقضايا 
تجري على العموم. أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص 
في النازلة الأولى مختضًابه )""". 

وهذا المسلك يقرر انتقال القياس من الأدلة المختلف فيها - إلى اعتباره وجها من 
وجوه الدلالة؛. وطريقًا من طرق الوقوف على المراد'". وإن استمرار الخلاف فيه بعد 
ذلك لا يرجع إلى كونه أصلا استدلاليّاه وإنما إلى اعتباره مسلكًا دلاليّاهٍ حيث لا يجرني 
على أصول أهل الظاهر» ويقع الاستغناء عئه بالعموم اللفظي. 

وأما عمومها من جهة الاستقراء؛ ففي قول الإمام الشاطبي في سياق إثبات الحهوه 
المعنوي» وقد ساق من الأدلة ما جعله يقرر من فوائد هذه المسألة ( أنها إذا تقررت عند 
المجتهد. ثم استقرى معنى عامًا من أدلة خاصة؛ واطرد له ذلك المعنى؛ لم يغتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن» بل يحكم عليها - وإن كانت خاصة - 
بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ذلك المعنى 
كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلاك إلى صيغة خاصة بمطلويه؟ )0". 

ويلحق بالأصول الحاكمة الإجماع» بما هو متضمن للدليل”*»؛ وذلك أن الإجماع 
ليس دليلا بنفسه. وهو مستند إلى دليل» ذلك قول الإمام الجويني: ( فإذا ليس الإجماع 
فى نفسه دليلا» بل العرف قاض باستناده إلى خبرء والخبر مقبول من أمر الله تعالى 
بقبوله )””2. وقرر الإمام الشافعي من قبل حجية الإجماع بقوله: ( ومن قال بما تقول 
به جماعة المسلمين؛ فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين؛ 
فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا 
يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة» ولا قياسء إن شاء الله ) 2. ولذلك لم 
يدرجه فيما به البيان» ولم يعتبره طريقا إلى إظهار الأحكام؛ فضلًا عن أن يرتبه معها”". 


.)0١26+/98()1717/5؟(‎ تاقفاوملا)١(‎ 

(؟) كما هو صنيع غير واحد من الأصوليين كالإمام الشيرازي في ! المعونة في الجدل 4؛ والإمام الباجي في 8 إحكام 
الفصول في أحكام الأصول ؛ و ؛ المنهاج في ترتيب الحجاج» والإمام الغزالي في ١‏ المستصفى *. 

(") الموائقات ( 014/8" ). 

(:) وهو اصطلاح الشريف التلمساني في مفتاح الوصول إلى علم الأصول ( ص 747). واصطلح عليه ابن جوزي 
في تقريب الوصول إلى علم الأصول ( ص 115 ) بنقل مذهب. 

.)167/١ البرهان(‎ )5( 


)١(‏ الرسالة ( ص1975 ). (7) السابق ( ص 75١‏ ) وما بعدها. 


التجديد: قضايا ونماذج 2 


وبهذا التوجيه يمكن دفع اعتراض أبي بكر بن داود الأصفهاني حين قال: ( أغفل 
الشافعي - رحمه اللّه - في المراتب الإجماع؛ وهو أصل من أصول أدلة الشريعة. 
فإن تكلف متكلف وزعم أن الإجماع يدل من حيث استند إلى الخبرء فاكتفى بذكر 
الأخبار؛ فهلا ذكر الإجماع أولاء واكتفى بذكره عن القياس. لاستناده إليه. فالقياس 
مستند إلى الإجماع وهو مستند إلى الخبرء وقد عده الشافعي ولو ذكر الإجماع لكان 
أقرب؟ إذ هو أعلى من القياس. ثم كان القياس تحت متضمنات الإجماع )”". ثم عقب 
الإمام الجويني بما يشبه الإقرار قائلا: ( ولا دفع للسؤال )”". 

ومن ثم يمكن إلحاق الإجماع الناقل للخبر بالأصول الحاكمة. وتصنيف الإجماع 
المستند إلى الرأي والاجتهاد ضمن الاجتهاد الجماعي سواء تعلق بالاجتهاد الاستنباطي. 
أو التنزيلي؛ أو الترجيحي. 
* - الأصل والاقتطاع من أصل: 


والمراد بالأصل في هذا الاستعمال عموم الشريعة للمكلفين”". ومدار التكليف: إذن» 
ومنع. فيستقر من ذلك أصلان: أصل الإذن؛ حيث يكون العمل مشروعاء وأصل المنع؛ 
حيث يكون العمل ممنوعا. وشرط الأصول أن تجريى على استقامة واطراد. وذلك بأن 
كع ا شرفت له أخلك ووضيض ل العداءنه كلب ممتلحة أو درم متستة و ]ذا ]فشي 
واحد من الأصلين إلى غير ما هو الأصل فيه. لا يطلق القول بالمشروعية ولا بعدمها. 
وإنما تجري على تقييد أو تخصيص؛ وهو استثناء من عموم أصل المنع؛ أو من عموم 
أصل الإذن. وهو اجتهاد ترجيحيء قواعده ما سطره الإمام الشاطبي في الاجتهاد باعتبار 
مآل الفعل» وقد تم بيان ذلك في صلب الدراسة. وفي هذا تجديد لعملية الترجيح التي 
اتحصرت فيما بين الأدلة الجزئية ثبونًا أو دلالة» لتعتمد المقاصد مسلكا ترجيحيًا. 

ولا يخفى أن الاقتطاع من أصل هو مناط الوظيفة الترجيحية للاجتهاد باعتبار المآل؛ 
ولاايصل إليه المجتهد إلا بعد تحقيق المناط. في الاجتهاد التنزيلي. وهو بحسب طبيعته 
رجوع المجتهد إلى أهل الخبرة في مختلف التخصصات العلمية؛ التي تمد الفقهاء بما 


.)15/1( لابق‎ )0( .)١151/١0(ناهربلا‎ )١( 


(7) وهو العموم المستفاد من اللفظ العام أو الخاص من طريق القياس أو الاستقراء كما هو مقرر في صلب 
الدراسة. 


م م م يي 
هم قي حاجة إنيه من معارف تتعلق بمحل الحكم: فيلزم من ذلك توظيف الأصول 
الحاكمة:» وما تقتضيه من المصالح أو تمنعه من المفاسدء ثم يقع النظر ثاتبًا فيما يلزم عن 
إمضاء الأحكام من نتائج؛ وهو المآل ليقع في نهاية الأمر فصد الامتثال. ويتحقق قصد 
التكليف. 


حامة 


6 


ا 


إن مفهوم القطع والظن ليس مسألة جزئية من مسائل علم الأصول. ابتغى هذا البحث 
إقامة الدليل على اعتبارهاء وإنما هو مفهوم يختزل منهج الإقرار والنفي لقضايا أصول 
الفقه؛ ذلك أنه لا يسوغ التعلق بالمحتملات في محاولة القطع والثبات. وأن جامع مآخذ 
القطع - قواعد تؤسس للمستند النظري منهجيًا كان أو معرفيّ وتبين المحاذير التي ينبغي 
اجتنابها في فن بغيته القطع. 

ومن ثم مضى في مختلف وجوه تداول القطع والظنء أن القطع بقواعد الأصول 
لايؤخذ من الظنون والمحتملات» ولا يعتبر موثلا له هفوات الخصوم وتناقضاتهم. 
وأنهعند عدم القطع يلزم التوقف عن الجزم إِنْبانًا أو نفياء إذ القطع بلا قاطع تحكم. 

ولم تستو الطبيعة المنهجية للمفهوم إلا بعد استقرار المفهوم في ذاته. وتحديد دلالته؛ 
إِذ هو رفع الاحتمال عن أصول وقواعد علم الأصول. ذلك الرفع المانع من تطرق الاحتمال؛ 
وتعلق الظن؟ فكان بذلك المفهوم قضية معرفية واصفة لأصول الفقه. يعتريها الخللاف 
إئبانَا ونفيّا وتتنازعها المذاهب الأصولية قبولا أو ردًا. 

وهو ما انتهى إليه هذا البحث في القسم الثاني عند إبراز الأساس المعرفي للإشكال 
المنهجي وتحول المفهوم من قضية معرفية إلى ضابط منهجي. 

وترتب عن المفهوم في شقيه المعرفي والمنهجي وما استفيد آثناء الدراسة 
التسائج الآتية: 

١‏ - تحديد مفهرم القطع والظن؛ فالقطع مفهرم متداول دون تعريف أو تحديد. 
والظن كان مستعملا - بمعناه المختلف في صياغته - باعتباره قضية علمية جزئية» له 
مراتب ودرجات. ويجري فيه التعارض والترجيح والتأويل» ويحتمل التقديم والتأخير. 
فعمل هذا البحث على إبراز طبيعته المعرفية ووظيفته المنهجية. 

١‏ - إن لمفهوم القطع معنى واحدًا؛ خلافا لما استقر عند الدارسين من أنه على 
معنيين. وأن التعدد إنما هو في مراتبه. 


"' - إن القطع في الاستعمال المشهور » هو القطع في الأدلة النقلية؛ وهو متعذر 


جامة 


1ع 
لقيام العوارض ثيونًا أو دلالة. وهذه الحقيقة ثابتة عند علماء الأصول من قبل؛ وإن تلك 
الحقيقة هي نتيجة طبيعية للقطع والظن باعتباره منهجًا. 

4 - إن ما اقترحه الدرس الأصولي من مسالك للقطع بأصول الفقه هو - عند سبره - 
تقوية للعمل بالأدلة النقلية» وذلك باجتماعها على معتى واحد؛ إذ لو أخذت على الانفراد 
لكر المخالف عليها بالإبطال. 

4 - وإن القطع بالمعنى الخاص - والذي وصقه الإمام الشاطبي بأنه غير الذي عناه 

الأصوليون - له نظير عند الإمام الجويني؛ وما هو ب بمعنى خاص وإنما إعمال للقطع في 
سياق خاص. 

الكل ب ب تي اميد ب بو اواو ل 
اعتبار غير القطعي في الأصول على جهة إبانة القاطع في العمل بهاء وذلك 
الأصولي. 

- وإن معيار إئبات الأصول هو القطع والظن» وأن مستند القطع - بما هو مفهوم - 
مقرر وثابت» وأن التطور اعترى المصطلحات الدالة عليه» ليستقر في محاولة الإمام 
الشاطبي مدلولا عليه بالاستقراء» والعادة. 

8 - وإن بناء العلاقة بين الأدلة - كلية كانت أو جزئية - هو القطع والظن. 

4 - ومن خلال ما استفيد وبالنظر إلى الطبيعة المنهجية للمفهوم تمت صياغة رؤية 
تتضمن محاولة لتجديد علم الأصول. وهي المحاولة التي تم التمهيد لها يمراجعة 
ما اقترحه رواد اليحث في الدرس الأصولي المعاصر. 

٠‏ - ومن ذلك أيضًا إئارة قضايا للبحث في: 

أ - نظرية الاحتمالء بين حدود الإعمال وشروط الإهمال؛ بقصد صياغة الضوابط 
المعرفية لمباحث الدلالة بدل الاقتصار على ذكر العخلاف الأصولي. 

واختطرية الأنظاء بن أصل وحن عازا ذا المتهرم وبحي الغر افو تعر وظيفتها 
المنهجية. التي تمكن مر من مواجهة متغيرات الواقع وفق ضوابط الشرعء تحقيقا للمناقع» 
ومنعًا للمضار. وينتهي بتطوير البحث في مسالك الترجيح التي دأب الدرس الأصولي 
على إجرائها مسالك بين الأدلة الجزثية. 

ج - التخصيص بالقواعد الكلية للأدلة الجزئية» بدءًا من تحديد المفهوم وانتهاء 


اونا 
ذلك بعض ما عسى أن تكون هذه الدراسة قد انتهت إليه من نتائج. 
والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


خاعة 


الصادر والمراسن 
--0 


أولا: كتب اللغة و المعاجم الاصطلاحية: 
شان التلاعة تجار الله أي" لفاس شود بن عبر ال خط ويويوار لفلف اوه رجو ام 

* - داح الثغة وصححاح العربية: الجوهريء دار الفكر - بير وت ( ط١1488()1م).‏ 

” - ترئيب القاموسر المحيط؛ أحمد الزاويء الدار العربية للكتاب ( ط*) (1580م). 

4 - امتعر بفات. الشريف عل سن بحمد الجر جاني؛ دار الكتب العلسية - بيروت ( ط١‏ ) (105اه/1545م). 

ه - الحجدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد الأنصاريء تحقيق: د. مازن المبارك؛ دار الفكر العربي 
ا معاصر - يبر وت. ( ط' )هم 145613م). 

5 - الكليات. أبو البقاء الكفريء أعدء للنشر: عدنان درويش ومحمد المصري » مؤسسة الرمالة ( ط١‏ ). 
رعكععاه/5ثةكا'ام). 

* - نسان العرب. ابن منظوره دار صادر - بيروت. ( ط١‏ ) (19919م). 

- المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني» تَحَقيق عمر سيد كلاني» مطبعة مصطفى الحلبي - مصرء 
(لككام) ١ ١‏ 1 

- ماسر اللغة» ابن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. دار الجيل - بيروت. ( ط )١‏ (1991م). 

.) موسوعة مصطلحات أصول الققه عند المين رفيق الععجمء مكتبة لبنان» ( ط١ ) ( 1548م‎ - ٠ 
ثانيا: كتب في الدراسة المصطلحية والمفهومية:‎ 

١‏ - أبيجديات البحث في العلوم الشرعية محاولة في التأصيل؛ فريد الأنصاري. مطبعة النجاح الجديدة - الدار 
اليضاء ( طذ١‏ )1830م ). 

؟٠‏ - دلالة المفهوم وعوامل تشكله وإبداعه؛ الحسين الزاوي؛ دراسات عربية؛ العددان عدد السابع والثامن 
النة(1530()59م) 

٠١‏ - عنم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة الإشكاليات النظرية والمنهجية. عثيان بن طالبء وقائع الندوة 
الدولية الأولى لجمعية اللانيات بالمغرب أبريل ( 1941م ) منشورات عكاظ د.ت 

+' - قاموس اللسانيات مع مقدمة ني علم المصطلح. عبد السلام المسدي: الدار العربية للكتاب ( 1584م ). 

5 - مجلة كلبة الآداب والعلوم الإنسائية بفاسء عدد خاص بندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم. 
مطبعة دار المعارف الجديدة - الرباط؛ (404١ه/‏ 1588م ). 

- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظء الشاهد البوشيخي. دار الآفاق الحديدة‎ - ١5 
.)م19815/ه١5:05()1١ط(توريب‎ 

- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين - قضايا وناذجء الشاهد اليوشيخي», مطبعة 
النجاح الجديدة - الدار البيضاء؛ ( ١141()1ه/1995م).‏ 

8 المصطلحية في عالم اليوم . بقلم ه. فيلير» قدم له وترجم له ووضم معجمه محمد حلمي هليل؛ مجلة لسان 
العربي عدد ( 7١‏ ): مطيعة عكاظ - الرباط ( 1988م ) 

4 معجم مقردات علم الملصطلح. مواصفة إيزو رقم ٠١8170‏ )» مجلة اللسان العربي عدد ( 4" ), مطبعة فجر 
السعادة - الدار البيقاى ( ٠6‏ 14اه/ 1586م ). 


المصادر والمراجع 


1١ 

٠‏ - معجم مفردات علم المصطلحء مؤسسة إيزو الترصية ( ٠١817‏ ).: مجلة اللمان العري. عدد ( 5١‏ ). مطبعة 
النجاح الجديدة - الدار البيضاء. ( 4 10١ه/‏ 19814م). 

.) مقدمة في علم المصطلح. علي القاسميء؛ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ( ط؟ ) ( 1981م‎ - ١ 

7١‏ - منهج المعجمية» ج- ماطوري, ترجمة وتقديم: عبد العالي الودغيري؛ منشورات كليات الآداب بالرباط. 
مطبعة المعارف الجديدة - الرياط ( ط١‏ ) ( 1995م ). 
ثالنًا: كتب في أصول الغقه : 

) ١ط‎ ( الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم؛ تحقيق: محمد شاكرء دار الآقاق الحدبدة - بيروت‎ - ١ 
(00ئاه/19480م).‎ 

4 - إحكام الفصول في أحكام اللأصولء أبو الوليد الباجي؛ تحقيق: عبد المجيد تركي؛ دار الغرب الإسلامي 
(ط١)(1:07اه/تكدام).‏ 

6 - أصول البزدويء فخر الإسلام البزدويء دار الكتاب العربي - بيروت ( 1794١ه/‏ 14 1910م ). 

) أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة؛ طه جابر العلواني؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي ( ط؟‎ - ١ 
(41اهم/ء155م).‎ 

- البحر المحيط في أصول الفقه. الزركئي؛ حرره: عبد الستار أبو غدة» وراجعه: عبد القادر عبد اللَّه العافي» 
دار الصفرة ( ط؟) (1417ه/ 19551م). 

4 - البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجويني» تحقيق عبد العظيم الديب. توزيع دار الأتصار - القاهرة ٠‏ 
(ط؟)(0٠0ئ6اه).‏ 

8- تهديد أصول الفقهء حسن الترابي؛ دار الجيل - بيروت ( ط١‏ ) (0٠1١ه/‏ +194م). 

/ه141٠١‎ ( ) ١ط‎ ( تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزي الكلبي. تحقيق: محمد علي فركوس‎ - ٠ 
. الناشر دار الأقصى‎ .) م٠‎ 

-١‏ جواهر الأصول مباحث القطعء تقريرات تحمد باقر الصدرء نشر محمد إبراهيم الانصاريء دار التعارف 
للمطبرعات - ييروت (415١ه/‏ 19946م). 

7" - الرسالة. الشافعى. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الفكر. د. ت. 

++ - السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. محمد الغزالي؛ دار الشروق ( ط١‏ ) (504١ه/‏ 1844م ). 

4" - شرح تنقيح الفصول. القرائي تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر - القاهرة ( ط ١‏ ا 
1137م ). 

د" - العدة ني أصرل الفته؛ أبو يعل الغراء. تحقيق: محمد بن علي سير المباركي. مؤسسة الرسالة - بيروت 
(ط١)(00٠:اهم/‏ 60وام). 

5+ - قضية المنهجية في النكر الإسلامي؛ عبد الحميد أبو سيان المعهد العالمي للفكر الإسلامي (1404ه/ 
8م). 

0" - القطع والظن عند الأصوليين. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. دار الحبيب - الرياض ( ط١‏ )؛ 
(116١اه/590ام).‏ 

8 - كتاب التللخيص في أصول الفقه. الجويني؛ تحقيق: د. عبد الله جوم النيبالي وشبير أحمد العمري ( ط١‏ ) 
(1417ه/ 1945م )دار البشائر الإسلامية ييروت» ومكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

4ه - المحصول في علم الأصولء فخر الدين الرازي؛ تحقيق طه جاير العلواقٍ» مؤسسة الرسالة ( ط؟ )» 
(1:اع/55وام). 


اماد 5 والرراسى 
و 3 


0 1 7 سسسب 0 
1 الممتصمى في علم الأصرل. أبو سسا الغَرَالي دار الفكر يونت د الى 
--العثمك في أصرل الفقه. أبو الحسبى النفريء تحفيق. عد عب اللى دار الف - دمشين. ( للعاه 

4هأوام). 

1١‏ المعرية في الجدل؛ أبر إسحاق الشاراري. لحفيق عد المحيد التركي دار العاب الأسلاني ( كال 

(118اه/ هدخام). 

*4 - مفتاح الرصولك إلى بناء الفروع على الأصول. الشريف التلحسانيء تحقيق. محمد على * كرس ( 11 ) 

(1119ه- 1598م ). المكشة المكبة ومؤسسة الرسالة بيروت. 
:؛ - مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر ابن عاشور: الشركة التربسية لاترزيع ( ه1* )اخحخقام). 

:1 - المتخول من تعليتات الأصولء أبو حامد الغزالي؛ تحفيق: عمد حب هبتر ( ط ؟ )اهام 0ةك'اما). 

دار الفكر دمشق . 

03 - المنهاج في نرئيب الحجاج؛ أبر الوليد الباجي. تحقيق: عد المجيد التركي. دار الغرب الإسلامي ( ط؟ .١‏ 

(لاهخام), 

/4 - الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي. شرح: الشيخ عبد الله درازء دار المعرفة - يروت . 

(ط١)(89465١اه/ه0ؤام).‏ 
- نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه؛ الدكتور محمد الدسوقي . مجلة إسلامية المعرفة. إصدار المعهد 

العالمي للفكر الإسلامي. عدد (”) السنة الأولى 1597م ). 

9 - نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلرم الإسلامية؛ أحمد الريسوني؛ مطبعة مصعب - مكناس. 

(ط١)(:159م)).‏ 
٠‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول. القرافي. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء مكتبة نزار 

مصطفة بدر - مكة المكرمة - الرياض ( ط؟ ) (1418ه/ 1590م ). 

١‏ - الوحدة الإسلامية: إطلالة عل المؤثرين التاريخجى والمنهجى» للعلامة المهدي شمس الدين المنطلى بجلة 

فكرية إسلامية, بيروت - لبنان؛ عدد ( 11 )) خريف (1115اه/ 1556م ). 


ا ‏ # ا 
اس 
*« 


المحتويات ام 
المحتويات 
مقدمة 
١‏ - موضوع البحث * 
١‏ - دوافع ال لبحث 5 
" - منهج البحث 1 
منهج الإحصاء 11١‏ 
١‏ - مصادر الاحصاء 1١1١‏ 
ب - إعداد المادة 13 
0 - في مرحلة اللأحصاء ا 2مم أ ا 
١‏ - تصنيف النصوص ب 
منهج الدراسة النصية 000000000 بن 
منهج العرض 3 1 
4 - توى البحث. ون 
القسم الأول 

الدراسة المفهوصية... ١‏ 
القصل الأول: مفهوم القطع > 4 [! ل 111111110 ااا لل 
المبحث الأول: مفهوم القطع عند الإمام الجويتي تنب...... ل 
١‏ -التعريف اك م ل 
أ- القطع في اللغة ......... 1١‏ 
ب - في استعمال الإمام الجويني ١‏ 
أ- من حيث الثبوت 0 
١‏ - إثبات حجية الإجاع يف 
؟ - إثبات حجية خبر الواحد 
* - إثبات أصل القياس ال خب اممو نمف ا بم ل 
- إنبات العمل بالظواهر 5 
ه - إثيات أصل التأويل 78 ع ااا 
- إنيات أصل الترجيح 5 
- نفي حجية الشرائع المتقدمة 0 
ب - من حيث الدلالة الغو فا مو تاقد موك لم روج عار حي لاطا اليا موتو ةا عاق و ميل وك عع ادجم مي # وام ووه ا عا ا 6" 
١‏ - وصف دلالة العام بالنص 5100000 

؟ - إلحاق المطلق بالعام #7 جييكعىضى©>ى(>|>ض|(<+ث©خةث#©غ©غ©غْغْثظؤغ>ْ©م»مؤيثمقإ لات 


61 كر ماقوامعة محا كناك لمن فاضي 0 1 00 


1 المحتوينت 
؟ - العلاقات 3 
أ - الاتلاف بن 
١‏ -الترادف الف 
- النص ف 
-العلم اخل 
-الجزم أو الاعتقاد الجازم 4" 
- نفى الشك 14 
؟ - العطف لحل 
5 العلم 4" 
- الثبات وانتقاء الريب والمراء 35 
ب - الاختلاف... ا 
- الظن والشك 5 
- الذهول والتردد 15 
> - القضايا ااال ددببب001010101011 0 ااا 
١‏ - مراتب القطع 39> 
أ - ما أفضى إلى القطع بنفسه اا لم 
١‏ - الدليل النقلى © “ةلل خلد مك ي7”7ِحصصصصت”ت_ ميحج جج اما اا 00000000 
؟ - الإجماع.. 1 سن 
ب - العلم بوجوب العمل ا ا ا اا ا لض 
١‏ - من حيت الثبوت دنا 
- خخير الواحد اعد لبر ب رو اد ا سند و روه او امب ا ا و ا 
- القياس ل اخ» 
” - من حيث الدلالة 010000 
- النص بالخراين شماه ل ساب 01 رجاو لدو ونوا لمج ا م 
- العام الواقع نصا بالقرائن 5-7 
- الفحوى تصير نصا بالقرائن ا سناد سايم كو وو ا د 00 
- النص في مسالك الظنو ا 3 
- القتطم بالاحاد من حيث المعنى لوم ممه فم ممم ممم مهمو معو ممه مه وميه مم ممه ممه عه مه م مونو ل لاك 
١‏ - مستند الم ال جو مه اما ا ب م و 
١‏ - اطراد العادة موا الماش ماس احاح تح تساك رط بنافة الح ماطف ا ا اما 
- الإجاع الماح م ا سروس لووط ارو الا اساسا وام ال لديو ا ا 1 
- التواتر 1١‏ 
- المعجزة امنا مالقا توا اسسطنوهة امن ا كحي دسا تنا فوب اوم امم ا 1 
- شروط إفادة العادة القطع في باب النقل حبى اساكبو ا الوا حمل وو لوعو وال لك م 401 اال ال 0 
١(‏ ) أن يكون الخير ذا بال تلت حا اطسو اولخ م 0 
رف 


المحتويات 
- متى يلجأ الاصولي إلى أصل العادة ؟ 0 0 

؟ - الانتظام من المجموع. 20 7 

- القطع بالفحوى 8 

- القطع بثبوت القياس في معنى الأصل .. 

6 

- القطع بأصا الاستدلال 3 

لقطع ؛ صل 4+1 

* - صمل الصحاية ........ 000 3 

- اعتبار الاجتهاد والقياس أمك 00 : 


..... اعتبار عمل الصحابة (جاعًا‎ ) ١( 

(")اعتبار عمل الصحابهٌ بمعنى التواتر المعلوي ....... 
- التواتر المعنوي لا يعارضه لفظ قطعى ............... 

+ - النقل عن العرب...... ْ 


- اقتضاء القرائن العلم 0 0000000000 ا 000 
- أصول الشريعة ين 
/ا - الاستقراء ... ا 2 25 : 
+ - الضغات .... 555 
١‏ -المصنفة 362020020200020 


ه - الضرائم 4ه 


- مالك القطع اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا ا ا ااا ااا > ييا 88 


5 المحتويى 
* - ضرائم غير الإضاقة. لحد 
- العلوم القطعية 1 
- الأدلة الشقطعية 0 


١١‏ لد القطعى لذن 
- إل 8 الما العنوة كام 
- المدرك القطعى 3 


- الأصول القطعية دخ 
5 - المشتقات لحن 
١‏ - القطعى ...... 5 

؟ - القطعيات 25 

- إضافته إلى غيره ........ 3 

- مخاض القطعيات 3 

- محاولة القطعيات 3 

- ما أضيف إليه ل لح“ يجج”””ي ااا ااا ضيه 

- قطعيات الشرع 3 

3 


1 القاطع الجزئي‎ - ١ 
>1١ ؟ - القاطع الكل‎ 
4 القواطع‎ - 4 


- القواطع. الدليل الكلي ..... 3 
ه - القاطعون > 
5 - المقطوع به 0 3 
- المقطوع به لذاته 1 


- المقطوع به لقيام القاطع اكوم الل 00000000000 مشي 
إلا قطع ممي ممه قوسم وموم ج موه ممعت مم وم مهمه فم و وروم موه متو اممف ومممم ممم م موت سول وو ا 
المبحث الثاني: مغهوم القطع عند الإمام الغزالي مي ااا ااا 
١‏ - التعريف ....... 4 
أ- من حيث الثبوت ااا 0 
عا جاع 5353 
- القياس ل 
- خير الواحد 14 
ب - من حيث الدلالة 316 
- تعريف النص حو اله ماو سس واو و 


- تعريف المحكم 00 


المحتويات 
- دلالة الأمر ا 
- القطع بنفي احتمال نسخ القاطع 
؟- العلاقات 
أ- الاثعلاف 
١‏ -الترادف 


١‏ - مرائب القطع 
أ - ما أقاد العلم القاطع 
ب - ما أفاد العمل أو الظن كالعلم .. 
١‏ - من ححيث الثبوت 
- خبير الواحد 
- الألفاظ الدالة على هذا المنهوم 
- التعبد بالعمل 
- نفي التعبد بالتصدين 
- العلم بوجوب العمل 
- التعبد بالظن والعمل ... 
- القياس 
- الألفاظ الدالة على هذا المفهرم 
- نزول الظن منزلة العلم في وجوب العمل 
- التعبد بالقياس 
- التعبد م العلل المظنوئة 
- اللاجتهاد ... 0 
- المصلحة 2 ... 
؟ - هن حيث الدلالة 


مام ل .د لمعت ياي 


الت بالقفيد بذ 
١(‏ ) الفحوى الوافعة نضا 0 

(؟ ) قصد الاستغراق في العموم نضًا 5 

- القظع بالعمل بالظاهر ىف 
؟ - مستند القطع إن 
١‏ - التواتر. م 
- انتواتر من مدارك العلوم اليقينية 5 
- التواتر يمائل التجربة في إفادة العلم 3 
- القرائن في ني الاحتمال 7 
- العلم الذي يفيده التواتر 5 
- محل التعيد بالعلم ُمٌمممممسممسممممممرمسبربسسسآاييس ل الل ل م ل 0 ارين 
- أصل العادة لْ2:>22:__ج 23<1‏ ئظز:(ز1١ز:ظ١:١ئؤ5ظز ‏ كلسشىممب ل 7 :3277 ا اااااللللران 
- شروط اعتبار العادة ااا 4 
- العادة معيار بيان ما ليس من القرآن 000 ا ااا لان 
- العادة مستند إيجاب العمل يخبر الواحد ا اااا0 لم8 
- الاعتراضى على اعتبار العادة معيارًا ا ا 000000000000000 سكة 
- خرق العادة 2525008 م 0 اما ماص ا مر مدة شالتجبلطافو اا موف ماك "3 
كات إتماع المكانة سا اتا 4 
أ- ما أجمع عليه الصحابة ةدالوو ل ب اا ا 2 لوبط ون ما لوقه 
- خخير الواحد 4 
- القياس أو الاجتهاد أو القول بالرأي لنكد اتسا او م ناا وال الاق مد الج ا 1 
- الترجيح والتخيير 101010101011 ااااااااااااااا0اا2 
- ملع النسخ بالقياس امورو طن قا ندب عافد تابنو ف جو موتو اال امم ا بو ل 
- منع التسخ بالآحاد 1[ 1 1 0 
- تقديم الخبر على القياس 00001 ا 0 
- تقديم الخاص على العام اال ماق ولام لياع عا وال مامطامو بوفادي واف وا ساو ا ا لفو واو ا اسج ا لأكة 
ب - مالم يجرد الصحابة النظر إليه سساح جاو دم * اا 
- دلالة الأمر على الوجوب ١١‏ 
- دلالة العام > > 24 ااا ا .مم  »»‏ ا ا الا 
- دلالة الفعل 0 ااا 0 
غ - تظاهر الرواية ندل 
- تظاهر الرواية وعلم الاضطرار ول 
- تظاهر الرواية وعلم الاستدلال ونفان الامو اس 01012121 00 
- من الألفاظ التي عبر بها عن المفهوم 00 18000100 
11686 


- الاقتران مع النظائر 


الحتويات 


4 - الصفات 


حلكن 

ه- القرائن ٠١‏ 
- أنواع القرائن حل 
- القرائن تفيد القطع 1 
- إفادة القرائن العلم بحسب أحرال المجتهدين 0 
- الطبيعة المنهجية للقرائن حاحب ااا الال 
- استقلال اللفظ بالإفادة لول 
- قصد الاستغراق لاا ااا اااااللرر, 
- عموم الشريعة للأعصار حل 
- دلالة الأمر على الوجوب أو الندب حل 
- حدود إعمال القرائن . 1١١‏ 
- حجية الأدلة لا تثبت بالقرائن .............. ان 
- صلاح القرائن لإثيات دلائل الألفاظ ......... ....... ١١‏ 
١‏ - النقل المنواتر من أهل اللغة .. ا 
- القواعد الدلالية لا تنبت بالعقل 1 
- القواعد الدلالية لا تغبت بالآحاد ال 
- إثبات القواعد الدلالية بالنقل المتواتر أو ما يجري مجراه 1 
- التقل عن العرب مسلك للاثيات لا للتفى .تيتفت لل 
ا - شهادة الأصول ةا 00 ١‏ 
-١‏ شهادة أصل معين ...................... ١6‏ 
- الاستحسان قياس اال 0 
- المصلحة قياس 5ا١1‏ 
؟ - شهادة أصول ١117‏ 
- المستمادات ..ما١ا‏ 
١‏ -الاستحان قياس نجري في الحاجيات والتحسينيات ...... 55 ليل 
؟ - الاستححان اجتهاد ترجيحي 1١16‏ 
* - الترجيح باعثبار امال ...يي احليل 
- تخصيص الدليل الجزئي ا 111 
م - الاستشراء بحلل 
- الاستقراء دليل ضعيف الاستعبال ١‏ 
- الاستقراء شبيه بمسلك القرائن وتظاهر الرواية 0 القن 
0 000000000 

11 -المصنفة امع توه م ل‎ ١ 
؟ - المبينة يفن‎ 
ه - الضمائم ا 1< ممم .م لمم ممم ممم ممم ممم اا يي ا اوررق‎ 
| ما أضيف إلى القطع م ااا ام م م م‎ - ١ 


نلف جد حص 
3 ل الفطع بد 
- نخصبا. الفطام يد 
-. نا أضيفت إليه الغطع م 
- اتصحاية 55 
الايسوت *١‏ 
- من ضمانمه من غير الإضافة 2 
الأدئة التطعية 4- 
- مغرف قطعية 28 
5 المشتقات 5 
١‏ - القطعى 35 
أ|- المسائل الأصولية القطعية عد 
ب - الدلبل الكلي القطعي 5 
؟ - القطعيات جد 
أ - المسائل الأصولية القطعية ا 
ب - الدليل التطعي السمعي الجزثي نهد 
” - القاطع يفن 
أ-الدليل ا لجز تي م؟١‏ 
- من ضمائمه 7 
- القاطع الشرعي 56 


- أصل قاطع ا 01 1 لتك 


- من عالات إعيالة...ت ميت أ 
- التخصيص يه .... الحدل 
تسسع 1 


دلا سخ 
- الاستثناء به من حكم العقل ... يل 
- جواز خلاف الإجماع بالدليل القاطع..... 5 ل حجممممحجج ا ممممممممم مم وف 
با الدليل الكلى ١‏ 
؛ - القواطع 200008 سق 


- الأدلة الكلية القطعية مس نوو اه ا مقو لور ل خط ا 111 موقم ا امف اال ل 
- الأدلة القطعية السمعية الجزئية تعد ما ناسرع لخر ا ا 11 


اللا ا ا لسللللش بي شرا 
5 - القاطعون بشن 
- المقطوع لش ضرن 
- قواعد أصول الفقه 935669 00لفضضكك 
- الإجاع ب مممرمممجججيجىا ا <ا١"|جحجععا<<<10113‏ ممم م اجا ب1ن ‏ الومو 

- مقصود الشرع في تقديم الكل على الحزني ..... فر 

- العمل بخير الواحد فضنا 

- المقطوع به وصف للدليل ين 

- من جهة الثبوت اا 2 مدو و11 

- من جهة الدلالة 1 

- إلحاق المسكرت عنه بالمنطوق به لقنا 

- الثابت بعرف الاستعمال يسن 

- الثايت بالوضع رضن 

# المبحث الثالث: مفهوم القطع عند الإمام الشاطبي لكك7 مس1 1 1 .ا مين 
١‏ - التعريف ..... نكين 
- الإجاع أكرن 

- الاحاد والقياس هين 

- وجوب وعموم التواعد الخمس 1 

- أصل الحكم بالظاهر 1 

- أصل المصالح المرسلة والاستحسان ا ا 00000000 كلكا 

- الحاصل من مختلف صور الورود وود اطق اا مما الام 0000 الططرع] 

١8 ... القطع تخلبص للأدلة من شوائب الاحتمال‎ - ١ 

١‏ - القطع رفع احتال الإخلاف ....... لحيل 

؟ - القطع ما لا يحتمل النقيض كين 

و القطع منع النتض ارين 

د - القطع منع لشواغب الاحشال ست ... كين 

5 -القطع رفم احتمال التخصيص والمعارض ... ١8‏ 

- آثار القطع 1 

- انشراح الصدر وطمآنيئة القلب ل 

- نفى المراء ...... 15 

؟ - العلاقات ْ ليل 
أ - الاثتلاف حل 

1١14١ -الترادف‎ ١ 

- العلم 114١‏ 
- اليقين .. امام 

١:١ الضروري‎ - 

- المحقق ... 15:7 


- الشك 
+ - القضايا 
١‏ - مراتب القطع 
|- القطع بالتصد الأول 
- القطع بالدليل النقلٍ الجزئي 
- القطع بالدليل الكلي 
- القطع الثايت بالاستقراء كالثابت بالتواتر 0 
- الألفاظ الدالة عل مفهوم القطع الاستقرائي .. 
١‏ - الأصل الكلي - 


- الاعتراض على قطعية الأصل الكلي 

- رد الاعتراض... 

- القطع بعموم الشريعة لا تخرمه قضايا الأعيان 
- الاستنتاء من عموم الأصل 


- مستفادات 11711111 ب ا 
١‏ - القياس: الحجية والتوظيف والتصنيف 5200 
- الكشف والرؤية ليسا طريقا إلى القطع بالحكم 4 
* - الاستحان والاستدلال المرسل قواعد ترجيحية 

” - المقطوع به في الجملة 
١‏ -اعتبار الشريعة المآل على الجملة 50 


؟ - السنة مقطوع بها في الجملة ... 

7 - العمل بالظن ثابت في الشريعة على الجملة 

+ - الحيل في الدين غير مشروعة في الجملة 

ه - التخفيف مقطوع به في الجملة 

١‏ - النية معتيرة في الأعمال اعتبارًا مقطوعًا به في الجملة 


7 - مجاري العادات مقطوع با في الجملة 0 
- مستثادات .. 
- أصل المآل : التصنيف والتوظيف 5-5 


-١‏ من حيث التوظيف 


صحححصصت المحثريات 


المحتويات 


رفض 

- المآل: استثناء من عموم أصل المنع وأصل الإذن 3 حل 

- تصئيف قواعد المآل .... ويل 

- إلحاق قاعدة الحيل بأصل الذرائع مما 

-إلحاق قاعدة مراعاة الخلاف وأصل الاستحسان بأمل رقع احرج كرم١‏ 

-إلحاق قاعدة القواعد اللشروعة بالأصل إذا داخاتها المناكر حل 

بأصل رفع الخرج 4 

؟ - دمن حيث التصنيف: المال اجتهاد ترجيحي لحل 

ب - القطع بالتبع . حول 

1 . إقامة الدليل على صحة العمل بالظن‎ - ١ 
رجوع المعنى الظني إلى أصل قطعي فلدل‎ - ١ 
مستفادات تلدل‎ - 
4 المقطوع به والراجع إلى أصل قطعي علب العلم‎ - ١ 

؟ - معيار تقديم القرآن على الخبر غ5١‏ 

*' - غخالفة خير الواحد للأصول توجب رده 3 

؛ - الظن المعتير ما شهدت له الأصول ل 


؟ - مستئد القطع 5 .1-3 


- الإشكال المنهجي في كيفية رجوع أصول الفقه إلى كليات الشريعة ال 
- خصوص معنى كليات الشريعة في هذا الاستعمال حل 
١‏ - من الككتاب قامت أدلة اعتبار الدليل العقلي 1 
؟ - الكتاب مستند الأحكام التكليفية /1 
- الأحكام الجرئية يدل 
- القواعد التي تستند إليها الأحكام .............. 5-0 
- رجوع السنة في المعنى إلى الكتاب . . 1 
- الكتاب مستند العمل بالسنة 5-1 
- السنة بيان للكتاب ل 
١‏ - الدليل النقلي 1 19اااال الالال ااا اا 0 
- القطع في الاستعبال المشهور . لول 
- ها يترتب عليه من إشكالات ... اا 
| - الأدلة الجرئية ا 
ب - الحزئيات الفرعية و 
- أنواع القرائن ١‏ 
- كيفية دلالة القرائن على القطع ١/1‏ 
١‏ - الاستقراء ا 
- الاعتراض على الاستقراء 55 
- رد الاعتراض ل 
- الكليات الشرعية مقطوع بها كالعقلية 1 


1 خآ آذ ل سس ست امار ينك 


- اعتيار الشرعية الكلية بالعادية ين 

- الكليات الرضعبة أكثرية دن 

- اعبار الكلية لاغتبار الشرخ الطيات نا 

© - العادة 1 

١‏ - قطعية العادة حل 

” - العادة المفطوع بها هي العادة الكاية بحن 

" - دههوم الكلي الثابت بالعادة لحن 

- الاعة_اضي عل إفادة العادة القطع حكن 

- رد الاعتراضي لحن 

- هلتنك القطع بالعادة لحن 

١‏ - وضع الشريعة ابتداء روعي فيه عادة المكافين ادل 

؟ - الإخبار الشرعي هيدا 

* - ولا اطراد العادة لما علم أصل الدين لحن 

- العادة مقطوع ها بي الحملة لحن 
متشادات حل 

- تقرير المصالح والمفاسد ميناه الاعتياد ا 

- القطع بالصالح يلزم عنه القطع بالعوائد اا ااا ااا وو 

- عدم اعتيار العرائد تكليف ما لا يطاق اا ا 00 ليل 

- العادة معيار لتصحيح الشل اخن 

: - الصفغات امن 
-١‏ المصنقة أن 
*- البيئة 0 
ه- الضمائم ل 
-١‏ ما أضيف إليه القطع .... ار 
- مبلغ القطع 0 
- حصورل القطع ااا 
- حكم القطع ١ما‏ 
- اقتناص القطع ادا 
- وجود النطع ادال 
- إفادة القطم لحيل 
٠‏ - من ضمائمه من غير الإضافة. ذل 
- الاصل القطعي .. 0 
- الاستقراء القطعي :| هئ ا ل 


- العلم التطعي وليل 
النظ ر الترعي القطعي ........... 1 


- الأدلة 0 هما 


ولد بأ مسصعصصسسسسصس يي 


-- الشطات 


٠‏ الأبلة الشرعة المقطء لا 


5 امورل وقراعاد عام الأحى 3 
حاف لين ب ألا دتهاد 
- الخطعيات 
ع - الشاطه 
ب 
5 مايال لخدي القطءي 


كدان اليا الدطى 
١ 0‏ 


4 -القواط 
ع 

+ - التاطمون 

١‏ -القطرة به 
ب 


الفغصال الثاني: مفهوم الظي 


البحث الآى 8 مشهرم الظن فند الزمام الجريني 


: ب ما 

ج - في استعال الإمام الجويتي 
؟ -العلاثات 

[١‏ - الاتتلاف 

فداتلا-١‎ 

- الظاهر 

5 الاجحياد 5 

- عبال النظر 

- الا حال 

- احمال التأويل 

- شوائب التراع .. 

- التي عن القطع 

- التردد 

؟ - الحطفبت 

- عيل الاججحهاد ..... 

- ما عطف على الظن 

- اتحسام القطع 


- الغهم 


جي ا 


مدا 
المدان 
ك١‏ 
بوذا 
ل 
1١١+‏ 
١١‏ 
11 
حك 
الكل 
لحكل 
الال 
بهذو 
لحل 
لاحلا 
لحل 
اا 
بح 
1١‏ 
١014‏ 
١1‏ 
بان 
لك 
حل 
١44‏ 
حل 
احلا 
دود 
دحل 
حل 
و١‏ 
نحل 
الحلا 
جاحلا 
لحا 
لماحلا 


امرض 


- البقين 
- مواقم الغلوم 
* - القضايا 
١‏ - الظن لا بوجب علما ولا يقتضي بنفسه عملا 
- حدود إعمال الظى أو إهماله 
- جامع شر وط إعمال الظن , 
؟ - القواعد لا تنبت بالظن 
١‏ - لا اعتبار للظن في تأصيل الاصول 
- الأصول لا تثبت بخر الواحد 
- احتجاج الإمام الحويني لإسناد الإمام الشافعي حجية القياس إلى بر الواحد 
- مناقشة الاحتتجاج 
- الأصول لا تثبت بالقياس 
- الأصول لا تثبت بظنى الدلالة 
؟ - افتضاء الظن الرقف 


> جم 


فده جك د نك يت 
د هه هط 5ه كك كن نل ب 


4 - الصفات 

١-المصفة ٠‏ 
؟” - البينة 4 
- الضيائم 000 دم 2 ادف 
١‏ - ما آضيف إلى الظن... 504 
- اقتضاء الظن.. 4 
- ملك أو مسالك الظن 5 
- مجمال الظن ا ا 0 
- مظنة الظن :65خ ِءمامليجرأضضييي[ىممى > ل و ااا او 
- مواقع الظن 6 
- غابة الظن . لحك 
- تغليب الظن وترجيحه عن 
- وقوع الظن كن 
- ناصب الظن لحييق 
؟ - ما أضيف إليه الظن ا 
- ظن المستنبط أو القايس ........ 3-5 
- ظن القياس ا 
- ظن النسخ 000000000008 0 
- ظن الترجيح ا" 
- ظن العليماء ... 0 اك 
ا ” 


5 -انظنونات 0 
# المبحث الثاني: مفهوم الظن عند الإمام الغزالي 
؟ - العلاقات . 

أ- الاثتلاف 

١‏ -الترادف 


- الاجتهاد والتخُمين .... 
- مالم بيلغ مبلغ القطع 
- غير الصريح 

- الاحتمال 

* - العطف 

ما عطف على الظن 

- الاجتهاد 


١‏ - الأصول لا تثبت بالظطن 


حريرفضن 


قد؟ 


م ؟ 


1 


م0 - المحتريات 
؟ - أصل العمل بالظن ونا 

؟ - العمل بالظن رخصة لا يقاس عليها 0 

- تنزيل الطن منزلة العلم 0 

ه - محال إعمال الظن م 

5 - شروط إعبال الظن ويفا 

لا - مراتب الظنْ يفف 

4 - الصفات لليف 
١‏ -المصلفة لدف 

؟ -المبينة لف 

8 - الضمائم حيس 
١‏ - ما أضيف إلى الظن 0 

- ظن أهل الإجماع 555 

- ظن الاجتهاد 5-5 

ظى السديد.: أحلف 

- ظن القياس 5 

- ظن القاضي .. 0 

- ظن المفتي رق 

- ظن الاستغراق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1ل ئزر70:07[71رايارامم ل اكزتويق 

١‏ - ما أضيف إليه الظن يف 

- رجم الظن غرف 

- اتباع الظن رق 

- ترزول الظُن ............... الخرف 

- تحصيل الظن مان حقو وقارقو ا تداق واوا ا اجون لووول ابا ب 0 

- استثارة الظن قرفا 

١‏ - ضرائمه من غير إضافة 022323230303030 بطن#؟ 

- الظن جهل ضف 

- الظن علامة قرف 

- الظن الأغلب والأظهر مة اطاسي الي ا و 1171 

- الظن القريب من القطم ضرف 
الظنون رارف 

5 - المشتقات ا اااي اا 1 1 1 1 1 ا 0 
-5١‏ الظطني 1100000000 1[ ا 

* - الظنيات لماسط نا ال مخ و او امسا افر انف الال وض نا لوو مونو مداق لمي ا ما 

١‏ - الظان و امع املع جفي خسا ل الو طمنو و ل واس وول امه 

+ - المظنون ا ا ا 
متقادات مرا كاروب لاتخطلانة سأك ابض طاسب اط باسني لوقه اناج اك جو لوالو 1 لمعه 


المحثر يات وب 0 1 
* المبحث الثالتث؛ مقهوم القلن عند الإمام الشاطيني 


شنا 
ا 1١‏ 
؟ ٠-‏ العلاقات 5 
أ- الاثعلات / 
١‏ - الترادف 3 
-مرضع الاجتهاد 0 
ب 1" 
0 17" 
0 نا 
1 142" 
00 17" 
ب - الاختلاف 7 
3 51 
00 ف 
0 يق 
© - القضايا 7 
١‏ - إهمال الظن 0 
أ - السياق المنهجي 0 
ب- السياق المعرقي :1:1 هققح _ اا ا اا لمم 
؟ - إعال الظن 0 
١‏ - قيام الدليل القاطع على اعتبار الظن 0 
200-86 4" 
© - مجال إعبال الظن.. 0 
4 - شروط إعمال الظن 0 
ه - مراتب الظن 1 
١‏ - أسباب اختلاف الظن يك . 
00 ”7 
-١‏ المصئفة 8 
0 0" 
ه - الضمائم . 7 
١‏ - ما أضيف إلى الظن 00 
- اطراح الظن 0 
00 ودلن 
- إفادة الظن 0 

- اعتبار الظن ........ 


نخنا 
- احتلاف الظن 


ران 
- ثبوت الظى 
- غلبة الطن ووجود الظن 
١‏ - ما أضيف إليه الظن 
- ظن الصدق 
- الظيرن 
- مجال الظنرن 
- مراتب الظنون. 

5 -المشتثات 


١‏ الظنى 


؟ - الظنيات 
75خ اللظتوفة” دده 


القسم الثاني 


علم أصول الفقه. المنهج والقضايا 


الفصل الأول: الأساس النظري للمفهوم . السياق المنهجي 
تمهيد 
#* المببحت الأول: الأساس المعرقي للإشكال المنهجي 


- اعتراض الشيخ عبد الله دراز ودفعه ....... 
- اعتراض الطاهر ابن عاشور عل إمام الحرمين ودفعه 


حه اعتراض الطاهر ابن عاشور على الإمام الشاطبى ودفعه ياوه ا ردج سار ورت فك تت ل 1 بدت 


الى لمبحث الثاني: التطع والظن . النهج 
-١‏ عدم كماية الدليل الملن 2< 


7 - المنهج المقترح 
الفصل الثاني: التجديد. السياق المعرفي والضابط المنهجي 


* ال بحث الأول: التجديد. الرؤية والمتهج .................. 
أ - محاولة الدكتور حسئن الترابي 


1 هن القياس المحدود إلى القياس الواسع‎ - ١ 


”ا أصول ضوابط الفقه الاجتهادي 


ب - خاولة الدكتور طه جاير العلواقي .ست ا 1210000 


-١‏ تخليص أصول الفقه من قضايا علم الكلام 


5- إعيال خير الواحد إذا استوفى شروط التصحيح لف تان وب ا ال 


ج - محاولات الدكتور محمد الدسوقي 


000 إلغاء ما ليس من علم الأصول . ل‎ - ١ 


* - تدريس المقاصد بصورة وافية اباتع مايه املق و لد تر خا مح اد 


هنزو م لو 


3 اتطرير مفاهرى بعشى الادلة ادحل 
القياس والات اسيمات 114 
الام تم_ءانب ارقم 
الأعاع, ىر 

4 ريسا القرا فد بالفروع اميم نما افك ١م"‏ 

* المبحمث الثاني. التجا.يد؛ تايا ولمائج ١‏ 
١‏ القديقات العاف 01 
١‏ الاصول .لما قي رم 
٠‏ الأصل والافنطاع من أصل ويم 
خاامة ا 
المصادر رالمراجع الك 
لبذة عن المؤلف فياف 
ف #6 سا 
ين 


نيذة عن المؤلف كان 


نبذة عن المؤلف 


أ. د. حميد الوافي. 

تاريخ ومكان الازدياد: ( م ) / المملكة المغربية. 
المسار العلمي: 

- الإجازة في الدراسات الإسلامية سنة (/1941م). 

- دبلوم الدراسات العلا في الدراسات الإسلامية من دار الحديث الحنية الرباط سنة ( 1984م ). 

- دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة محمد الأول بوجده سنة ( ١199م‏ ). 

- دكتوراه الدولة من جامعة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمكناس سنة ( ١١١5م‏ ). 
المسبار المهني: 

- أستاذ التعليم العالي مساعد ابتداءً من ( 0؟ أكتوير ١198م‏ ). 

- أمتاذ مؤهل من ( ١8-1001‏ 0١1م).‏ 

- أستاذ التعليم العالي من ( 3١١٠م‏ ) إلى الآن. 

- يعمل أستاذا لمادة الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة بشعبة الدراسات الإسلامية» بكلية الآداب و العلوم 
الإنسائية جامعة المرل إسماعيل مكناس المغرب. منذ التحاقه بها ستة 9 1591م ). 

- عمل أستاذا لمادي «نظرية الإفتاء؛ و 'نظرية الاجتهاد» بوحدة البحث و التكوين؛ «الفتوى و المجتمع و مقاصد 
الشريعة» في المراسم الخامعية ( الع غءدكم). 

- عمز أستاذا لمادتي ١‏ فواعد الدلالة » و * فواعد تحليل الخطاب » بوحدة البحث و التكوين ١‏ الدرس القرآز 
والعمران البشري" في المراسم الجامعية ( 1٠١4‏ - 9١50م‏ ). 

- يعمل أستاذا زائرًا بيؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ابتداءً من الموسم الجامعي ( /5٠١7‏ 1007م ) إلى الآن - 

- يعمل أستاذا زائرًا بهاستر * القواعد الفقهية والأصولية » بشعبة الدراسات الإسلامية» كلية الآداب والعلوم 
الانانية. ظهر المهراز؛ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس متذ الموسم الجامعي ( /5٠١4‏ 9١٠٠م‏ ) إلى الآن. 

- يعمل أستادًا زاترًا بهاسدر ١‏ الاختلاف في العلوم الشرعية ٠‏ بشعبة الدراسات الإسلامية. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. بجامعة ابن طفيل القنيطرة منذ الموسم الجامعي ( 8/5٠١7/‏ ١٠١5م‏ ) إلى الآن . 
من اعماله : 

- ممهوم البيان عند الاصوليين من الامام الشافعي إلى الإمام الغزالي . 

- شارك في إنجار مشروع برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم . 

ومن أبحاثه العلمية: 

- السياق:المفهوم و الوظيفة المنهجية. 

- نحو تكامل معرني بين العلوم الشرعية؛ أصول الفقه نموذجًا. 

- في يناء المصطلح المقاصدي واليناء عليه . 

- النكر المقاصدي عند الشاطبي :أصوله المعرفية ووظائفه المنهجية . 

- مناهج درامة النص الأصولي و تدريه . 

وله مشاركات عديدة ني عدد من الندوات العلمية التخصصة. 


رقم الإيداع 
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